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 ثناءو  شكر
 على والسلام  والصلاة ، شكر لمن بالزيادة الكفيل فهو ويسر أنعم ما على لله الشكر

  بهديه اهتدى ومن وصحبه آلة وعلى ، وأمر عليه الله صلى كما ، البشر خير محمد
 ....وبعد ، ستمراو 

 لكل والامتنان الشكر بجزيل أتقدم أن علي   الواجب من أجد به بدأت ما نجازا وبعد
 إلى الامتنان وعظيم الشكر بجزيل فأتقدم الرسالة هذه متطلبات إكمال في أعانني من

 جامعة بابل –)ميري كاظم عبيد الخيكَاني( عميد كلية القانون  الـدكتور الـفاضل أستاذي
 الكبير الدور ومتابعته لتوجيهاته فكان، الرسالة هذه على بالإشراف مشكورا   تفضل الذي
 .والسلامة بالصحة يمده ان الله من وأرجو عليه، الذي بالشكل الرسالة هذه إخراج في

بابل  جامعة القانون  كلية في أساتذتي إلى الجزيل بالشكر أتقدم ان يفوتني لا كما
 .مساعدة  في مسيرتنا العلمية من أبدوه لنا لما وبالأخص أساتذة القسم الخاص

 لتفانيهم بابل جامعة في القانون  كلية مكتبة منتسبي ولا يسعني إلا أن أشكر الأخوة
 أخلاقهم. وكرم المساعدة في

عائلتي لصبرهم المستمر خلال  إلى الامتنان و الشكر بخالص أتقدم ان أنسى ولن
لىو  دراستي في مرحلة الماجستير،  مدة طيلة هذا العمل لإنجاز ساعدني من جميع ا 

 .الدراسة
   

 الباحث         
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جامعة بابل، وأنها قد إستوفت كامل خطة بحثها مما  –شرافي في كلية القانون إ
 يؤهلها للمناقشة. 
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 الملخص
 القـــــانون  وفـــــي الإســـــلامي الفقـــــه فـــــي المغصـــــوب المـــــال ضـــــمان تقـــــدير أحكـــــام تنظـــــيم مـــــن الهـــــدف إن

ــــــع عــــــادلا   التقــــــدير هــــــذا يكــــــون  أن أجــــــل مــــــن هــــــو المــــــدني ــــــراء لمن ــــــه المغصــــــوب أو الغاصــــــب إث  من
 .الآخر الطرف حساب على أحدهما
ن  إن منــــــه المغصــــــوب إلــــــى المغصــــــوب المــــــال بــــــرد يُلــــــزم الغاصــــــب بــــــأن تقضــــــي العامــــــة القاعــــــدة وا 

ن قائمــــــــا، كــــــــان  المــــــــال رد تعــــــــذر إذا تقــــــــديره بعــــــــد الضــــــــمان إلــــــــى ينتقــــــــل منــــــــه المغصــــــــوب حــــــــ  وا 
 أو التلــــــ  أو الهـــــلاك ذلـــــك يكـــــون  أن ويســـــتوي  نقصــــــه، أو تلفـــــه أو هلاكـــــه بســـــبب ذاتـــــه المغصـــــوب
ــــــــد النقصــــــــان ــــــــع ق ــــــــزم فالغاصــــــــب تعــــــــد دون  مــــــــن أو الغاصــــــــب مــــــــن بتعــــــــد    وق  الشــــــــيء بضــــــــمان يل
 .المغصوب
 مقـــــدار تحـــــدد يـــــتم قـــــد الزمـــــان حيـــــ  مـــــن فهـــــو ومكانـــــه، تقـــــديره بزمـــــان الضـــــمان هـــــذا مقـــــدار ويتـــــأثر

ــــى بالاعتمــــاد ــــوم المغصــــوب قيمــــة عل ــــى بالاعتمــــاد يُحــــدد قــــد أو الغصــــب ي ــــوم قيمتــــه عل  أو الهــــلاك ي
 النطــــ  يــــوم قيمتــــه علــــى الاعتمــــاد يُحــــدد قــــد أو الــــدعوى  إقامــــة تــــاريخ أو المطالبــــة يــــوم أو التلــــ  يــــوم

 .بالحكم
ـــــ  مـــــن أمـــــا ـــــديره مكـــــان حي ـــــتم فقـــــد تق ـــــد ي ـــــدار تحدي ـــــي المغصـــــوب لقيمـــــة تبعـــــا   الضـــــمان مق  مكـــــان ف

 المغصــــــوب المــــــال وجــــــود مكــــــان أو الغاصــــــب تواجــــــد مكــــــان أو الــــــدعوى، إقامــــــة مكــــــان أو الغصــــــب
 .تقديره بمكان الضمان هذا يتأثر قد لذلك فتبعا   آخر، مكان إلى غصبه مكان من نقله بعد

 بعــــد ومــــن الســــوق  فــــي الأســــعار لتغي ــــر تبعــــا   يتــــأثر قــــد المغصــــوب المــــال ضــــمان أن ذلــــك عــــن فضــــلا  
 بعــــــد الأســــــواق فــــــي المغصــــــوب المــــــال ســــــعر يرتفــــــع أو يــــــنخفض قــــــد إذ الغصــــــب، واقعــــــة حصــــــول
 .نقصانا أو زيادة الضمان تقدير في أثرا   هذا الأسعار لتغير فيكون  غصبه،
 المــــــــال ضــــــــمان تقــــــــدير لتنظــــــــيم أحكامــــــــا   الدراســــــــة محــــــــل القــــــــوانين وضــــــــعت تقــــــــدم مــــــــا أجــــــــل فمــــــــن

 وضـــــــع فـــــــي والدقـــــــة الوضـــــــوح وعـــــــدم بالقصـــــــور مشـــــــوبا   جـــــــاء قـــــــد التنظـــــــيم هـــــــذا أن إلا المغصـــــــوب،
 يثيـــــر الـــــذي الأمـــــر الضـــــمان، هـــــذا تقـــــدير يُـــــراد عنـــــدما إليهـــــا الالتجـــــاء يمكـــــن ومحـــــددة ثابتـــــة معـــــايير
 .العملي الواقع في التطبي  عند عدة إشكالات

ــــذا ــــاك تكــــون  أن الضــــروري  مــــن كــــان فل ــــى تعمــــل دراســــة هن ــــول وضــــع عل ــــدير محــــددة حل  ضــــمان لتق
ذا والتقصـــــــي، بالبحـــــــ  الموضـــــــوع هـــــــذا دراســـــــة نتـــــــولى ذلـــــــك أجـــــــل فمـــــــن المغصـــــــوب، المـــــــال  مـــــــا وا 
.إليهـــــــا سنتوصـــــــل التـــــــي والتوصـــــــيات النتـــــــائ  أهـــــــم فيهـــــــا نـــــــوجز بخاتمـــــــة نعقبـــــــه ذلـــــــك مـــــــن انتهينـــــــا
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 المقدمة

 البحث موضوع: أولا 
 الإســـــــلامية الشـــــــريعة منعـــــــت وقـــــــد المجتمـــــــع، فـــــــي المهمـــــــة الـــــــدعامات مـــــــن تعـــــــود الأمـــــــوال إن

 صـــــــور إحـــــــدى يعـــــــد فالغصـــــــب ونحـــــــوه، بالغصـــــــب اعليهـــــــ والتجـــــــاوز الاعتـــــــداء الوضـــــــعية والقـــــــوانين

 .الدعامة لهذه إضعاف ووسيلة الآخرين أموال على التعدي

 الأمــــوال تلــــك علــــى حفاظــــا   الغصــــب أحكــــام تنظــــيم علــــى عملــــت والقــــوانين الإســــلامي فالفقــــه لــــذا

ـــداء ومنعـــا   ـــم مـــا فـــ ذا عليهـــا، للاعت ـــك يصـــيب قـــد مـــا الغاصـــب ضـــمن فعـــلا ، الغصـــب ت  مـــن المـــال ذل

 الغاصـــــب مـــــن بتعـــــد    التلـــــ  أو الهـــــلاك ذلـــــك حـــــدو  يكـــــون  أن ويســـــتوي  ضـــــياع، أو تلـــــ  أو هـــــلاك

 .تعد دون  أو

 كـــــان إذا هـــــذا ويتحقـــــ  عينيـــــا   ضـــــمانا   إمـــــا فهـــــو: ثلاثـــــة أشـــــكال علـــــى الغاصـــــب ضـــــمان ويكـــــون 

 مـــــن المغصـــــوب كـــــان حالـــــة فـــــي يكـــــون  وهـــــذا مثليـــــا ضـــــمانا   أو حالـــــه، علـــــى باقيـــــا   المغصـــــوب المـــــال

ــــات ــــك، المثلي ــــا ضــــمانا   أو وهل ــــه يوجــــد ولا المغصــــوب هــــلاك حــــال فــــي يكــــون  وهــــذا قيمي ــــه مــــا ل  يماثل

 .هنا يهمنا ما هو والأخير الأسواق، في

 للمشــــرع بــــد لا كــــان لــــذا منــــه، للمغصــــوب الضــــمان الغاصــــب بتأديــــة ينتهــــي الغصــــب كــــان فلمــــا

ــــدير أحكــــام وضــــع مــــن ــــ  مــــن الضــــمان هــــذا لتق ــــه حي ــــأثره كيفيت ــــك والمكــــان، الزمــــان بظــــروف وت  وذل

 لهـــــذا أيضـــــا   المشــــرع وضـــــع وقــــد منـــــه، غُصــــب لمـــــا مقــــابلا   منـــــه المغصــــوب يســـــتحقه قــــد مـــــا لتحديــــد

 قانونيــــــا   طريقــــــا   منــــــه للمغصــــــوب رســــــم كمــــــا ونقصــــــانه، وزيادتــــــه حيــــــ  تنظيميــــــة أحكامــــــا   الضــــــمان

 .الغاصب تجاه الضمان دعوى  ب قامة يتمثل الضمان هذا على للحصول

ـــــــه إلا ـــــــ ن الأحكـــــــام، تلـــــــك وضـــــــع فـــــــي المشـــــــرع براعـــــــة كانـــــــت مهمـــــــا إن  مـــــــن العديـــــــد هنـــــــاك ف

 معالجــــة المشـــرع لـــه يضـــع لـــم إشـــكالا   وتمثـــل الصـــدد هـــذا فـــي تثـــار أن الممكـــن مـــن التـــي الفرضـــيات
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ــــــي واضــــــحة ــــــة أحكــــــام صــــــورة ف ــــــر صــــــريحة قانوني ــــــالغموض مشــــــوبة وغي ــــــدير موضــــــوع وأبرزهــــــا ب  تق

 عـــــن يُغنـــــي بحيـــــ  قانونيـــــة تنظيمـــــا   المســـــألة لهـــــذه المشـــــرع يضـــــع لـــــم إذ المـــــال المغصـــــوب، ضـــــمان

 .المتعارضة الفقهية والآراء القضائية الاجتهادات

 الوقوف أجل من والتقصي بالبح  وتناولها المسألة هذه على الضوء تسليط الضروري  من فكان

 تقدم مما فَانْطِلَاق ا لها، المناسبة والمقترحات الحلول تقديم بغية الصدد هذا في المثارة الإشكالات على

 .المغصوب المال ضمان تقدير موضوع دراسة إلى عمدنا

 اختياره وأسباب الموضوع أهمية: ثانياا 

 ولعل والعملي، العلمي بجانبيها القانونية الحياة في بالغة أهمية له المغصوب المال ضمان تقدير

 أثرا   وأقربه منه والمغصوب غاصبالمتمثلة بال هبأطراف مساسا   الأكثر هو خاص بشكل العملي الجانب

 إنكاره، يمكن لا عمليا   طابعا   عليه ويضفي الكبيرة الأهمية تلك البح  موضوع يكسب ما وهو عليهم،

 بحي  محددة أسس وف  يتم أن يجب التقدير هذا أن في المغصوب المال ضمان تقدير أهمية فتكمن

 التقدير يكون  أن معه يقتضي الذي الأمر بالضمان، الملزم الغاصب لذلك بالنسبة حتى عادلا   يكون 

 .الآخر حساب على منه المغصوب أو الغاصب معه يثري  لا نحو على

 عدة أسباب عدة ذلك وراء كان فقد المغصوب، المال ضمان تقدير لموضوع اختيارنا أسباب وأما

 :منها

 التقدير ذلك في العدالة تأمين بغية المغصوب المال ضمان تقدير أحكام تنظيم أهمية  .1

 تكون  قد التي الدراسات أغلب إن إذ المغصوب المال ضمان تقدير بشأن الأبحا  قلة  .2

 لأهمية الالتفات دون  عموما   الغصب موضوع على فيها التركيز كان إنما الموضوع هذا من قريبة

 .الحالي وقتنا في الآخرين أموال غصب حالة ازدياد مع خاصة الضمان، تقدير مسألة
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 البحث إشكالية: ثالثاا 
 لـم إذ المغصـوب، المـال ضـمان تقـدير أحكـام لتنظـيم التشـريعي القصـور فـي البحـ  إشـكالية تكمـن

 القيميــة، أو المثليــة للأمــوال بالنســبة ســواء المغصــوب المــال ضــمان كيفيــة مســألة العراقــي المشــرع يــنظم

 القيمـة نقصـان إلـى المؤديـة الزيـادة المشـرع يعـال  لم إذ ،.الضمان ذلك على والنقصان الزيادة تَأَثُّر وهل

 تغي ــر بســبب المغصــوب قيمــة لنقصــان وهــل القيمــة، زيــادة إلــى المؤديــة الزيــادة معالجتــه مــن الــرغم علــى

 لــم المشــرع أن كمــا الضــمان ، مقــدار علــى أثــر مــن الغصــب واقعــة حصــول بعــد الأســواق فــي الأســعار

 لـم إذ التقـدير، عمليـة علـى أثـرا   مـن ومكانـه لزمان أن وهل المغصوب، المال ضمان تقدير مسألة يعال 

 هــذه فتهـدف الضـمان، مقـدار تحديـد فــي ذلـك أهميـة مـن الـرغم علــى ومكانـه التقـدير زمـان المشـرع يحـدد

 مـن المغصـوب المـال ضمان تقدير حول العراقي المدني القانون  في التشريعي القصور لمعالجة الدراسة

 .الإشكاليات لتلك المناسبة المقترحات وتقديم الحلول وضع أجل

 :ونطاقه البحث منهجية: رابعاا 
 المـــنه  هـــو الأول: منهجـــين باتبـــاع ســـتكون  المغصـــوب المـــال ضـــمان تقـــدر لموضـــوع دراســـتنا إن

 الصـــلة ذات الأخـــرى  والقـــوانين العراقـــي المـــدني القـــانون  فـــي القانونيـــة للمـــواد بتعرضـــنا وذلـــك التحليلـــي،

 فيهــا، الــنقص أوجــه وســد ثناياهــا، فــي الخلــلو  القصــور مــواطن عــن الكشــ  محــاولين والتحليــل بالشــرح

 بالتطبيقـات ونعززهـا مناسـبا ، منهـا نـراه مـا وترجيح والقانوني الإسلامي الفقه بآراء ذلك كل في ونستهدي

 .عليها والتعلي  وجدت إن بالموضوع الصلة ذات المقارنة القانونية النصوص وعرض القضائية،

 بالقـــانون  مقارنـــة العراقـــي القـــانون  موقـــ  بتنـــاول وذلـــك المقـــارن  المـــنه  فهـــو الآخـــر، المـــنه  أمـــا
كــون إن  المغصــوب المــال ضــمان تقــدير مجــال فــي إليــه توصــلوا مــا لبيــان اليمنــي، والقــانون  الإمــاراتي

القـــانونين محـــل المقارنـــة قـــد عالجـــا مســـألة تقـــدير ضـــمان المـــال المغصـــوب ومـــدى تـــأثير زمـــان التقـــدير 
 المشــرع يكــون  قــد التــي المواضــع بعــض فــي الأمثلــةأخــذ  بغيــة وذلــك ،ومكانــه فــي تحديــد مقــدار الضــمان

 التقــدير يوجبــه مــا مــع يتماشــى لا بشــكل نظمهــا قــد أنــه أو معينــة مســألة تنظــيم عــن فيهــا غفــل العراقــي
 (.المغصوب المال ضمان تقدير) إطار في ستكون  ف نها الدراسة هذه نطاق أما الضمان، لذلك العادل
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 البحث خطة: خامساا 

 خطة توزيع ارتأينا فقد ومعالجته( المغصوب المال ضمان تقدير) بموضوع الإحاطة لغرض

 خلال من المغصوب، المال ضمان تقدير ماهية: الأول الفصل في فنتناول فصلين، على البح 

 في ونعال  المغصوب، المال ضمان تقدير مفهوم: الأول المبح  في فندرس مبحثين، على تقسيمه

 .المغصوب المال ضمان تقدير كيفية: الثاني المبح 

 تقسيمه خلال من المغصوب، المال ضمان تقدير أحكام: الثاني الفصل في سنبح  حين في

 المبح  في ونتناول المغصوب، المال ضمان تقدير ضوابط: الأول المبح  في فنعال  مبحثين، على

 نتائ  من إليه نتوصل ما فيها نوضح بخاتمة الدراسة وسننهي المغصوب، المال ضمان دعوى : الثاني

 .التوفي  ولي والله ومقترحات،
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 الأولالفصل 

 صوبالمال المغماهيه تقدير ضمان 

حرمــان المالــك أو صــاحب الحــ  مــن  إلــىيعــد الغصــب مــن المواضــيع المهمــة والأساســية  لأن ــه يــؤدي 

ســلطاته المقــررة علــى الملكيــة أو الحــ ، ويــؤثر فــي زعزعــة مبــدأ اســتقرار المعــاملات الماليــة، ولمــا كانــت 

الملكيــة نظــرة خاصــة تنبــع مــن تفهــم عمــ  وواقعيــة فقــد احترمهــا ووضــعت مــا يكفــل  إلــىنظــرة الشــريعة 

ت تلـزم هــذه اليــد بالضـمان وتحملهــا مســؤولية مــا حمايتهـا واســتنبط الفقهــاء فـي مختلــ  المــذاهب تفصــيلا

 يطرأ على العين المستولى عليها من نقص أو هلاك أو أي شيء آخر.

فضلا  عن أن موضوع الغصب ما هو إلا صـورة مـن صـور الفعـل الضـار ومـا يترتـب عليـه مـن وجـوب 

م العصـور. ولهـذا الضمان للمضرور منه وهو من أهم الركائز الرئيسية فـي كـل عـرف وتشـريع ومنـذ أقـد

الغايــــة قــــررت التشــــريعات حمايتــــه مــــا مــــن شــــأنها المحافظــــة علــــى الأمــــن العــــام والســــكينة العامــــة فــــي 

المجتمعـــات ولمـــا كـــان موضـــوع دراســـتنا ينصـــب علـــى تقـــدير ضـــمان المـــال المغصـــوب إذ وجـــب علينـــا 

سـة أركـان تعري  التقـدير لغـة واصـطلاحا وكـذلك تعريـ  ضـمان المـال المغصـوب لغـة واصـطلاحا ودرا

 هذا الضمان والأساس الذي يقوم عليها تقدير ضمان الأموال المغصوبة

والكيفية المتبعة في الضمان من حيـ  نوعـه ومـن حيـ  زيـادة أو نقصـان المغصـوب ومـن أجـل الإلمـام 

: لبيان الأولمبحثين، فنخصص المبح   إلىبماهية تقدير ضمان المال المغصوب سنقسم هذا الفصل 

ضــمان المــال المغصــوب، ونكــرس المبحــ  الثــاني لبيــان كيفيــة ضــمان المــال المغصــوب، مفهــوم تقــدير 

 وكالآتي:
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 الأولالمبحث 

 مفهوم تقدير ضمان المال المغصوب

لأهميــة تقــدير ضــمان المــال المغصــوب ومــا يترتــب عليــه مــن حقــوق المغصــوب منــة والالتزامــات علــى 

لضــمان الــذي يســتحقه المغصــوب منــه وآثــار ســلبية الغاصـب ومــا يخلفــه مــن آثــار تتمثــل بتحديــد مقــدار ا

عند التهاون في تنظيم احكام التقدير ولا بد لنـا مـن تعريفـه ومعرفـة أركـان ضـمان المـال المغصـوب لأن 

الأحكام تأتي من التعري ، وغالبا يبني الاختلاف بين الفقهاء في تنظيم احكام موضوعا ما على أساس 

 الاختلاف في التعري ،

مطلبـين،  إلـىا من الإحاطة بأسس تقدير الضمان ولأجـل الإلمـام بمـا تقـدم سنقسـم هـذا المبحـ  ولا بد لن

: : التعريـــ  بتقـــدير ضـــمان المـــال المغصـــوب، ونتنـــاول فـــي المطلـــب الثـــانيالأولنتنـــاول فـــي المطلـــب 

 -، وكالآتي:تقدير ضمان المال المغصوب شروط

 

 

 الأولالمطلب 

 المغصوبالتعريف بتقدير ضمان المال 

موضــوع التقــدير مــن المواضــيع المهمــة والأساســية مــن أجــل معرفــة مقــدار الضــمان ولا بــد لنــا مــن  يعــد

معنى التقدير لغة واصطلاحا وكذلك تعري  ضمان المال المغصـوب لححاطـة بالموضـوع، وان ضـمان 

وف نتنـاول مـا الشيء لا يجب إلا إذا توفر معنـى التضـمين، والتضـمين لا يتحقـ  إلا بوجـود أركانـه وسـ

: تعرف تقدير ضمان المال المغصوب، ونخصص الفـرع الثـاني الأولذكر في فرعين، نتناول في الفرع 

 -، وكالآتي:لدراسة أركان ضمان المال المغصوب
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 الأولالفرع 

 تعريف تقدير ضمان المال المغصوب

 التعريف لغة :  اولا 

 : لغة التقدير -1

ـــــ. (رَ قـــــد  )مصـــــدره  ـــــدْ وقَ ـــــوَ . ه ياسَـــــمق  : داره ر كـــــل شـــــيء ومقَ ـــــدَرَة وقـــــد ة الشـــــيء بالشـــــيءَ درَ قَ  قاســـــة:را  وقَ

 (1)ه لغَ بْ مَ : كل شيء ومقداره  رَ دْ وقَ 

  (3)وزنه حسب قيمته : تقدير عمل  (2). تقويمها ، تخمينها :  البضاعةتقدير ثمن 

ـــــ،  ةعـــــد وللتقـــــدير معـــــان   ـــــ رَ دَ منهـــــا قَ دير قـــــوت،  تســـــب حســـــابا  يحِ  ســـــبَ اي حَ ، مقـــــدر  فهـــــو در تقـــــديرا  تق 

ــــه  الشــــيء ــــاس علي ــــه تعــــ. (4)اي القي ــــده بمقــــدار )  لىنحــــو قول ــــه ايضــــا(5)(وكــــل شــــيء عن وخلــــ  )وقول

  (8) (كل شيء وقدره تقديرا

ــــذي يوجــــد مــــن حســــن وقــــبح ون: والتقــــدير  التقــــدير ، فــــع وضــــر وغيرهمــــا تحديــــد كــــل مخلــــوق بحــــده ال

 .(7)كمية الشيء  نتبي، 

 

 

 

 
                                                 

,  5ج  , لسان العرب . ابن منظور الفضل جمال الدن محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصريللامام العلامة ابي  (1)

 .87ص , دون سنة طبع,طبع ببيروت 

 .77ص, بيروت سنه طبع , مؤسسة الفني للنشر, الزاهر  الغنيمعجم , عبد الغني ابو العزم. د(  2)

 .77مصدر سابق ص. معجم الفني الزاهر (  3)

 .87منظور لسان العرب مصدر سابق صابن (  4)

 .من صورة الرعد ( 7)الاية رقم (  5)

 .من صورة الفرقان ( 2)الاية رقم (  6)

 –تحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمدان  , على مهمات التعاريف قيفالتو,  للشيخ الامام عبد الرؤوف بن المنادي(  8)

 .151ص, 1991,القاهره  –عالم الكتب  – 1ط
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 : الضمان لغة   -2
ــــــــه والتــــــــزام .  نَ مصــــــــدر ضــــــــمِ (: لغيــــــــر المصــــــــدر)جمــــــــع ضــــــــمانات : ضــــــــمان  رد فعــــــــل ، كفال

 مـــــــا يكـــــــون مضـــــــمونا  : وضـــــــمان المغصـــــــوب  (1) قيميـــــــا  او قيمتـــــــه ان كـــــــان  الهالـــــــك ان كـــــــان فعليـــــــا  

ــــــه(2) بالقيمــــــة ــــــي هــــــو حالمحقــــــ  ال وعرف ــــــدال ــــــال اهــــــل  (3)مــــــال ب للتعهــــــد شــــــرع لضــــــمان عق  :اللغــــــةوق

  (4)من الضم  مأخوذالضمان  ،هالتزمت ،ضامن فأنا ،وبه ضمانا ،ضمن المال

 : لغة المال -3
ـــــ: الامـــــوال لغـــــة  ـــــه،  مـــــولا ومـــــؤولا   الَ مصـــــدرا قـــــال مَ ـــــر مال ـــــا   ،كث  (5)المـــــال  هاعطـــــا:  وقـــــال فلان

 وأ ،تجــــارة ضعــــرو أو متــــاع مــــن  ،منفعــــة أم وبحــــوزه الانســــان ســــواء كــــان عينــــا   المــــال كــــل مــــا يقتنــــى

ــــــأ ،قــــــوداو ن ا  عقــــــار  ــــــل و (8)ىواللــــــبس والســــــكن و منــــــافع الشــــــيء كــــــالركوبأ ا  و نباتــــــأ ا  و حيوان فــــــي التنزي

 . (7) (ىربَ وى القَ ه ذَ على حبِ  الَ واتى المَ ) لىقال تع العزيز

 : الغصب لغة  -4
 و .به عليـــــــــهغصـــــــــو منـــــــــه ( غصـــــــــبه) :رب ونقـــــــــولضـــــــــوبابـــــــــه  ا  خـــــــــذ الشـــــــــيء ظلمَـــــــــأالغصـــــــــب 

 .(6) (مغصوب)و( غصب )والشيء  .مثله( الاغتصاب)
ويقــــال غصــــب  وظلمــــا   خــــذه قهــــرا  أصــــبا غغصــــب الشــــيء  (9)ةَ وعنــــو  وظلمــــا   قهــــرا  خــــذه أ:غصــــبه مالــــه 

 .(12)ماله وغصب منه

                                                 

, القاهره عالم الكتب  – 1ط,  2ج , معجم اللغة العربيه المعاصرة , الاستاذ الدكتور احمد مختار بمساعده فريق عمل (  1)

 .1381ص .  2117

, معجم اللغة العربية , المعجم الوسيط , ابراهيم مصطفى احمد و احمد حسن الزيان وحامد عبد القادر ومحمد النجار (  2)

 . 545هـ ص 1376, ايران, صادق للطباعة والنشر طهران مؤسسة ال,  6ط.  1ج 

 . 77ص  1979,,مطبعه امير , تحقيق السيد صادق الشيرازي ,  2ط,  2ج, شرائع الاسلام , المحقق الحلي (  3)

 436ص  1369, ايران  -قم, مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي ,  1ج, فقه المعاملات , السيد محمد كاظم المصطوفي (  4)

,  الل يو الوساط ,   دم سنبق,  ال ينم   لد ا القندم عرد امن د الزينن مسم املد ا املد   طل  ابياهاو(  5)

 . 298ص

 . 44ص 5921.  سومين – د شق,  اال شي لاطرنعم اللكي دام, 8ط, 4ج,  اادلبه الاس  ي اللقه,  الزمااي هره.د(  6)

 . ( 188 اية:  البقرة)(8)

 5921,  لر نن – بايات,  لر نن  كبرم,  ال  نن   بنم,  اليازي القندم عرد بم بكي ابي بم   لد الا ن  الشاخ(  7)

 . 599ص

 . 5188ص,  سنبق   دم – الل نصيه ال يبام الاغم   يو,  علي   بنم املد.د(  9)

 .116ص,  سنبق   دم,الل يو الوساط  ,ال ينم ا  لد عردالقندم امن د الزينن مسم املد ا املد   طل  هاواابي(  11)
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 التعريف اصطلاحا  -: ثانيا 
  التقدير اصطلاحا  تعري    -1

لا انـــــه ورد فـــــي الاحكــــــام اتعريفـــــا للتقـــــدير  المقارنـــــةلـــــم يـــــرد فـــــي القـــــانون العراقـــــي والقـــــوانين العربيـــــة 

المعــــــدل حيــــــ   1951لســــــنه ( 42)الخاصــــــة بتقــــــدير التعــــــويض فــــــي القــــــانون المــــــدني العراقــــــي رقــــــم 

 :منه ( 227) نصت المادة 

التعــــويض فــــي جميــــع الاحــــوال يقــــدر مــــا لحــــ  المتضــــرر مــــن ضــــرر ومــــا فاتــــه  المحكمــــةتقــــدر  -1 

 طبيعية للعمل غير المشروع  نتيجةمن كسب بشرط ان يكون هذا 

ن يشـــــمل الضـــــمان علـــــى أوز جـــــويض الحرمـــــان مـــــن منـــــافع الاعيـــــان ويويـــــدخل فـــــي تقـــــدير التعـــــ -2

 .الاجر 

ر اذا يشــــــمل علــــــى عنصــــــرين ومقيــــــاس تقــــــدير الضــــــمان فــــــي هــــــذه المــــــادة هــــــو الضــــــرر المباشــــــ     

ـــــي  :جـــــوهريين  ـــــذي فاتـــــه، لحقـــــت المضـــــرور همـــــا الخســـــارة الت ( 226)ونصـــــت المـــــادة . والكســـــب ال

 ا  ن تحــــــدد مقــــــدار التعــــــويض تحديــــــدأكمــــــة ر للمحســــــيتاذا لــــــم ي :نفــــــس القــــــانون علــــــى مــــــا يلــــــي  فــــــي 

النظــــــر فــــــي  ب عــــــادةن يطالــــــب خــــــلال مــــــدة معقولــــــه أفــــــض للمتضــــــرر بــــــالح   فــــــي ن تحأفلهــــــا  كافيــــــا  

 .التقدير 

نون المــــــــدني المصـــــــري رقــــــــم اوقـــــــد وردت فـــــــي الاحكــــــــام الخاصـــــــة بتقــــــــدير التعـــــــويض فــــــــي القـــــــ

يقــــــــدر القاضــــــــي  ) :والتــــــــي نصــــــــت علــــــــى  منــــــــه ( 172)المعــــــــدل بالمــــــــادة ( 1946)لســــــــنة ( 131)

( 222)و ( 221)مـــــدى الضـــــمان عـــــن الضـــــرر الـــــذي لحـــــ  المضـــــرور علـــــى وفـــــ  احكـــــام المـــــادتين 

مــــدى الضــــمان تعيينــــا  ن يعــــين  أفــــان لــــم يشــــير لــــه وقــــت الحكــــم  ،لملابســــةا الظــــروففــــي ذلــــك  مراعيــــا  

النظــــــر فــــــي  ب عــــــادة ةمعينــــــ ةيطالــــــب خــــــلال مــــــدن أمضــــــرور بــــــالح  فــــــي للن يحــــــتفض أفلــــــه  ،نهائيــــــا  

 . ( التقدير
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المعـــــدل بالقـــــانون عـــــام ( 1965)لســـــنه ( 5)يضـــــا فـــــي القـــــانون المـــــدني الامـــــاراتي رقـــــمأوردت و 

ـــــي المـــــادتين  1967 ـــــي اشـــــارت  (1)( 369و  292)ف ـــــي وردت فيهـــــا ايضـــــا والت تقـــــدير  إلـــــىمنـــــه والت

ــــــدير التعــــــويض مســــــاويا للضــــــرر حــــــين وقوعــــــه  ــــــت ان يكــــــون تق ــــــانون . التعــــــويض واوجب وكــــــذلك الق

منــــــه ( 351)وردت ضــــــمن احكــــــام التعــــــويض فــــــي المــــــادة  2222لســــــنه ( 14)المــــــدني اليمنــــــي رقــــــم 

مـــــن خســـــاره ومـــــا فاتـــــه مـــــن   ويكـــــون التقـــــدير علـــــى اســـــاس مـــــا لحـــــ  صـــــاحب الحـــــ. .....)بقولهـــــا :

  (في الوفاء به  للتأخيرطبيعية لعدم الوفاء بالح  او  نتيجةن هذا كسب محق  بشرط ان يكو 

ـــــا عليـــــه تعريفـــــا  أولـــــم يـــــرد فـــــي مـــــا  ـــــىتقـــــدير فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي كـــــذلك علل اصـــــطلاحيا   طلعن  ل

ــــهالــــرغم مــــن  ــــم فــــي عــــدة موضــــو  تناول ــــذا ل ــــيس بشــــكل مســــتقل ل  اصــــطلاحيا   جــــد تعريفــــا  أعات ولكــــن ل

 . الإسلاميله في الفقه 

  :على انه  تقدير ضمان المال المغصوبعرف ن أنويمكن 

يستحقه المغصوب منه من ضمان لقاء ما غصبت منه من أموال  هو عملية تحديد مقدار ما

ملا وشاملا كا الضمانيكون مقدار ف ،وبين الضرر الضمانحق  التناسب بين في بحي  يكون عادلا  

صاب المغصوب منه، وان يشتمل أو مساويا للضرر الذي أو مساويا لقيمته ألقيمة المال المغصوب 

 .على ما لحقه من خساره وما فاته من كسب 

 

 

 

                                                 

يقدم ال لنن  ي جلاع الاموال بقدم  ن ل ق الل يام  م ضيم : )( ا البي   ص عا  اأه  898) اللند  أظي (  1)

 مقو الا نما ي اللدأي القنأون  م(  629 ,االلند  ) (ا ن  ن ه  م مسب بشيط ان يكون ذلك أبايم طرا ام لال   ال نم

اذا لو يكم الب ويض  قدما  ي القنأون اا  ي ال قد قدمه القنضي بلن : )االبي   ص عا  اأه  الل دل 5921 لس ه( 1)

 .(يسناي ال يم الواقع     مام اقوعه
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 :الضمان اصطلاحا  تعري  -2

فهــــــم يســــــتعملون لفــــــض الضــــــمان  ،عنــــــد الفقهــــــاء لا يخــــــرج مفهــــــوم الضــــــمان مــــــن معنــــــاه اللغــــــوي 

الضـــــمان عبـــــاره عـــــن رد مثـــــل الهالـــــك ان  ،اخـــــرى  احيانـــــا   الغرامـــــةوبمعنـــــى  احيانـــــا   (1) الكفالـــــةبمعنـــــى 

 حي   العدليةله الاحكام جوالمعنى ذاته جاء في م (2) او قيمته ان كان قيما   كان مثليا  

ـــــــك بقولهـــــــا ( 418)نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــى ذل ـــــــل الشـــــــيء ان كـــــــان مـــــــن ): عل الضـــــــمان هـــــــو عطـــــــاء مث

ـــــات  ـــــه ان كـــــان مـــــن القيمي ـــــات وقيمت ـــــال   (3)المثلي ـــــاره عـــــن غرامـــــه الت ـــــك مـــــن  (4)والضـــــمان عب وهنال

ن الحكـــــــم عليــــــه بتعـــــــويض عــــــ ةتضـــــــمين الانســــــان عبـــــــار ، عـــــــم واشــــــمل أ يعــــــرف الضــــــمان بمـــــــا هــــــو 

 ســـــتخلصوي ،الضـــــمان هـــــو التــــزام بتعـــــويض مـــــالي عــــن ضـــــرر للغيـــــر ،صـــــاب الغيــــرأالضــــرر الـــــذي 

تعــــــويض الغيــــــر عــــــن مــــــا اصــــــابه مــــــن ضــــــرر بســــــبب : مــــــن هــــــذه التعريفــــــات ان المــــــراد بالضــــــمان 

ــــــذي يملكــــــه هــــــلاك الشــــــيء ا ــــــ  مســــــبوقا  أكــــــان هــــــذا الهــــــلاك  ءو تلفــــــه ســــــواأل ــــــم أبغصــــــب  و التل و ل

  .(5)يكن

 تعــــــويض المضــــــرور عــــــن كــــــل ضــــــرريشــــــمل : والضــــــمان او التضــــــمين بمعنهــــــا الواســــــع هــــــذا 

ــــالحــــ  بــــه ســــواء كــــان ســــببه الاخــــلال  عقــــدي او الاخــــلال بــــالتزام او واجــــب شــــرعي او قــــانوني  لتزامب

تعـــــــويض المضـــــــرور عـــــــن  إلـــــــىالمدنيـــــــة التـــــــي تهـــــــدف  المســـــــؤوليةتقابلـــــــه  )وهـــــــو  بهـــــــذا المعنـــــــى  .

 . (8) (الضرر الذي اصابه

 

 
                                                 

 .5635 ص,  سنبق   دم,  الل نصي  ال يبام الاغم   يو,  ال ل   ييق ابلسنعد    بنم املد الدمبوم الاسبنذ(  1)

 . 85ص,  8ج,  هـ 5894 القنهيه الطرنعم دام  طر م,  طنئياال  الاشانء شين,  الر نئي ال اون غلي ( 2)

 . 861ص , 5921دام إمانء البياث ال يبي,  , ال دلام الامكن   ياه نشي,  مسبو سااو(  3)

شين  ابق  الالرنم  م امنديث ساد الالرنم ,  طر م دام  الااطنم أا الامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني , (  4)

 . 886ص,  1 ج,  5936اللكي , بايات, ,  

 .698 ص.  5926 , 58 ط,  ي ماشي عقاده الاس  ,    لود شابوت(  5)

 .884ص, الا ن    لد بم عاي بم   لد الشومنأي , ,   دم سنبق (  6)
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 :  المال اصطلاحا    تعري -3

ــــ ،وللمــــال تعــــاري  عديــــده عنــــد جمهــــور الفقهــــاء مفهــــوم المــــال مــــا كــــان  ن  أه العلامــــة الحلــــي عرف 

 مـــــالا  ن أرى يـــــ فالعلامـــــة ،محللـــــه عنـــــد الشـــــارع المنفعـــــةن تكـــــون هـــــذه أويجـــــب  ،مقصـــــودة منفعـــــةفيـــــه 

مثـــــل الخمـــــر او القمـــــار وغيرهـــــا  ،مـــــالا   عتبـــــرلا ي تـــــهمنفعســـــقط الشـــــارع أفيـــــه لـــــيس بمـــــال ومـــــا  منفعـــــة

ـــــه  ـــــع ) :  وذلـــــك مـــــن خـــــلال تعريفـــــه ل ـــــه  منفعـــــة مـــــالالا يجـــــوز بي ـــــيس مـــــالا   لأنـــــه،من المـــــال   (1)(  ل

ومــــالا وان قلــــت ، متلفــــة تلــــزمو  ،علــــى مالــــه قيمتــــه يبــــاع بهــــا لا يقــــع اســــم المــــال الا: ) عنــــد الشــــافعي 

ــــك  ،يطرحــــه النــــاس كــــالفلس ــــةوعرفــــه   (2)( ومــــا اشــــبه ذل ــــه الحنابل ــــه ) :بان يــــر مباحــــه لغ منفعــــةمــــا في

مـــــا )  :للمـــــال   تعريـــــ  ابــــن عابـــــدين فــــي منحـــــه الرائــــ فقـــــد جــــاء:  الحنفيــــة تـــــهوعرف  ،   (3) ( ضــــرورة

   (4)( يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجه 

ـــــه السرخســـــي وع   ـــــر الادمـــــي الحـــــر فهـــــو مـــــال :رف ـــــه غي ـــــع ب ـــــي   (5)هـــــو كـــــل عـــــين ينتف والمـــــال ف

حيـــ  يعتبـــر المــــال فـــي الفقـــه والقــــانون الوضـــعي علـــى انــــه حـــ  لـــه قيمــــة ماديـــة كمـــا جــــاء : القـــانون 

ــــه بــــالقول (85)فــــي نــــص القــــانون المــــدني العراقــــي فــــي المــــادة   قيمــــةالمــــال هــــو كــــل حــــ  لــــه : )  من

كــــل شــــيء يخــــرج عــــن التعامــــل بطبيعتــــه ) :علــــى انــــه  2ف /  81وكــــذلك فــــي نــــص المــــادة ( ماليــــه 

 .( الماليةاو بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق 

 

 
                                                 

 لامانء(  الس   عااهو) الرات ال  ؤسسم   قاق,  هنءقالل  ذمي ,  الاسدي اللظهي يوسف بم ال سم ال اي ال   م(  1)

 . 59ص, 3 ج,  هـ 5691,  اييان – قو,  البياث

 . 593 صـ,  هـ 5632,  القنهيه,  ال اري  ؤسسم,  اال ظنئي الاشرنه,  الساوطي الديم ج ل(  2)

, بدون سنة نشر ,  دام الكبن  ال يبي لا شي االبوزيع, ين الكراي عا   بم اللق ع لشا ,  بو الليج, شلس الديم (  3)

 .22ص

 – 833 ص,  1 ج,  الل ييم الطرنعه دام,  اليائق    م  ب ه,  عردال زيز بم علي بم ا ام   لد بم عنبد ابم(  4)

824 . 

,  اضوابطه اللنل   ييف) لالاا الل  ,  اللقهنء ع ج اللنلام ب لم اللكوأه ال  نصي,  الاس  ام الر وث  يام(  5)

 . هـ 5481,  االسر ون الثنلث ال دد( ااأبلنءه اامبشن ه
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 : الغصب اصطلاحا   تعري  -4

اخـــــــتلاف بعـــــــض  إلـــــــىدى أذي الـــــــ الامـــــــر، للغصـــــــب  محـــــــددلـــــــم يتفـــــــ  الفقهـــــــاء علـــــــى مفهـــــــوم 

 .عليه  المترتبةالاحكام العامة للغصب والاثار 

ــــــة ف ــــــد الامامي ــــــر حــــــ  )  :الغصــــــب عن ــــــره بغي ــــــى مــــــال غي ــــــد و  (1)( الاســــــتيلاء عل الغصــــــب عن

ـــــة ـــــرم بغتاخـــــذ مـــــال م: )  الحنفي ـــــوم محت ـــــق ـــــدهي ـــــل ي ـــــى وجـــــه يزي ـــــك عل ـــــد  (2) (ر اذن المال والغصـــــب عن

 ةعلــــى مــــال غيـــــر  الاســــتيلاء:)  الحنابلــــةوعنــــد ،  (3)(  ابـــــهبــــلا حر  نقــــديا   ،قهــــرا   ،اخــــذ مــــال): المالكيــــة

 (4)( بغير ح  

 (5) (الاستيلاء على ح  الغير عدوانا ) فيعرفون الغصب بانه  :الشافعيةما أ

ــــه مــــن يعــــرف ــــه: ) الغصــــب" ومــــن الفق ــــرم بــــلا  بأن  الإذنمــــن لــــه  إذنهــــو اخــــذ مــــال متقــــوم محت

 .(8) (وجه يزيل يده بفعل في العين على 

هـــــو ازالــــــة يـــــد المالــــــك عــــــن شـــــيء مــــــن ملكـــــه ووضــــــع يــــــد " الــــــبعض الآخـــــر علــــــى أنــــــهويعرفـــــه 

 .(7) "الغاصب عليه بغير ح  شرعي 

ــــ  القــــانوني أ ــــا عــــن التعري ــــم  الجــــامعمــــا فــــي الاصــــطلاح القــــانوني لقــــد بحثن والمــــانع للغصــــب فل

فقهـــــاء  وكـــــذلك لـــــم نعثـــــر العلـــــى الـــــرغم مــــن تناولـــــه مـــــن بعـــــض  القانونيـــــة مؤلفـــــاتالنعثــــر عليـــــه فـــــي 

                                                 

 .955ص, مصدر سابق ,  4ج , شرائع الاسلام , المحقق الحلي (  1)

  . لبنان  –مطبعة دار المعرفه بيروت ,  11ج, المبسوط للامام شمس الدين محمد بن احمد السرخسي , السرخسي (  2)

 .  49ص,  1987

مكتبه , الامام مالك بن انس ,  في فقه امام دار الهجره, مختصر خليل , العلامة الشيخ خليل ابن اسحاق المالكي (  3)

 .  255ص, بدون سنه طبع , ط عيسى البابلي الحلبي واولاده , الايمان 

سنه , السعودية , مطبعة مكه ,  4ج , الاقناع كشاف القناع عن متن , منصور بن يونس بن ادريس البهوتي (  4)

 .  73ص, هـ  1394الطبع 

مطبعة الحلبي واولاده , معرفة الفاظ المنهاج  إلىمغني المحتاج , الخطيب , شمس الدين محمد بن احمد الشربيني (  5)

 . 285ص,  1957  , مصر  –القاهره , 

مطبعة ,  1ج , دراسة مقارنه بالفقه الغربي , مصادر الحق في الفقه الاسلامي , نهوري لسعبدالرزاق ا. د(  6)

 .  52ص, بدون سنه طبع , مصر  –دارالنهظه العربية القاهرة 

 .32 ص, 1991 ,القاهره , مؤسسة الشيباني للطباعة , مصادر الالتزام , عبدالناصر توفيق العطار . د(  8)
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راقـــــي ســـــوى القـــــانون المـــــدني العربيـــــة ومـــــن بيـــــنهم القـــــانون الع المدنيـــــة ونيـــــةالقانعليـــــه فـــــي النصـــــوص 

 . اليمني

جــــــامع مــــــن التعريــــــ  الــــــدقي  وال تــــــأتينمــــــا أن الاحكــــــام فقــــــد وضــــــع القــــــانون تعريفــــــا للغصــــــب لأ

 .التعري  ليس من عمل المشرع حسب راي بعض الفقهاء نَ أالمانع للشيء على الرغم من 
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 الفرع الثاني

 ركان ضمان المغصوبأ

أركــان الضــمان ذاتهــا أركــان المســؤولية التقصــيرية عــن الخطــأ الشخصــي فــلا تتحقــ  مســؤولية  إن

محد  الضرر والتزامه بضمان الضرر يقتضي وجود أركان الضمان الثلاثة والتـي لا بـد مـن اجتماعهـا 

عنصــري التعــدي قــد يكــون مشــروعا فينعــدم الخطــأ  إلــىبــالتزامن والتــي تتكــون مــن الخطــأ والــذي ينقســم 

لعنصــر الآخــر هــو عنصــر الإدراك والــركن الثــاني لوجــوب الضــمان الضــرر ومــن ثــم العلاقــة المســببة وا

بينهمــا لقــد اعتمــد المشــروع العراقــي علــى خطــة مميــزة عنــد معالجتــه الأحكــام الفعــل الضــار والمســؤولية 

ت المدنيـة التقصيرية عن العمل غير المشروع مخالفا بذلك النه  الذي سـارت عليـه العديـد مـن التشـريعا

العربية والأجنبية والسبب في ذلك هو اقتباس الكثير من مجلـة الأحكـام العدليـة. متـأثرا بالفقـه الإسـلامي 

ولم يقتصـر القـانون المـدني العراقـي علـى اعتمـاد قاعـدة عامـة شـاملة تكـون أسـاس المسـؤولية التقصـيرية 

نمـــا أورد حـــالات معينـــة يكـــون العمـــل غيـــر المشـــروع فيهـــا  ركـــان أوســـوف نتنـــاول  .(1) امز لالتـــامصـــدرا وا 

  : يأتيالضمان فيما 

 ركن الخطأ: ولأ

ــــــــانوني ســــــــاب  يصــــــــدر ــــــــالتزام ق ــــــــاره عــــــــن الاخــــــــلال ب ــــــــز  وهــــــــو عب خطــــــــأ للو ادراك فأعــــــــن تميي

وســــــنتناول كـــــــل مـــــــن . (2)عنصــــــران مـــــــادي هــــــو الاخـــــــلال والتعـــــــدي ومعنــــــوي هـــــــو التمييـــــــز والادراك 

 :وكالآتي ةالاثنين على حد

                                                 

،  والاجنبية العربية والقوانين الاسلامي الفقة بين مقارنة دراسة المدني القانون  مشروع في الوسيط،  الفضل منذر. د (1)
 .288ص،  2228 ،العراق اربيل ، 1ط

 ص، 1972 الطبع سنه بغداد– المعارف مطبعة، المدني القانون  مشروع، الالتزام أصول،  الذنون  علي حسن. د (2)
266. 
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 (العنصر المادي) التعديالاخلال او  -أ

ــــام الشــــخ ــــى قي الانســــان متجــــاوزا  يعتبــــر القــــانون و ص بتصــــرف لا يقــــره  و يقــــوم هــــذا العنصــــر عل

ــــــا  ــــــار الشخصــــــي  ،لمعــــــايراي متعــــــديا وفق ــــــذي ينظــــــر أاحــــــدهما المعي ــــــذاتي وال ــــــىو ال الفعــــــل مــــــن  إل

ـــــــذي وقـــــــع منـــــــه ا وأخـــــــلال شـــــــخص الفاعـــــــل  م ألفعـــــــل والتميـــــــز فيمـــــــا اذ كـــــــان حريصـــــــا الشـــــــخص ال

ــــــه للوصــــــول  ــــــىاعتيادي ــــــاني هــــــو المــــــادي و ، القصــــــد الســــــيء إل ــــــار الث ــــــعوم و الموضــــــوعيأالمعي  ىن

ـــــــىنظـــــــر ل نشـــــــخص مـــــــن وقـــــــع الفعـــــــل منـــــــه بـــــــ إلـــــــىن لا تنضـــــــر  ألمعيـــــــار المـــــــادي ا شـــــــخص ) إل

 الداخليــــةو  الخارجيــــة  ظروفــــههــــو شــــخص  مــــن نفــــس طائفــــه مــــن وقــــع منــــه الفعــــل فــــي نفــــس (مجــــرد

ــــي الظــــروف  ــــةف ــــ  بشــــخص الفاعــــل كالســــن  الداخلي ــــة والصــــحةتتعل ــــد بهــــا  والثقافي  امــــأوغيرهــــا لا يعت

 .(1)لمكان فهذه تؤخذ بنظر الاعتبارالتي تتعل  بالزمان وا الخارجيةالظروف  

 الادراك او التميز -ب

ــــــوفر عنصــــــر  الخطــــــأان ركــــــن  ــــــوع الا   هلا يتحقــــــ  بت ــــــب وق ــــــد مــــــن جان ــــــل لا ب المــــــادي  وحــــــده ب

ــــةخــــلال والتعــــدي ان يكــــون الشــــخص مــــدركا  ومميــــزا   ويســــتطيع  ومــــا هــــو  أبــــين مــــا هــــو خطــــ التفرق

ر الصـــــبي غيـــــر المميـــــز و عتبـــــن فـــــي ســـــلوكه انحـــــراف اذا يأن يـــــدرك بـــــد للشـــــخص الا بـــــل، صـــــواب 

فــــــ  هـــــذا الاتجــــــاه و  تقصـــــيريةالمكــــــن تقريـــــر مســــــؤولياتهم حكمهـــــم لا ي المجنـــــون والمعتــــــوه  ومـــــن فــــــي

وصـــــل ولابـــــد ان يكـــــون المســـــؤول قـــــد  الخطـــــأقوامهـــــا  التـــــي الشخصـــــيةعمـــــال عـــــن الأ المســـــؤوليةفـــــي 

  التقصـــــيرية المســـــؤوليةحـــــد يمكنـــــه مـــــن التمييـــــز بـــــين الخيـــــر والشـــــر والنـــــافع والضـــــار لهـــــذا فـــــان  إلـــــى

ــــد ا،  الخطــــأعــــن الاعمــــال الشخصــــية قوامهــــا  ةالمســــؤولوفــــ  هــــذا الاتجــــاه و   المســــؤولن يكــــون فلاب

                                                 

 الاهلية والنشر الطبع شركة،  1وط 1ج و المدني القانون  شرح في الموجز الالتزام مصادر،  الحكيم المجيد عبد. د (1)
 .432-431 ص،  1983   بغداد
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لهــــذا فــــان المســــؤولية   .(1) حــــد يمكنــــه مــــن التميــــز بــــين الخيــــر والشــــر النــــافع والضــــار إلــــىقــــد وصــــل 

اعــــده اســــتقرت فــــي العديــــد مــــن وهــــي ق الخطــــأســــاس أالشخصــــي تقــــوم علــــى  الخطــــأالتقصــــيرية عــــن 

 .(2)منذ عهد القانون الروماني وحتى وقتنا الحاضر  عالشرائ

ــــةولكــــن هــــذه  ــــدةتمن النظري ــــب التميــــز و   ق ــــد يكــــون عــــدأتتطل ــــرا و ق ــــا والمضــــرور فقي ــــز غني م التميي

ي وجــــــوب أ المســــــؤوليةب عليهــــــا رتــــــتي محضــــــة ةماديــــــ ةنــــــه واقعــــــأالتعــــــدي علــــــى  إلــــــىلــــــذا فينظــــــر ، 

ــــــوع  ،تعــــــويض المضــــــرور ــــــةبغــــــض النظــــــر عــــــن ن ــــــدي وقصــــــده الأهلي ــــــي شــــــخص المعت ــــــي ، ف لان ف

 .(3)الكبير والصغيرولا بين ،  والخطأموال لا فرق بين العمد ضمان الأ

عــــديم  ةتقــــدير مســــؤولي إلــــى المدنيــــة والعربيــــة العربيــــةو الكثيــــر مــــن القــــوانين أغلــــب أ ولقــــد ذهبــــت 

 المـــــادةوالتقنـــــين  اليمنـــــي فـــــي (  266)  المـــــادةالتمييـــــز ايضـــــا منهـــــا القـــــانون المـــــدني الامـــــاراتي فـــــي 

ـــــه    325) ـــــيأ(   86 المـــــادةبدلال ـــــأثر    مـــــا القـــــانون المـــــدني العراق ـــــذي اســـــتمد  معظـــــم احكامـــــه وت وال

فيمـــــا يتعلـــــ  بالفعـــــل الضـــــار  الإســـــلاميمتـــــأثره   بالفقـــــه  هة  والـــــذي جـــــاءت نصوصـــــالإســـــلاميبالفقـــــه 

رطون التمييـــــــز لتضـــــــمين محـــــــد  الضـــــــرر فلـــــــو ان انســـــــان تشـــــــحيـــــــ  ان الفقهـــــــاء  المســـــــلمين لا ي. 

ــــالولادةد حــــدي  عهــــ ــــى مــــال  ب ــــب عل ــــه  لز خــــر فاأانقل ــــه ويض المــــال عمــــا لحمــــه الضــــمان اي تعــــتلف ق

 .(4)من ضرر 

عـــــديم التمييـــــز اذ كـــــان لـــــه  إلـــــىفيرجـــــع بالمـــــال ، ولقــــد ســـــار  القـــــانون العراقـــــي علـــــى هـــــذا الـــــنه  

ـــــم يكـــــن، مـــــال  ـــــان ل ـــــالتعويض  ف ـــــه مـــــال رجـــــع ب ـــــىل ـــــولي  إل ع ولكـــــن المشـــــر ،  و القـــــيمأو الوصـــــي أال
                                                 

 مطبعة،  مقارنة،  دراسة الاسلامي الفقة في والجنائية المدنية المسؤولية احكام،  الضمان نظرية، الزحيلي وهبة. د (1)
 .16 ص،  طبع سنة بدون ،  سورية– دمش ،  المعاصر الفكر دار

 مطبعة،  1ج و للالتزام العامة النظرية في الوجيز،  الالتزام مصادر، و د.محمد طه البشير طة حسون  غني. د (2)
 .437ص،  1972   بغداد، المعارف

 .261 ص،  ساب  مصدر مقارنة دراسة،  المدني القانون  شرح في الوسيط،  الفضل منذر. د (3)

 .436د.غني حسون طه و د. محمد طه البشير، مصادر الالزام ، مصدر ساب  ، ص (4)
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 لأثبـــــاتاي مســـــؤوليه عـــــديم التمييـــــز او مـــــن ينـــــوب عنـــــه مســـــؤوليه قابلـــــه   المســـــؤوليةالعراقـــــي جعـــــل 

ن يراعــــــي فــــــي ذلــــــك مركــــــز الخصــــــوم وهــــــذا أو ،  ي مخففــــــه لا تبلــــــ  حــــــد التعــــــويض الكامــــــلأالعكــــــس 

 .(2) مدني عراقي ( 191) المادةوهذا واضح في نص  ،(1)  المسؤوليةيدل على تحقي  

ــــــه الإســــــلامي ــــــي الفق ــــــه و  فهــــــو أمــــــا ف ــــــى اخــــــتلاف مذاهب ــــــوع عل ــــــم يشــــــترط  وق لضــــــمان  الخطــــــأل

لضــــــمان  الخطــــــأولــــــم يشــــــترط وقــــــوع  الظــــــاهرةعمــــــال الأفــــــي نطــــــاق  للخطــــــأالضــــــرر ولــــــم يقــــــم وزنــــــا 

ركنـــــا اساســـــيا  الخطـــــأالضـــــرر الواقـــــع علـــــى المـــــال علـــــى عكـــــس الفقـــــه والقـــــانون الوضـــــعي الـــــذي يعـــــد 

يفـــــــرق بـــــــين  الإســـــــلاميقـــــــه ن الفا  و الـــــــذي ســـــــبب الضـــــــرر بفعـــــــل التعـــــــدي او العمـــــــل غيـــــــر المشـــــــروع 

ــــه  ــــدى الفق ــــم يتعــــدى او يتعمــــد،  إ الإســــلاميالمباشــــر والمتســــبب  والقاعــــدة ل ــــو ل ن المباشــــر ضــــامن ول

كـــــون المتســـــبب  حالـــــةمـــــا فـــــي أ متعـــــدياكونـــــه  ةحالـــــلا فـــــي إعلـــــى عكـــــس المتســـــبب الـــــذي لا يضـــــمن 

يكـــــــن مـــــــا اذا كـــــــان المتســـــــبب متعمـــــــدا فهـــــــو ضـــــــامن ولـــــــو لـــــــم ألـــــــيس متعـــــــديا فـــــــلا ضـــــــمان عليـــــــه،  

 .(3)متعديا

واختلـــــ  الفقهـــــاء فـــــي تحديـــــد المباشـــــر والمتســـــبب والمباشـــــر عنـــــدهم اي حتـــــى يصـــــبح المتســـــبب 

هــــذه  نتيجــــةويجــــب ان يتحقــــ  الضــــرر  الخطــــأضــــامن يجــــب ان يتــــوفر عــــده امــــور فيهــــا التعــــدي اي 

 . (4)الفعل الواحد  ةالمتسبب بمنزلو وقد يكون المباشر ، سبب التعدي وان لا يقطع هذا 

                                                 

 .232 ص،  ساب  مصدر،  المدني القانون  شرح،  الالتزام اصول،  الذنون  علي حسن د (1)

يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه ( من القانون المدني العراقي التي نصت على : )191المادة ) (2)
 (.له او بعضه بتعديه او بدون تعديهضاع منه او اتل  ك او

،  العاني مطبعة،  الالتزام مصادر،  1ج،  الالتزام نظرية،  العراق المدني القانون  شرح، الشري  الدين سعد محمود (3)
انقص اذا اتل  احد مال غيره او ( و التي نصت على : )1 /168، المادة ) 376 ص،  1955 الطبع سنه،  بغداد

 (.حداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدىقيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في ا
 .233ص، ساب  مصدر،  المدني القانون  شرح،  الالتزام اصول،  ذنون  علي حسن. د (4)



- 19 - 

 

علــــى الــــرغم  الحالــــةفــــي هــــذه  الإســــلاميقــــد اختلــــ  القــــانون المــــدني العراقــــي مــــع اتجــــاه الفقــــه لو 

بـــــــين المباشـــــــر والمتســـــــبب ولكنهـــــــا فقـــــــط مـــــــن حيـــــــ  الشـــــــكل  التفرقـــــــةبقـــــــى علـــــــى أن المشـــــــرع أمـــــــن 

ــــــي كلاهمــــــا ،  واشــــــترط ــــــي (و التعــــــدي أالتعمــــــد )ف مــــــن القــــــانون (  1/ 168) المــــــادةوهــــــذا مــــــا ورد ف

اذا اجتمــــــع المباشــــــر والمتســــــبب وجعلهــــــم  التضــــــامنية بالمســــــؤوليةالعراقــــــي  عخــــــذ المشــــــر أي أ المــــــدني

ـــــى عكـــــس الفقـــــه  ـــــى ســـــبيل التضـــــامن فـــــي حـــــال كـــــان كـــــل مـــــنهم متعـــــديا عل الإســـــلامي مســـــؤولين عل

تعـــــــدي اي ان القـــــــانون المـــــــدني  ةالمباشـــــــر وحـــــــده دون المتســـــــبب فـــــــي حالـــــــ ةالـــــــذي جعـــــــل  مســـــــؤولي

 .(1) تعمدهتعدي دون ال ةكون المتسبب ضامن في حال ةفي حال الإسلاميخال  الفقه 

 وتجعـــــــل الخطــــــأوردهــــــا القــــــانون  والتـــــــي  تعــــــد أهنالــــــك حــــــالات قـــــــد ومــــــن الجــــــدير بالـــــــذكر أن 

علـــــــى  للمســـــــؤوليةموجبـــــــا  الخطـــــــأن  القـــــــانون فـــــــي هـــــــذه الحـــــــالات لا يعتبـــــــر أروعا اي التعـــــــدي مشـــــــ

ـــــــز ـــــــوي الادراك والتميي ـــــــوافر العنصـــــــرين وهمـــــــا المـــــــادي والتعـــــــدي والمعن ـــــــرغم مـــــــن ت ـــــــل اعتبرهـــــــا  ، ال ب

 حالـــــةفـــــي القـــــانون المـــــدني العراقـــــي فـــــي علـــــى  ( 212) المـــــادةالقـــــانون عمـــــلا مباحـــــا و لقـــــد نصـــــت 

ــــدفاع الشــــرعي وفــــي  ــــةال ــــالتعويض عمــــا  المحــــددةتحقيــــ  شــــروطها  حال ــــزم المــــدافع ب قــــانون فهنــــا لا يل

 حالــــةفــــي نفــــس القــــانون نــــص فيهــــا المشــــرع علــــى  ( 213)  والمــــادةاحدثتــــه المتعــــدي مــــن ضــــرر قــــد 

لكــــن بصــــوره مخففــــه وحســــب كــــل شــــروط  المســــؤوليةتحقيــــ  شــــروطها هنــــا تقــــام  حالــــةوفــــي  الضــــرورة

ــــــي، الخطــــــورة ةمنهــــــا درجــــــ،  ــــــه ، وان يكــــــون المصــــــدر للخطــــــر اجنب وان يكــــــون الضــــــرر المــــــراد تفادي

بصـــــوره مخففـــــة بســـــبب  ولكـــــن المســـــؤوليةط قامـــــت فـــــأن  تحقـــــ  الشـــــر  ن الضـــــرر الـــــذي وقـــــعاكبـــــر مـــــ

 .(2)لارتكاب الفعل الملجئةالظروف 

                                                 

 .286 ص ساب  مصدر، الفضل منذر. د (1)

 .415 ص،  ساب  مصدر، الالتزام مصادر، و د.محمد طه البشير طة حسون  غني. د (2)
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ـــــس القـــــانون وهـــــي  ( 215) المـــــادةو  ـــــذ مـــــن نف ـــــه و الاســـــاس أحالـــــة تنفي ـــــيس تجـــــب طاعت مـــــر رئ

ـــــاءالقـــــانوني  ـــــوفر شـــــروطها هـــــو  اطاعـــــفـــــي  المســـــؤوليةمـــــن  لحعف ـــــة ت ـــــر  ةحال ـــــي لا تعتب ـــــانون الت الق

علــــى  الحكومــــةلكــــن قــــد تســــأل و  .(1) المدنيــــة المســــؤوليةفيهــــا الفعــــل خطــــا وبالتــــالي يعفــــى المنفــــذ مــــن 

 .(2) مدني عراقي ( 219) المادة  ةعمال تابعأ ساس مسؤوليه المتبوع عن أير على هذا الاخ

 ركن الضرر -ثانيا:

الخـــــاص  ةن بشـــــكلامالضـــــو بشـــــكل عـــــام  التقصـــــيرية المســـــؤوليةالضـــــرر هـــــو الـــــركن الثـــــاني فـــــي 

ـــــــ ـــــــنفس نـــــــه الاأفقهـــــــاء القـــــــانون علـــــــى  هولقـــــــد عرف  ـــــــى المـــــــال او ال ـــــــذي يقـــــــع عل  وأو العاطفـــــــة أذى ال

ن عـــــن طريـــــ  امالـــــركن الاساســـــي لوقـــــوع الضـــــ لأنـــــهبـــــدون ضـــــرر  ةو الجســـــم فـــــلا مســـــؤوليأالشـــــرف 

ــــدف المســــؤوليةوحــــده لتحقيــــ   الخطــــأفــــلا يكفــــي ، التعــــويض او اصــــلاحه ــــهلوقــــوع الضــــرر  لاب هــــو  لأن

بــــــــدون وقــــــــوع الضــــــــرر مهمــــــــا بلغــــــــت درجــــــــة  لا مســــــــؤوليهي  أ، الــــــــذي يبــــــــرر اســــــــتحقاق التعــــــــويض

 .(3) جسامته

فـــــي الضـــــمان هـــــو كـــــل اذى يصـــــيب الانســـــان فيســـــبب لـــــه خســـــاره ماليـــــه فـــــي اموالـــــه  والضـــــرر  

ــــك وعــــن أام عــــن نقــــص منافعهــــا ام زوال بعــــض  ســــواء كانــــت ناتجــــه عــــن نقصــــها وصــــافها ونحــــو ذل

ن الضــــرر باعتبــــاره أو  ،(4)ل مــــا يترتــــب نقــــص قيمتهــــا كمــــا كانــــت عليــــه قبــــل حــــدو  ذلــــك الضــــرر كــــ

ـــــي مجـــــال ال ـــــام   للأمـــــوالب غصـــــف وهـــــو  التقصـــــيريةالغاصـــــب  ةو لتحقيـــــ  مســـــؤوليأيكـــــون ســـــبب لقي

يتحقـــــ   لأنـــــهلـــــركن الاســـــتيلاء وهـــــو ذاتـــــه الــــركن المـــــادي اي العمـــــل غيـــــر المشـــــروع  نتيجـــــةو أيقابــــل 

                                                 

 بغداد جامعة،  ماجستير رسالة، المشروع غير العمل عن الناشئة الاضرار تعويض،  حويش الملا ثابت محمد عماد(1)
 .122 ص،  1962،

 .442ص ساب  مصدر  1ج،  المدني القانون  شرح في الموجز،  الالتزام مصادر،  الحكيم المجيد عبد د (2)

 .222 ص، ساب  مصدر،  المدني القانون  شرح، الالتزام اصول،  الذنون  علي حسن. د (3)

 .36 ص،  2222  ،  العربي الفكر دار،  القاهرة مطبعة،  الاسلامي الفقة في الضمان،  الخفي  علي (4)
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يـــــت وقكت المتعـــــددة بالصـــــورةلفعـــــل الاســــتيلاء ويكـــــون  نتيجـــــةفعــــل الاســـــتيلاء لابـــــد مـــــن ضــــرر يكـــــون 

و حرمــــــان صــــــاحب الحــــــ  وهــــــو المالــــــك عادتــــــا  مــــــن اســــــتعماله   اضــــــافه أالانتفــــــاع بالمــــــال  ةفرصــــــ

 لأتلافكـــــــاللمـــــــال المغصـــــــوب الاضـــــــرار الاخـــــــرى الـــــــذي تحـــــــد  بســـــــبب اســـــــتعمال الغاضـــــــب   إلـــــــى

لــــــذلك ممــــــا يشــــــكل ضــــــررا محققــــــا تنطبــــــ   كنتيجــــــةالكلــــــي او الجزئــــــي او نقصــــــان قيمتــــــه المغصــــــوب 

ضــــرار وجــــودا الوالــــذي تــــدور مــــع  التقصــــيرية للمســــؤوليةعليــــه كافــــه شــــروط الــــركن الثــــاني والاساســــي 

 .(1)وعدما

لمصــــاب بــــه ل ةماليــــ ةو الضــــرر  الــــذي يلحــــ  خســــار هــــ الدراســــةا  فــــي هــــذه نــــعنييوالضــــرر الــــذي 

ــــذي اشــــترط فقهــــاء القــــانون عــــده شــــروط  ــــهوال ــــي خــــلاف وجهــــات نظــــرهم لتحقيق ان الضــــرر  حيــــ  عل

ن يصـــــــيب حقـــــــا او مصـــــــلحه ماليـــــــه أن يكـــــــون هـــــــذا الاخـــــــلال محققـــــــا و أ لتحقيقـــــــهالمـــــــادي يشـــــــترط 

ــــــر مباشــــــره أ جهــــــةومــــــن  ، (2)مشــــــروعه  ــــــذي   والمباشــــــرةخــــــرى مباشــــــره وغي ــــــع وال ــــــر متوق ــــــع وغي متوق

  .عن الضرر المباشر المتوقع والغير متوقع التقصيرية المسؤوليةفي  يسال فيه المدين

 والضرر الخطأبين  السببية العلاقة -ثالثا:

ــــ  و هــــو الأ ــــين التعــــدي الرابطــــةوتســــمى ســــاس الثال ــــةوالضــــرر ( الخطــــأ) ب هــــي  الســــببية والعلاق

، الخطــــــأو بــــــين الضــــــرر بحيــــــ  يكــــــون الضــــــرر الناشــــــ  عــــــن  الخطــــــأالتــــــي تــــــربط مــــــا بــــــين  الصــــــلة

والضــــرر ان  الخطــــأبــــين مــــا  الســــببية العلاقــــةســــببا والضــــرر مســــببا وبتعبيــــر اخــــر ان  الخطــــأفيكــــون 

    .(3)ارتكبه  المسؤول والضرر الذي اصاب المضرورالذي  الخطأما بين  ةمباشر  ةتوجد علاق

                                                 

 ، دكتوراه اطروحة،  مقارنة دراسة المدني القانون  في الملكية ح  على الغصب اثار،  القضاة علي محمد عمار (1)
 .191 ص،  2212، عمان جامعة القانون  كلية

 .292ص، ساب  مصدر،  الفضل منذر. د (2)

، 1ج،  الالتزام مصادر،  عام بوجه الالتزام نظرية،  المدني القانون  شرح في الوسيط،  السنهوري  الرزاق عبد. د (3)
 .655ص،  طبع ةسن بدون ،  لبنان/  بيروت،  العربي الترا  احياء دار مطبعة
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 عنـــــدما تتـــــدخل عوامــــل خارجيـــــه عـــــدا الســـــبب المســــؤوليةركـــــان أهـــــذا الــــركن مـــــن  ةهميـــــأ وتظهــــر 
ـــــــي  الأصـــــــلي ـــــــا وأ،  حـــــــدا  الضـــــــرر أف ـــــــي التعـــــــدي شخصـــــــان ف ـــــــدما يشـــــــترك ف ـــــــدما أ،كثر عن و عن

يترتـــــب علـــــى ســـــبب واحـــــد سلســـــله مـــــن الاضـــــرار فيبـــــرز علـــــى ارض الواقـــــع اهميـــــه تحديـــــد المســـــؤول 
 .عن الضمان في مثل تلك الحالات 

المســــــؤول بفعــــــل التعــــــدي واثبــــــات قيامــــــه بــــــذلك الفعــــــل الــــــذي نجــــــم عنــــــه  ةبمعنــــــى اثبــــــات علاقــــــ
ن أ اعتبـــــارحالــــة فعــــل الغصــــب علــــى فــــي  حقيقــــهتلابــــد مــــن  الســــببية العلاقــــةوركــــن  ضــــرر بــــالغير 
ـــــةهـــــذه الاركـــــان  ـــــد مـــــن  التقصـــــيرية للمســـــؤولية العامل ـــــه لاب ي صـــــوره مـــــن صـــــور الفعـــــل أفـــــي  تحقيق
ن أوعليــــه فــــلا بــــد . وبمــــا فيهــــا صــــوره فعــــل الغصــــب، و تثبــــت مســــؤوليه الفاعــــل تنشــــاالضــــار  حتــــى 

بمعنــــــى ان لــــــولا . لـــــذلك الفعــــــل نتيجــــــةن الضــــــرر أو أالحـــــاق الضــــــرر  إلــــــىدى أيكـــــون الغصــــــب قــــــد 
صــــب بفعــــل الاســــتيلاء علــــى المــــال باعتبــــاره غاصــــبا لمــــا حصــــل الضــــرر المتمثــــل بحرمــــان اقيــــام الغ

 .(1)المالك من منافع ماله باي شكل من الاشكال

وحرصـــــنا علـــــى عـــــدم ، ب يجـــــازالضـــــمان واركانـــــه   ةبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــب  مـــــن اســـــتعراض لفكـــــر و  

نجـــــد ان اساســـــها والحكـــــم بهـــــا عنـــــد قيـــــام فعـــــل  والمســـــؤوليةلضـــــمان او  العامـــــة الفكـــــرةالخـــــروج علـــــى 

ـــــاره فعـــــلا ضـــــارا  يوجـــــب  ـــــى اعتب ـــــه  المســـــؤوليةالغصـــــب عل ـــــه ، لمـــــن يرتكب ـــــالي فـــــان مـــــن يقـــــوم ب وبالت

ــــه اي ألضــــمان  ســــواء بــــالرد او ضــــمان مثلــــه يجــــب عليــــه الالتــــزام با . غصــــوبالمــــال الم قيمــــةو قيمت

 العامــــــةالمجنــــــون مــــــثلا  فالشــــــروط والاركــــــان  وأييــــــز كالصــــــغير وحتــــــى لــــــو كــــــان الفاعــــــل عــــــديم التم

تلاف حـــــالات عـــــن الفعـــــل الضـــــار هـــــي ذاتهـــــا تطبـــــ  علـــــى فعـــــل الغصـــــب مـــــع اخـــــ المســـــؤوليةلقيـــــام 

ترتـــــب عليهـــــا ، التقصـــــيرية المســـــؤوليةركـــــان أوبمعنـــــى انـــــه اذا تـــــوافرت ، والفروقـــــات حســـــب كـــــل حالـــــة

وهـــــو ذاتـــــه مـــــا يشـــــترط توافرهـــــا فـــــي ،للمضـــــرور ( التعـــــويض)وء الحـــــ  فـــــي الضـــــمان حكمـــــا وهـــــو نشـــــ

 .(2)المالك  ةغاصب وضمانه ضمان الغصب في مواجهال همسؤوليقيام 

                                                 

 .29 ص ساب  مصدر ، الزحيلي وهبة. د (1)

 .194,193,192 ص،  ساب  مصدر،  القضاة علي محمد عمار (2)
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 الثاني المطلب

 المغصوب المال ضمان تقدير شروط

لا بــد فــي جميــع الأحــوال أن يكــون الضــمان متناســبا مــع مــا حــد  مــن ضــرر أي يقــدر بقــدره دون أن 

يتجــاوز فيــه قيمــة المــال المغصــوب لأن الضــمان لا يقصــد بهــا معاقبــة المســؤول بــل إزالــة الضــرر عــن 

طري  تعويض المغصوب منه بعـوض مطابقـا لقيمـة المـال المغصـوب دون زيـادة فـي القيمـة أو نقصـان 

المغصـوب منـه  إلـىجسامة الخطأ فهـو ينظـر  إلىرتب على ذلك أن القاضي لا ينظر في التعويض ويت

ـــر المشـــروع فـــي ذمـــة  إلـــىلا  ـــه العمـــل غي ـــذي أحدث ـــدار الضـــرر ال محـــد  الضـــرر الغاصـــب ليتبـــين مق

منـه  المغصوب منه المالية، وكذلك على أن يكون الضمان متناسبا مع الضرر الذي أصاب المغصـوب

إثراء المغصوب منة على حسـاب الغاصـب إلا إذا لـم يكـن فـي الإمكـان حصـول المغصـوب  وعدم جواز

فـرعين:  إلـىمنه على الضمان دون كسب يحققه من جراء ذلك ولدراسة هذا المطلب سـوف يـتم تقسـيمه 

: عــدم زيــادة الضــمان المقــدر عــن قيمــة المغصــوب، ونكــرس الفــرع الثــاني: عــدم الأولنتنــاول فــي الفــرع 

 -، وكالآتي:ضمان المقدار عن قيمة المغصوبنقصان ال
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 الأول الفرع

 المغصوب قيمة عن المقدر الضمان زياده عدم

ــــــــذي الأول ســــــــاسالأ نإ  زيــــــــادة عــــــــدم هــــــــو المغصــــــــوب المــــــــال ضــــــــمان ســــــــسا عليــــــــه تقــــــــوم ال

ـــــــدر الضـــــــمان ـــــــة القيمـــــــة عـــــــن المق ـــــــب كـــــــان وان المغصـــــــوب للمـــــــال الحقيقي  ضـــــــمان يكـــــــون  ان يتطل

 دون  يضــــــاأ يحــــــول فانــــــه،  لحقتــــــه الــــــذي ضــــــرارالأ لكــــــل جامعــــــا و شــــــاملا ضــــــمان منــــــة المغصــــــوب

 تقـــــــدير فــــــي ســـــــاسالأ لان لحقــــــه الـــــــذي رالضــــــر  قيمـــــــة مــــــن كثـــــــرأ تعويضــــــا المغصــــــوب منـــــــه مــــــنح

ـــــة التناســـــب وجـــــوب هـــــو الضـــــمان  لان الضـــــار الفعـــــل جســـــامه إلـــــى النظـــــر دون  الضـــــرر بـــــين و بين

 . (1) المغصوب منه تعويض بل المسؤول معاقبة منها يقصد لا الضمان

ــــــى ويترتــــــب ــــــدر الضــــــمان زيــــــاده عــــــدم قاعــــــدة عل  جــــــواز عــــــدم هــــــو المغصــــــوب قيمــــــة عــــــن المق

 الوضــــــع يأخــــــذ ان يمكــــــن فــــــلا صــــــابها الــــــذي الضــــــرر مــــــن اكثــــــر ضــــــمان علــــــى المضــــــرور حصــــــول

 يزيـــــد ضـــــمانب الحكـــــم بقصـــــد المغصـــــوب المـــــال قيمـــــة تقـــــدير عنـــــد الاعتبـــــار بعـــــين للأطـــــراف المـــــالي

ــــا ام كــــان فقيــــرا  الغصــــب فمحــــد  فعــــلا الواقــــع الضــــرر حقيقــــة عــــن  هــــو واحــــد التــــزام عليــــه يقــــع غني

 الــــذي الضــــرر مــــن اكثــــر يكــــون  نأ يمكــــن لا و صــــابهأ الــــذي الضــــرر عــــنالمغصــــوب منــــه  تعــــويض

 .(2) المغصوب منه صابأ

                                                 

،  الاردني المدني القانون  في نهائي حكم صدور بعد الجسدي الضرر تفاقم عن التعويض،  عيسى بن احمد معتصم (1)
 .38ص،2218،  اربد اليرموك جامعة،  الحقوق  كلية،  ماجستير رسالة

،  الشخصية الحقوق  مصادر،  الاردني المدني القانون  شرح،  خاطر محمد ونوري  السرحان ابراهيم عدنان. د (2)
 .523ص،  2222،  عمان،  الالتزامات
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ــــــد ان للقاضــــــي يجــــــوز لا اخــــــرى  جهــــــة ومــــــن  ــــــ يجعــــــل و الغاصــــــب خطــــــا بجســــــامه يعت  العامــــــل همن

  عقــــــاب لا الضــــــرر اصــــــلاح هــــــو المدنيــــــة المســــــؤولية  فهــــــدف، الضــــــمان مقــــــدار تحديــــــد فــــــي الوحيــــــد

 .(1)محدثه

 مبــــــــدأ قــــــــد وضــــــــعت الفرنســــــــي والقضــــــــاء والفقــــــــه القــــــــانون  أن كــــــــل مــــــــن إلــــــــىوتجــــــــدر الإشــــــــارة 

ـــــــه المبـــــــدأ هـــــــذا إلا أن، للضـــــــرر الكامـــــــل التعـــــــويض  موضـــــــع يضـــــــعه و حدتـــــــه مـــــــن ويخفـــــــ   يرافق

ـــــدا التطبيـــــ  ـــــدا هـــــو اخـــــر مب ـــــدأين جعـــــل ممـــــا الموضـــــوع لمحكمـــــة المطلقـــــة التقديريـــــة الســـــلطة مب  المب

 لهــــــذا تأصــــــيله فــــــي اســــــتند الفرنســــــي القضــــــاء ان بيــــــد،  (2)والنظريــــــة العمليــــــة الناحيــــــة مــــــن متكــــــاملين

ــــة المســــؤولية جــــوهر ان هــــو المبــــدأ ــــذي التــــوازن  إعــــادة هــــي و المدني  بأقصــــى الضــــرر نتيجــــة اختــــل ال

 لـــــم لـــــو فيـــــه يكــــون  الـــــذي الوضـــــع عـــــن المســــؤول نفقـــــه علـــــى و المضـــــرور رد او دقــــه مـــــن يمكـــــن مــــا

  .(3)الضرر قيمة عن يزيد لا او  يتجاوز لا ان يجب الضمان فان وبذلك الضار الفعل يقع

ـــــي التكامـــــل هـــــذا وان ـــــذي للضـــــرر الكامـــــل التعـــــويض مبـــــدا ف  والقضـــــاء الفقـــــه ساســـــهأ وضـــــع وال

 نصــــــت حيـــــ  التقصــــــيرية المســـــؤولية يخــــــص مـــــا فــــــي تأكيـــــده علــــــى العراقـــــي المشــــــرع دفـــــع الفرنســـــي

ــــــانون   مــــــن ( 227) المــــــادة ــــــي المــــــدني الق ــــــى العراق ــــــدر-1): عل ــــــي التعــــــويض المحكمــــــة تق ــــــع ف  جمي

 نتيجــــة هــــذا يكــــون  ان بشــــرط كســــب مــــن فاتــــه مــــا و ضــــرر مــــن المتضــــرر لحــــ  مــــا بقــــدر حــــوالالأ

 الاعيــــــان منــــــافع مــــــن الحرمــــــان  التعــــــويض تقــــــدير فــــــي ويــــــدخل -2.المشــــــروع غيــــــر للعمــــــل طبيعيــــــة

 .( الاجر على الضمان يشتمل ان ويجوز

                                                 

 .973 ص،  ساب  مصدر،  المدني القانون  شرح في الوسيط،  السنهوري  احمد الرزاق عبد. د (1)

، التعويض لتقدير تحليلية دراسة المدنية المسؤولية في الضرر تعويض،  الليل ابو الدسوقي ابراهيممحمد . د (2)
 .22 ص،  1995  ،  الكويت جامعة مطبوعات

،  العربية النهضة دار،  مقارنه تحليلية دراسة،  المتغير الضرر عن التعويض تقدير،  العال عبد حسين محمد. د (3)
 .13ص،  2222  ،  القاهرة
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 المســـــــؤولية حالـــــــة فـــــــي التعـــــــويض  العراقـــــــي المـــــــدني القـــــــانون  مـــــــن( 227) المـــــــادة بينـــــــت ولقـــــــد

 اي للمضــــــرور ربـــــح او خســــــاره يســـــبب لا انـــــه اي للضــــــرر معـــــادلا التعــــــويض يكـــــون  وان التقصـــــيرية

 . (1)الضرر حجم او قيمة عن زياده فيه تكون  لا

ــــة التمييــــز ةلمحكمــــ قــــرار  فــــي جــــاء ولقــــد  التعــــويض يكــــون  ان معنــــى يفيــــد بمــــا العراقيــــة الاتحادي

 عــــــدم الضــــــرر عــــــن بــــــالتعويض الحكــــــم صــــــحةب يخــــــل لا )علــــــى نــــــص حيــــــ  الضــــــرر مــــــع متناســــــبا

 .(2) (الضرر مع متناسبا له المحكمة تقدير مادام خبير من تقديره

 بـــــان الاتحاديـــــة التمييـــــز لمحكمـــــة ضـــــائيةالق والقـــــرارات القانونيـــــة النصـــــوص خـــــلال مـــــن ويلاحـــــض

 و المقـــــدرة القيمـــــة فـــــي زيـــــاده دون  يســـــاوي  وبمـــــا نفســـــه الضـــــرر بمقـــــدار يقـــــدر الضـــــرر عـــــن الضـــــمان

 عـــــدم علـــــى يقـــــوم الـــــذي ســـــاسالأ هـــــو وهـــــذا الضـــــرر عناصـــــر كـــــل علـــــى الضـــــمان يشـــــمل ان يجـــــب

 . عامة بصوره المغصوب المال قيمة عن المقدر الضمان قيمة زيادة

 التقـــــــدير يكـــــــون ... ....):بـــــــالقول اليمنـــــــي المـــــــدني القـــــــانون  مـــــــن( 351) المـــــــادة جـــــــاءت  ولقـــــــد
 . (……مح  ضرر من الح  صاحب لح  ما ساسأ على

 مـــــن الحــــ  صــــاحب مـــــا لحــــ  اســــاس علــــى التعــــويض يكـــــون  ان اوجــــب اليمنــــي المشــــرع إن أي
أن اتجــــــاه المشــــــرع فبــــــذلك نجــــــد ، زيــــــادة بــــــدون  للضــــــرر مســــــاويا يكــــــون  ان يجــــــب اي محقــــــ  ضــــــرر
ـــــي ـــــدأ بالأخـــــذ ا  واضـــــح اليمن ـــــادة عـــــدم مـــــع الكامـــــل التعـــــويض بمب ـــــي النقصـــــان وأ الزي  وأ التعـــــويض ف
 .الحقيقية الضرر قيمة عن المقدر الضمان
 المتحـــــــدة العربيــــــة الامـــــــارات لدولــــــه المدنيــــــة المعـــــــاملات قــــــانون  مـــــــن( 292)  المــــــادة وقضــــــت 
 فاتــــه ومــــا ضــــرر مــــن المضــــرور لحــــ  مــــا بقــــدر الاحــــوال جميــــع فــــي الضــــمان يقــــدر )يلــــي مــــا علــــى
 .(الضار الفعل طبيعية نتيجة ذلك يكون  ان بشرط كسب من

                                                 

 اطروحة( ،  مقارنه دراسة)  التقصيرية المسؤولية في وتعويضه المتغير الضرر،  الحسناوي  رشيد حنتوش حسند.  (1)
 .72ص، 2224 سنة،  بغداد جامعة،  القانون  كلية،  دكتوراه

، 1975|4 لسنة،  2 العدد القضائية النشرة،  1973|5|13 في 1973،  حقوقية 662، التميز محكمة قرار (2)
 .193ص
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 مـــــن بـــــأكثر الضـــــمان تقـــــدير جـــــواز بعـــــدم واضـــــحا جـــــاء والتـــــي اعـــــلاه المـــــادة نـــــص خـــــلال ومـــــن

ــــه مســــاويا   يكــــون  نأ يجــــب يأ الضــــرر ــــدر ل ــــه لحــــ  مــــا بق ــــه ومــــا ضــــرر مــــن المغصــــوب من  مــــن فات

 حالـــــة فـــــي معنويـــــا ام ماديـــــا  كونـــــه عـــــن يختلـــــ  الضـــــمان فـــــي الاتجـــــاه نوأ. الغصـــــب بســـــبب كســـــب

 علـــــى الضـــــمان تقـــــدير فـــــي المـــــؤثرة الاعتبـــــارات تـــــرك اي موضـــــوعي التقـــــدير فيكـــــون   ماديـــــا الضـــــرر

 الضـــــمان تقـــــدير فـــــي ا  مـــــؤثر  ا  دور  للاعتبـــــارات يكـــــون  الحالـــــة هـــــذه مثـــــل ففـــــي المعنـــــوي  الضـــــرر عكـــــس

 حيـــــ  الإســـــلامي الفقـــــه اكـــــده المضـــــمون  ذلـــــك ولعـــــل. للضـــــرر الكامـــــل التعـــــويض مبـــــدا يؤخـــــذ لا اي

 الخاصــــــة ولا للمســــــؤول الشخصــــــية بــــــالظروف يعتــــــد  لا مطلقــــــا وجعلــــــه الموضــــــوعي المعيــــــار اعتمــــــد

 .(1)المال اتلاف او أذى كان سواء بالمغصوب منه

ـــــــولا مـــــــالا المضـــــــمون  يكـــــــون  نأ الضـــــــمان فـــــــي يشـــــــترط الإســـــــلامي فالفقـــــــه  ـــــــه فـــــــي منق   وان ذات

ــــــة توجــــــد ــــــه المماثل ــــــذي المــــــال وبــــــين بين ــــــه بــــــدل يعطــــــي ال  خســــــاره اي عــــــن ضــــــمان لا وبالتــــــالي، من

 يكـــــون  ان فيـــــه يجـــــب الضـــــمان ان قاعـــــده علـــــى ويترتـــــب ، (2)فاتـــــه ربـــــح او منـــــه المغصـــــوب تحملهـــــا

ــــي متقــــوم مــــالا المضــــمون  ــــين المماثلــــة توجــــد وان ذاتــــه ف ــــين ب ــــذي المــــال وب ــــدلا يعطــــى ال  اي، منــــه ب

 جـــــاءت الاتجـــــاه بـــــنفس و، (3)القيمـــــة فـــــي الـــــنقص بمقـــــدار او مـــــا غصـــــب  قيمـــــةب يكـــــون  الضـــــمان ان

 .(4) (418) المادة في العدلية الاحكام  مجلة

، عنـــــه يزيـــــد ولا الضـــــرر مـــــدى عـــــن التعـــــويض فيهـــــا يقـــــل حـــــالات الإســـــلامي الفقـــــه يعـــــرف ولـــــم
 القيمـــــة فـــــي زيـــــاده بـــــدون  للضـــــرر الكامـــــل التعـــــويض لمبـــــدا ومنســـــجما مطابقـــــا جـــــاء الاتجـــــاه هـــــذه وان
 .(5) المغصوب المال قيمة عن الضمان في زياده او

                                                 

 .74 ص،  ساب  مصدر،  الحسناوي  رشيد حنتوش حسند.  (1)

 .71ص،  ساب  مصدر،  الدسوقي ابراهيم محمد. د (2)

 .186 ص،1987، بيروت،الداية محمد منشورات،8ج، الاسلامية الفقة في الح  مصادر، السنهوري  الرزاق عبد(3)

،  للملايين العلم دار توزيع،  بغداد،  النهضة مكتبة منشورات،  الاحكام مجلة شرح الاحكام درر،  حيدر علي (4)
 . 79 ص،  طبع سنة بدون ،  بيروت

 . 119ص،  ساب  مصدر ، الحسناوي  رشيد حنتوش حسن. د (5)
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 الثاني الفرع

 المغصوب قيمة عن المقدر الضمان نقصان عدم

ــــــــة القيمــــــــة نقصــــــــان عــــــــدم يعتبــــــــر ــــــــاني الاســــــــاس المغصــــــــوب للمــــــــال الحقيقي ــــــــي الث  موضــــــــوع ف

 عـــــــــن الضـــــــــمان مقـــــــــدار يـــــــــنقص ولا،  للضـــــــــرر مســـــــــاويا الضـــــــــمان يكـــــــــون  ان يجـــــــــب ذإ التعـــــــــويض

ـــــى مليشـــــ والـــــذي، الضـــــرر ـــــت التـــــي الخســـــارة همـــــا الأساســـــية العناصـــــر عل  والكســـــب المضـــــرور لحق

 تقــــــدير فــــــي يراعــــــى ولكــــــن، للمســــــؤول المــــــالي المركــــــز ولا الخطــــــأ جســــــامة  تراعــــــي فــــــلا، فاتــــــه الــــــذي

ـــــي الملابســـــة الظـــــروف الضـــــمان ـــــس الت ـــــه تلاب ـــــي الظـــــروف لا، المغصـــــوب من ـــــس الت ، الغاصـــــب تلاب

 .(1) نقصان او زياده بدون  المغصوب منه  لح  الذي الضرر جسامه حسب الضمان يقدر

 الــــذي الضــــرر مــــن اقــــل ضــــمان علــــى المغصــــوب منــــه حصــــول جــــواز عــــدم ذلــــك علــــى ويترتــــب

ــــا الضــــمان يكــــون  ان يجــــوز ولا. أصــــابه ــــا وكمــــا ، (2) يوجــــد لا وأ يوجــــد مــــاأ فالضــــرر رمزي ــــي ذكرن  ف

ــــــب هــــــذا مــــــن الأول الفــــــرع  والقضــــــاء والقــــــانون  الفقــــــه فــــــي الكامــــــل التعــــــويض مبــــــدأ صــــــلأ نأ  المطل

 حـــــرم الـــــذي والـــــربح المضـــــرور تكبـــــدها التـــــي الخســـــارة علـــــى التعـــــويض يقتضـــــي أن يشـــــتمل الفرنســـــي

 .منه

ــــــــانون  نصــــــــوص جــــــــاءت ولقــــــــد ــــــــدا مــــــــع منســــــــجمه العراقــــــــي المــــــــدني الق  الكامــــــــل التعــــــــويض مب

( 227) المـــــــــادة نصـــــــــت حيـــــــــ  الضـــــــــرر عـــــــــن التعـــــــــويض يقـــــــــل لا ان يضـــــــــمن وبشـــــــــكل، للضـــــــــرر

 ومــــا ضــــرر مــــن المتضــــرر لحــــ  مــــا بقــــدر الاحــــوال جميــــع فــــي التعــــويض المحكمــــة تقــــدر  -1):منــــه

 فــــــي ويــــــدخل-2. المشــــــروع  غيــــــر للعمــــــل طبيعيــــــة  نتيجــــــة هــــــذا يكــــــون  ان بشــــــرط كســــــب مــــــن فاتــــــه

 .(الاجر على الضمان يشمل ان ويجوز الاعيان منافع من الحرمان التعويض تقدير

                                                 

 . 93 ص، ساب  مصدر، الضمان نظرية،  الزحيلي وهبة. د (1)

 . 123 ص، ساب  مصدر،  الحسناوي  رشيد حنتوش حسن. دس (2)
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 نقـــــص دون  للضـــــرر الكامـــــل التعـــــويض مبـــــدا مـــــع العراقـــــي المشـــــرع موقـــــ  ان ذلـــــك مـــــن ويفهـــــم

 مـــــــن الأساســـــــية الغايــــــة وان الضـــــــرب حجــــــم مـــــــع وعـــــــدما وجــــــودا يـــــــدور المقــــــدر التعـــــــويض لان فــــــي

ـــــر هـــــو الضـــــمان ـــــذي الضـــــرر لجب ـــــه لحـــــ  ال ـــــة وان بالمغصـــــوب من ـــــي نقصـــــان أي ـــــدار ف الضـــــمان  مق

ــــؤدي الحقيقــــي الضــــرر عــــن ــــى ي ــــه حرمــــان إل ــــد  ،(1)حقــــه اســــتيفاء مــــن المغصــــوب من   اتجــــاه كــــان ولق

 حيــــــ  للضــــــرر معــــــادلا   التعــــــويض يكــــــون  ان اي المفهــــــوم لهــــــذا ومؤكــــــدا واضــــــحا العراقــــــي القضــــــاء

 المحكمــــة تبــــين  ولــــم قلــــيلا كــــان التعــــويض كــــون ) : بــــالآتي ىقضــــ والــــذي التمييــــز محكمــــة قــــرار جــــاء

 .(2) (نقضه قرر القدر بهذا تقديره على حملتها التي الاسباب

 التــــــي نصــــــت المــــــدني القــــــانون  مــــــن( 351) المــــــادة  فــــــي اليمنــــــي المشــــــرع اتجــــــاه كــــــان وكــــــذلك

 محقـــــ   ضـــــرر مـــــن الحـــــ  صـــــاحب لحـــــ  مـــــا أســـــاس علـــــى التقـــــدير يكـــــون )...........  :علـــــى إنـــــه

 مســـــاويا التعـــــويض يكـــــون  ان فمـــــن خـــــلال هـــــذا الـــــنص نجـــــد ان المشـــــرع اليمنـــــي أوجـــــب (………..

 .المضرور صابأ الذي للضرر معادلا وأ

الـــــــذي أخـــــــذ بـــــــه المشـــــــرع العراقـــــــي  الاتجـــــــاهأمـــــــا بالنســـــــبة للمشـــــــرع الإمـــــــاراتي فقـــــــد اخـــــــذ بـــــــذات 

 المعـــــاملات قـــــانون  مـــــن( 292)  المـــــادة وذلـــــك مـــــا أشـــــارت إليـــــهوالإمـــــاراتي بشـــــأن التعـــــويض الكامـــــل 

ـــــة ـــــى أنـــــه:  الإمـــــاراتي المدني ـــــدر )التـــــي نصـــــت عل ـــــع فـــــي الضـــــمان يق  لحـــــ  مـــــا بقـــــدر الاحـــــوال جمي

 (الضار للفعل طبيعية  نتيجة ذلك يكون  نأ بشرط كسب من فاته وما ضرر من المضرور

 بـــــه اخـــــذت او عليـــــه ســـــارت الاتجـــــاه هـــــذا ان المطلـــــب هـــــذا مـــــن الأول الفـــــرع فـــــي ذكرنـــــا كمـــــا و

ــــة القــــوانين معظــــم ــــة المدني ــــذي المقارن  يكــــون  ان نبشــــأ الإســــلامي الفقــــه موقــــ  مــــع منســــجما جــــاء وال

                                                 

 .184ص، 1961، بغداد،القانونية البحو  مركز، التقصيرية المسؤولية في الضرر تعويض،  العامري  سعدون . د (1)

 1973|2 السنة،  4 العدد،  القضائية النشرة 1972|12|1 في 1971|  تمييزية جزاء،  1268 التميز محكمة قرار (2)
 .162 ص، 
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 او الزيــــــــادة لان وذلــــــــك لــــــــه المقـــــــدرة القيمــــــــة فــــــــي زيــــــــاده او نقصـــــــان دون  للضــــــــرر كــــــــاملا الضـــــــمان

 وهــــذا اخــــر شــــخص حســــاب علــــى شــــخص قبــــل مــــن الاثــــراء إلــــى تــــؤدي الضــــمان قيمــــة فــــي النقصــــان

ـــــافي ـــــة للعدالـــــة من ـــــر هـــــو الضـــــمان مـــــن والغاي ـــــدر الضـــــرر جب  مجمـــــل وان معـــــه يتناســـــب  الـــــذي بالق

ــــــ   العامــــــة القواعــــــد هــــــذه ــــــدير كأســــــاس تطب ــــــ  مــــــن المغصــــــوب المــــــال ضــــــمان لتق ــــــاده عــــــدم حي  زي

 . المغصوب المال قيمة عن نقصانه او المقدر الضمان
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 المبحث الثاني

 ضمان المال المغصوب كيفية

فـــــي  العامـــــةالفقهـــــاء وكـــــذلك طبقـــــا للقواعـــــد  بأجمـــــاعن الغاصـــــب يضـــــمن المغصـــــوب لـــــو تلـــــ  أ

ن المغصــــــوب التــــــال  لا أكيفيــــــة الضــــــمان حيــــــ  و أمــــــا كيــــــ  يكــــــون الضــــــمان أ .المدنيــــــةالقــــــوانين 

وســــوف نتطــــرق لمعرفــــه مــــا هــــو المثلــــي  ،سلــــه  مثــــل او ممــــا لا مثــــل لــــه يخلــــوا امــــا ان يكــــون  ممــــا

ن كــــــان ألفقهــــــاء بشــــــان تضــــــمين الغاصــــــب للمثــــــل مــــــا قالــــــه ا إلــــــىتطــــــرق نومــــــا هــــــو غيــــــر المثلــــــي و 

 ةالزيـــــــادثـــــــر أ مســـــــألة. وكـــــــذلك نتنـــــــاول فـــــــي هـــــــذا المبحـــــــ  ان كـــــــان قيميـــــــا  وللقيمـــــــةالتـــــــال  مثليـــــــا 

او الـــــنقص الحاصـــــل فـــــي  الزيـــــادةضـــــمان هـــــذه  كيفيـــــةفـــــي المـــــال المغصـــــوب و  الحاصـــــلةوالنقصـــــان 

المطلـــــب : نتنـــــاول فـــــي  مطلبـــــين إلـــــىلمبحـــــ  ســـــوف يـــــتم تقســـــيمه هـــــذا ا لدراســـــةو  ،المـــــال المغصـــــوب

كيفيـــــــة المطلـــــــب الثـــــــاني: ، و نكـــــــرس ن المـــــــال المغصـــــــوب مـــــــن حيـــــــ  نوعـــــــهضـــــــما كيفيـــــــة:  الأول

 -، وكالآتي:في المال المغصوب ةوالنقصان الحاصل الزيادة ضمان
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 الأولالمطلب 

 هضمان المال المغصوب من حيث نوع كيفية

 إلـــــىعامـــــه يلـــــزم الغاصـــــب بـــــرد المغصـــــوب  وكقاعـــــدةضـــــمان المـــــال المغصـــــوب  ةلمعرفـــــه كيفيـــــ

ــــك فــــي هــــذه  ــــ  المغصــــوب او هل ــــان تل ــــك ب ــــه ذل المغصــــوب منــــه ان كــــان قائمــــا  لكــــن اذا تعــــذر علي

ــــة ــــ الحال ــــل حــــ  المغصــــوب من ــــى هينتق ــــب   إل ــــي هــــذا المطل ــــا سنوضــــح ف ــــةالضــــمان وهن ضــــمان  كيفي

عليهـــــــا فـــــــي  ةالاتجاهـــــــات المختلفـــــــ إلـــــــىالمغصـــــــوب المثلـــــــي والمغصـــــــوب القيمـــــــي وكـــــــذلك التطـــــــرق 

ــــى  ةلأمســــ ــــوف عل ــــار والوق ــــةغصــــب العق ــــه حقيق ــــك ينبغــــي معرف ــــه  ذل ــــ  الفق ــــوانين  الإســــلاميموق والق

 إلىوع هذا المطلب التي سوف نقسمها من كل فرع من فر  المدنية

 ضمان المغصوب المثلي كيفية -:الأولالفرع  

 كيفية ضمان المغصوب المثلي في الفقه الإسلاميأولا: 

 التشريع والفقه القانونيكيفية ضمان المغصوب المثلي في ثانيا : 

 ضمان المغصوب القيمي كيفية -الفرع الثاني:

 الإسلاميكيفية ضمان المغصوب القيمي في الفقه أولا : 

 التشريع والفقه القانونيكيفية ضمان المغصوب القيمي في ثانيا : 
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 الأولالفرع 

 ضمان المغصوب المثلي كيفية

ـــــولى  ـــــةقبـــــل ان  نت ـــــل فـــــي  كيفي ـــــد لنـــــا مـــــن معرفـــــه مـــــا هـــــو المث ـــــي لا ب ضـــــمان المغصـــــوب المثل

 .ضمان هذا النوع من الاموال كيفيةوالاصطلاح والقانون قبل الخوض في  اللغة

ــــــي  و  ــــــل ف ــــــي اللغــــــةالمث ــــــل ف ــــــل إلــــــىوالنظيــــــر للشــــــيء نســــــبه   النســــــبية اللغــــــة:) المث شــــــبه   .(1)المث

  .(2)الشيء في المثل والقدر والخل  والمثال: المقدار

ان يكــــــون  طاان اشــــــتر و يعــــــرف المثــــــل اصــــــطلاحا و اتفــــــ  الفقهــــــاء فــــــي تعــــــريفهم للمثــــــل علــــــى 

 مكيلا او موزونا،  يخرج عن المثلي ما ليس بمكيل ولا موزون.

ــــةوعرفــــه  ــــه الطوســــي الأمامي ــــي:   والعلامــــة:  عرف ــــه او مــــا يتســــاوى  قيمــــة ى مــــا تســــاو )الحل اجزائ

 .(3)(اجزائه قيمة يتساوى او ما  قيمةاجزاؤه  في ال

المكيـــــــل  والمـــــــوزون والمعـــــــدود المتقـــــــارب الـــــــذي لـــــــم تدخلـــــــه  )المثلـــــــى بانـــــــه:  الحنفيـــــــةعـــــــرف و  
 .(4)(صناعه

 . (5)(و وزن و جاز السلم فيها لكي رةالمثلي ما حص):  الشافعيوعند 

 تدخلـــــهفــــراده ولــــم أالمثلــــي هــــو المكيــــل والمـــــوزون والمعــــدود الــــذي تتقــــارب  ): المالكيــــةوعنــــد 
 .(8) (ةصنع

                                                 

 .314بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبه النباتات، بيروت، بدون سنه طبع، باب الميم ص  (1)

احمــــــد بــــــن محمــــــد الزيــــــات واخــــــرون، المعجمــــــم الوســــــيط، مجمــــــع اللغــــــه العربيــــــه الاداره العامــــــه للجمعيــــــات رواد  (2)
 .655ص .  2احياء الترا  العربي،ط

 .هـ1271طبعه  حجرية،  المبسوط ،  الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، (3)

دار الكتـــــــاب  صـــــــنائع فـــــــي ترتيـــــــب الشـــــــرائع، الناشـــــــربـــــــدائع ال الكاســـــــاني، بـــــــن مســـــــعود عـــــــلاء الـــــــدينابـــــــي بكـــــــر  (4)
 .152،ص1962 ،العربي، بيروت 

 .152ص لكتاب بين العربي الاسلامي،دار ااسني المطالب في شرح روض الطالب، ،زكريا الانصاري  (5)

 .276،ص 1396 ار الفكر،محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، د (8)
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ــــــي هــــــو كــــــل مكيــــــل او : المالحنابلــــــةوعنــــــد  فيــــــه مباحــــــه   يضــــــع  الســــــلم  ةمــــــوزون لا صــــــناعثل

 .(1)فيه

( مـــــن القــــــانون 84) المـــــادةفـــــي الاصـــــطلاح القــــــانوني حيـــــ  نصـــــت  المثليـــــةشـــــياء تعـــــرف الأو  

ــــــى انــــــ هــــــي التــــــي  يقــــــوم بعضــــــها مقــــــام بعــــــض عنــــــد  المثليــــــةالاشــــــياء   -1): هالمــــــدني العراقــــــي عل

ومــــا عــــدا   -2او الــــوزن  التعامــــل مــــا بــــين النــــاس بالعــــدد او المقيــــاس او الكيــــل ةالوفــــاء، وتقــــدر عــــاد

 .(شياء فهو قيمي ذلك من الأ

ــــة وذلــــك فــــي  اأمــــ مــــن القــــانون المــــدني ( 117) ةالمــــادالمشــــرع اليمنــــي فقــــد عــــرف الأشــــياء المثلي

المثليـــــة تتماثـــــل ة. فالاشـــــياء اشـــــياء مثليـــــة و اشـــــياء قيميـــــ إلـــــى: )ينقســـــم المـــــال  والتـــــي جـــــاءت بـــــالقول

ــــاس عــــاده بالعــــد او احاد ــــين الن ــــد الوفــــاء و تقــــدر فــــي التعامــــل ب هــــا و يقــــوم بعضــــها  مقــــام بعــــض عن

ـــــر ـــــذرع او الكيـــــل او الـــــوزن ومـــــا عـــــدا ذلـــــك مـــــن المـــــال ممـــــا يكث التفـــــاوت فيـــــه فهـــــو قيمـــــي )غيـــــر  ال

 .(مثلي

ة المدنيـــــــمـــــــن القـــــــانون المعـــــــاملات  (99) ةالمـــــــاد أمـــــــا بالنســـــــبة للمشـــــــرع الإمـــــــاراتي فقـــــــد عرفـــــــت

ـــــــك بقولهـــــــا ـــــــة وذل ـــــــت احادهـــــــا او اجزاؤهـــــــا او  -1: )الأشـــــــياء المثلي ـــــــة هـــــــي مـــــــا تماثل الاشـــــــياء المثلي

ــــي التعامــــل  ــــدر ف ــــد بــــه و تق ــــرق يعت ــــلا ف ــــام بعــــض عرفــــا  ب ــــ  يمكــــن ان يقــــوم بعضــــها مق ــــت بحي تقارب

يـــــة و القيميـــــة مـــــا تتفـــــاوت افرادهـــــا فـــــي الصـــــفات او القيم -2بالعـــــدد او القيـــــاس او الكيـــــل او الـــــوزن. 

 .تفاوتا يعتد به او يندر وجود افرادها في التداول(

 

                                                 

ـــــاع لطالـــــب الاقنـــــاع تحقيـــــ  د. شـــــرف الـــــدين موســـــى بـــــن احمـــــد الحجـــــاوي،   (1) عبـــــد الله التركـــــي بالتعـــــاون مـــــع الاقن
ــــــــاف والــــــــدعوه والارشــــــــاد الســــــــعوديه، ســــــــنه  ــــــــدار هجــــــــر، نشــــــــرت وزاره الشــــــــؤون الاســــــــلاميه والاوق مركــــــــز البحــــــــو  ب

 .565هـ،ص 1419
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 ســــــوف نتنــــــاول والقانونيــــــة والاصــــــطلاحية اللغويــــــة الناحيــــــةن تــــــم التعــــــرف بالمثــــــل مــــــن أوبعــــــد  

وكـــــــذلك الفقـــــــه والقـــــــانون  الإســـــــلاميضـــــــمان المغصـــــــوب المثلـــــــي مـــــــن جانـــــــب الفقـــــــه  كيفيـــــــةمعرفـــــــه 

 -:الوضعي وكالاتي

 .الإسلاميضمان المغصوب المثلي في الفقه  كيفية  -ولا:أ 

 .التشريع والفقه القانونيفي ضمان المغصوب المثلي  كيفية -ثانيا: 

 

 الإسلاميضمان المغصوب المثلي في الفقه  كيفية -اول:

ــــي متماثــــل المــــا كــــان  ، والعــــدل فيــــه غيــــر الصــــفات فيــــه ايســــر فــــي النظــــر ةالاجــــزاء وحــــدو لمثل

ــــــ ــــــ ةعســــــير مــــــع امكاني ــــــ  الفقهــــــاء عل ــــــد اتف ــــــذا فق ــــــه، ول ــــــه لا  ىضــــــمانه بمثل ــــــي يضــــــمن بمثل ان المثل

: ومــــا تتماثــــل ةواعــــدل كمــــا قــــال ابــــن قدامــــ القيمــــةن المثــــل اقــــرب مــــن إ، وذلــــك لمــــا تقــــدم مــــن بقيمتــــه

 .(1)اجزاؤه، وتتقارب صفاته، كل درهم والدنانير والحبوب والادهان، ضمن بمثله بغير خلاف

كيــــــــ  يكــــــــون  امــــــــاالفقهــــــــاء  بأجمــــــــاعان الغاصــــــــب يضــــــــمن المغصــــــــوب لــــــــو تلــــــــ   والاصــــــــل 

جـــــــل أ.  ومـــــــن ةالإســـــــلاميالفقهـــــــاء والمـــــــذاهب  ءأراهـــــــذا مـــــــا نســـــــتنتجه بالتفصـــــــيل حســـــــب فالضـــــــمان 

ــــــةمعرفــــــه  إلــــــىالوصــــــول  ــــــي فــــــي الفقــــــه  كيفي يجــــــب معرفــــــه ان  الإســــــلاميضــــــمان المغصــــــوب المثل

ــــه او  ــــوا امــــا ان يكــــون ممال ــــال  لا يخل ــــد بينــــا مــــا هــــو المالمغصــــوب الت ــــه وق ــــل ل لــــي وان ثممــــا لا مث

 .اتال  مثليالبتضمين الغاصب المثل اذا كان  والفقهاء قال

 

 

                                                 

 هـ،1387سنه الطبع  ،  3 ط المنار، القاهره،موف  الدين بن قدامه، المغني علي مختصر الخرقي، مطبعه دار  (1)
 .382و381ص
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 .الجعفري مذهب ال -4

مـــــا ) فمالــــه مثــــل اذا غصـــــب غاصــــب مـــــن هــــذا شــــيئا فـــــان كــــان قائ: (1) ذكــــر الشــــيخ الطوســـــي 

  (القيمةن اتلفها فكمال ء) وما لا مثل له فارده وان كان تالفا فعليه مثله( وذكر ايضا

….  ن تلـــــ  المغصـــــوب ضـــــمنه الغاصـــــب بمثلـــــه ان كـــــان مثلـــــيءفـــــا ) (2)وذكـــــر المحقـــــ  الحلـــــي

 (فان لم يكن مثليا ضمن قيمته

 المذهب الحنفي  -0

ــــال السرخســــي:  كامــــل هــــو المثــــل صــــوره ومعنــــى والقاصــــر القاصــــر، فو الملــــك نوعــــان كامــــل   ق

يكـــــون الواجـــــب عليـــــه هـــــو المثـــــل التـــــام الا اذا عجـــــز عـــــن ف الماليـــــة ةهـــــو المثـــــل معنـــــى اي فـــــي صـــــف

ـــك  ـــذذل ـــه واجـــب عليـــه  حينئ ـــام فـــي كون ـــل الت ـــا عـــن المث ـــاه القيـــاس  .يكـــون المثـــل القاصـــر خلف ـــال نف وق

و    .ليـــــهإ المـــــال يصـــــالاوقـــــد تعـــــذر  والماليـــــةفـــــي العـــــين  هلان حـــــ  المغصـــــوب منـــــ القيمـــــةعليـــــه رد 

ــــــار صــــــف ــــــى الغاصــــــب باعتب ــــــ ةوجــــــوب الضــــــمان عل ــــــه  ةالمالي ــــــه لشــــــيءاو مالي ــــــاره عــــــن قيمت .  (3)عب

مــــا ان يكــــون ممــــا لا مثــــل لــــه أ يخلــــوا امــــا ان يكــــون ممالــــه مثــــل و المغصــــوب لا ) (4)وذكــــر الكاســــاني

ـــــل ـــــه مث ـــــى الغاصـــــب مثلـــــ .فـــــان كـــــان ممال ـــــم  ةفعل ـــــداء ل ـــــداء والاعت لان ضـــــمان الغصـــــب ضـــــمان اعت

 (بقدر مثله قيمتهيشرع الا بالمثل. وان كان مما لا مثل له فعليه 

 

 

 
                                                 

 .82ص ،2،ج82-59الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ، مصدر ساب ،ص (1)

 .152، مصدر ساب ،ص2المحق  الحلي، شرائع الاسلام،ج (2)

علــــى فــــتح القــــدير،  الهدايــــةشـــيخ الاســــلام برهــــان الــــدين ابـــو الحســــن علــــي ابــــن ابـــي بكــــر الرشــــد انــــي المرغينـــاني ، (3)
 .316طبع،صسنه والنشر بيروت، بدون  للطباعةدار الفكر 

 .152،صمصدر ساب  ، بن مسعود الكاساني علاء الدين ابي بكر (4)
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 المذهب الشافعي:  -3

. وذكـــــــر (ضـــــــمن بالمثـــــــل دهـــــــانالحبوب والاكـــــــوان كـــــــان مـــــــن ممالـــــــه  ) (1)هـــــــذبجـــــــاء فـــــــي الم 

 (التل  إلىقيمتها من وقت الغصب  بأقصى نالمنظومات اذا تلفت فتضم ماا ) (2)الغزالي

او عـــــي: وهـــــو ان يكـــــون المغصـــــوب تالفـــــا فهـــــو مضـــــمون عليـــــه ســـــواء تلـــــ  بفعلـــــه يوقالـــــه المط 

علـــــى هـــــو  ثـــــم ( علـــــى اليـــــد مـــــا اخـــــذت حتـــــى تـــــرده )بغيـــــر فعلـــــه لقولـــــه صـــــلى الله عليـــــه والـــــه وســـــلم

ــــذي ت : الأول ضــــربين ــــه مثــــل ال ــــدراهم والــــدنانير فعليــــه رد أجــــزاؤه تســــاوى ان يكــــون ل  مــــن الحبــــوب وال

مـــــن   أجـــــزاؤهلا يكـــــون لـــــه مثـــــل كالـــــذي يختلـــــ  ان  : والثـــــاني القيمـــــة.الشـــــيء اخـــــص بـــــه بـــــدلا مـــــن 

 .(3) وقت التل ( إلىمن وقت الواجب  فثمنهثمنه في اكثر احواله  يهالثياب والجوهر فعل

 المذهب الحنبلي:  -1

ــــه مثــــل    ــــ  المغصــــوب وهــــو ممال ــــن قدامــــه:) اذا تل ــــه يضــــمن  كــــا لأثمــــان قــــال اب ــــوب فان والحب

 والقيمــــــةوالمعنـــــى  والمشـــــاهدة الصـــــورةيماثلــــــه مـــــن حيـــــ   لأنـــــهبمثلـــــه ان كـــــان   مكـــــيلا  او موزونـــــا 

ع القيــــاس فــــان تغيــــرت صــــفته  النص مــــكــــ لــــىو أالظــــن والاجتهــــاد، كــــان المثــــل  جمعــــت لــــه مــــن طريــــ 

ـــــل تار  صـــــكرطـــــب   ـــــهيهمـــــا احـــــب أمـــــرا ، ضـــــمنه المالـــــك بمث ـــــين ملكـــــه علـــــى واحـــــد مـــــن  لأن قـــــد تب

 .(4) هما (منالمثلين فرجع بما شاء  

                                                 

ابـــــــــي اســــــــــحاق ابــــــــــراهيم بــــــــــن علـــــــــي بــــــــــن يوســــــــــ  الفيــــــــــروزي ابـــــــــادي الشــــــــــيرازي، مطبعــــــــــه مصــــــــــطفى البــــــــــانيو  (1)
 .375 -374هـ ص 1379، سنه الطبع 2،ط1مصر،ج

 .229-226هـ ، ص1317  مطبعة الاداب والمؤيد في مصر ، الوجيز ، حامد الغزالي، ابي (2)

 .646 محي الدين ابي زكريا يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، مطبعه دار الفكر بيروت، بدون سنة طبع،ص (3)

فقه الامام المبجل احمد بن شيخ الاسلام ابي محمد موف  الدين عبد الله بن قدامه المقدسي، الكافي في  (4)
 .423حنبل،المكتب الاسلامي، بدون سنه الطبع،ص  
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الاقــــرب اليــــه  لأنــــهيفهــــم مــــن الــــنص اعــــلاه ان المغصــــوب اذا تلــــ  وهــــو مثلــــي يضــــمن بمثلــــه  

مـــــــرا يضـــــــمن ت صـــــــارف، و اذا تغيـــــــر المغصـــــــوب مثـــــــل رطبـــــــا والقيمـــــــةوالمعنـــــــى  الصـــــــورةمـــــــن حيـــــــ  

  .(1)لان ملكه ثابت على احدهما  لهالغاصب للمالك ما شاء 

ــــــه ان كــــــان مكــــــيلا او  ): (2)ي و ادو ذكــــــر المــــــر   ــــــ  المغصــــــوب: لزمــــــه مثل ــــــ اون تل   اوكــــــذ اموزون

والحبـــــوب،   كالأثمـــــانت  تـــــاو فتماثلـــــت اجـــــزاؤه ،او ت ءلـــــو اتلفـــــه هـــــذا المـــــذهب وعليـــــه لا ضـــــمان ســـــوا

ــــــك وجــــــزم بــــــه فــــــي  ــــــ   )     (3)( وجــــــاء فــــــي مختصــــــر الانصــــــافالعمــــــدةوالادهــــــان، وغيــــــر ذل اذا تل

 (ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته…….. المغصوب ضمنه بمثله

 المذهب المالكي -5

ــــــو بغــــــلا دشــــــقــــــال  الخ   ــــــل ول ــــــى اي:) المث ــــــه( وهــــــذا معمــــــول ضــــــمن والمعن الغاصــــــب اذا  نمثل

ولـــــو كـــــان المثـــــل ة اتلفـــــه فانـــــه يضـــــمن مثلـــــ  او غصـــــب مثليـــــا مكـــــيلا  او موزونـــــا او معـــــدودا  فعيبـــــه

قولــــــه ولــــــو بغــــــلاء اي ولـــــــو فرخيصــــــا علــــــى المشـــــــهور   وقــــــت الغصــــــب غالبــــــا ووقــــــت القضـــــــاء بــــــه

اذا كـــــان  امن وقولـــــه عيبـــــه او اتلفـــــه احتـــــرازا عمـــــوقولـــــه بمثلـــــه متعلـــــ  يضـــــ لاه غصـــــبه فـــــي زمـــــن غـــــ

 .(4)به اخذهلر ف هالمثلي المغصوب موجود او اراد به اخذه واراد الغاصب اعطاء  مثل

                                                 

كليه القانون، جامعه  إلىفهيمه عبد القادر على هجانه، احكام الغصب في الفقه الاسلامي، رساله ماجستير مقدمه  (1)
 .63،ص1432الخرطوم،سنه 

 -246،ص 1955ذ، 1في الراجح من الخلاف،طعلاء الدين ابي الحسن علي بن سلمان المرداوي، الانصاف  (2)
249. 

 .391محمد عبد الوهاب، مختصر الانصاف والشرح الكبير، المطبعه السلفيه، بدون سنه طبع،ص  (3)

 .132،ص 2بي عبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، مطبعه بولاق مصر،طا (4)



- 39 - 

 

يـــــرد المثـــــل فيمالـــــه مثـــــل ويـــــرد فوان كـــــان قـــــد فـــــات رد اليـــــه مثلـــــه او قيمتـــــه  )ي وذكـــــر ابـــــن  جـــــز 

ان المثـــــــل يضـــــــمن بمثلـــــــه و هـــــــو المكيـــــــل والمـــــــوزون  المالكيـــــــة رى ويـــــــ (1) (فيمـــــــا لا مثـــــــل لـــــــه القيمـــــــة

 .(2) غاليا وعند الضمان رخيصا زمني والمعدود اذا هلك او حد  فيه عيب او كان ف

ــــوا  ن الفقهــــاءإ ومــــن خــــلال كــــل مــــا ســــب  نجــــد  ــــىذهب ــــ  الغاصــــب  تضــــمين   إل ــــد تل المثــــل عن

و مــــن ايـــــدي النـــــاس ا يلــــو انقطـــــع المثلـــــ ســـــاؤل المطـــــروح هــــو الآتـــــي: الت لــــي المغصـــــوب. ولكــــنالمث

ــــنهم    ةالإســــلاميفقهــــاء المــــذاهب ي أتعــــذر الحصــــول عليــــه فمــــا هــــو ر  لقــــد حصــــل خــــلاف فــــي مــــا بي

اعــــــدل واتــــــم فــــــي جبــــــر  لأنــــــهه العلمــــــاء هــــــو المثــــــل: بــــــوجأللــــــذي   الأصــــــلف .(3)لةالمســــــا حــــــول هــــــذه

ـــــى لا  رة،الضـــــرو  ضـــــيهتقـــــد تق ت الا ان لهـــــذا الاصـــــل اســـــتثناء،ئـــــاالف يلحقـــــه او مراعـــــاة للمتضـــــرر حت

، وهـــــذا  الاســـــتثناءات التـــــي  لىوكـــــذلك الشـــــخص الـــــذي اتلفـــــه، حتـــــى تبـــــرا ذمتـــــه امـــــام الله تعـــــ الظلـــــم،

 .ترد على الاصل

 ذاالتــــي تــــنص علــــى انــــه ا بالقاعــــدةالبــــدل، عمــــلا  إلــــىاذا انقطــــع المثلــــي او اعــــوز المثــــل يصــــار   -أ

ــــىتعــــذر الاصــــل يصــــار  ــــدل إل ــــه عتبــــلا يضــــمن بالمثــــل ت فمــــا ،  (4)الب ــــه، القيمــــةر في ــــده تعــــذر  لأن عن

تقـــــوم مقامـــــه ويحصـــــل لهـــــا  لأنهـــــا، قيمـــــةوهـــــو ال ىالمثـــــل صـــــوره ومعنـــــى، فيجـــــب اعتبـــــار المثـــــل معنـــــ

 .(5)عنه نب مثله واسمها ي

                                                 

 345هـ،ص 1344،البهجه شرح التحفه، مطبعه الشرق، سنه الطبع ابي الحسن علي بن عبد السلام المتولى  (1)

 .62، مصدر ساب ،ص فهيمه عبد القادر على هجانه (2)

شراره، احكام الغصب في الفقه الاسلامي، مطبعه الاعلمي للمطبوعات، مكتبه دار التربيه بغداد، احمد عبد الجبار (3)
 .132،ص 1975سنه الطبع 

هـ ، 1313،   ، 2علي الزيلعي ، تبين الحقائ  شرح كنز الدقائ  ، دار المعرفة ، بيروت ، طفخر الدين عثمان بن  (4)
 .263ص 

شرح المنهاج، مطبعه دار الكتب العلميه، بيروت، سنه  إلىشمس الدين محمد بن العباس الرملي ، نهايه المحتاج  (5)
 .185،ص 1993الطبع 
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ــــأداءشــــروط الخطــــاب ن ومــــ  -ب ــــو  ب ــــدي النــــاس، حتــــى ل ــــل موجــــودا  فــــي اي الضــــمان ان يكــــون المث

لـــيس بمقــــدور  لأنــــهللحـــال،   بأدائـــهالنـــاس لا يخاطــــب   يــــديعـــن أغصـــب شـــيئا لــــه مثـــل، ثــــم انقطـــع 

 .(1)في حال انقطاعه عن ايدي الناس ما، ولو اختصقيمة،بل يخاطب بال

منــــــه تكــــــون بردهـــــــا، مــــــا تلفــــــت تعلــــــ  الحـــــــ   البــــــراءةو الحــــــ  متعلــــــ  بــــــالعين عنــــــد وجودهـــــــا،  -ج

لان  ،التالفـــــةالعـــــين  قيمـــــةللا  قيمـــــة النــــوع  إلـــــىفـــــان فقــــد نوعهـــــا انتقـــــل الضــــمان  بنوعيهــــا لا قيمتهـــــا،

 .فا القيمةل متعل  بنوعها لابها، اي ان المثل في حكم المثلي ولا ك

ــــــزم بالضــــــمان ب ــــــان الغاصــــــب مل ــــــول ب ــــــل مــــــا دام   قيمــــــةوخلاصــــــه الق ــــــ  ان المث يــــــوم الانقطــــــاع حي

وقـــــت الانقطـــــاع هـــــو و  القيمـــــة إلـــــىموجـــــودا فعلـــــى الغاصـــــب رده واذا انقطـــــع فحينئـــــذ  يكـــــون المصـــــير 

 .(2)يوم الاعواز قيمةب ملزمه الضمان بالوقت الذي شغلت به ذمه الغاص

 .في التشريع والفقه القانونيضمان المغصوب المثلي  كيفية-ثانيا :

ـــــةاختلفـــــت القـــــوانين    ـــــةحـــــول  المدني ـــــي،  كيفي المشـــــرع العراقـــــي قـــــد اورد فضـــــمان المغصـــــوب المثل

ــــم ي تالضــــمان بصــــوره عامــــه فــــي النصــــوص التــــي نظمــــ فــــضل ــــين احكــــام الغصــــب ول ــــةب ضــــمان  كيفي

ـــــى خـــــلاف المشـــــرع العراقـــــي  هلاكـــــه حالـــــةالمغصـــــوب فـــــي  المشـــــروع الامـــــاراتي  نظـــــماو اتلافـــــه. وعل

ــــــــةمســــــــاله  ــــــــانون المــــــــدني 322)   المــــــــادةفــــــــي  فجــــــــاءضــــــــمان المغصــــــــوب المثلــــــــى  كيفي ( مــــــــن الق

مــــــن اتلــــــ  مــــــال غيــــــره او افســــــده ضــــــمن مثلــــــه ان كــــــان مثليــــــا و قيمتــــــه ان كــــــان قيميــــــا  ) الامــــــاراتي

 كيفيــــــةوقــــــرر المشــــــرع اليمنــــــي فــــــي مــــــا يتعلــــــ  ب ،  (للتضــــــمين العامــــــةلا حكــــــام وذلــــــك مــــــع مراعــــــاه ا

 بـــــأوفرمثلـــــي مثلـــــه فـــــان تعـــــذر فقيمتـــــه الانـــــه علـــــى الغاصـــــب فـــــي تلـــــ  المغصـــــوبة  ضـــــمان الامـــــوال 

( مــــــن القــــــانون المــــــدني 1143)  المــــــادةوقــــــت الطلــــــب،  اذا نصــــــت  إلــــــىالقــــــيم مــــــن وقــــــت الغصــــــب 

                                                 

 .461، مصدر ساب  ،صعلاء الدبن ابو بكر بن مسعود الكاساني ابو بكر  (1)

 .134، مصدر ساب ،ص  عبد الجبار احمد شراره (2)
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القـــــيم  بـــــأوفريلـــــزم الغاصـــــب فـــــي تلـــــ  المثلـــــي مثلـــــه ان وجـــــد وان تعـــــذر فقيمتـــــه  ) اليمنـــــي علـــــى انـــــه

التمييـــــز  محكمـــــة ضـــــتقـــــ  القضـــــاء العراقـــــي قوبشـــــان مو ،  (وقـــــت الطلـــــب إلـــــىمـــــن وقـــــت الغصـــــب 

الــــزرع لمــــن زرع وان كــــان غصــــبا وعلــــى الاخيــــر ان يعــــوض صــــاحب الــــزرع عــــن قيمتــــه  ) أنــــه علــــى

  .(1)(للأرضصبا اان كان غ

 المغصــــوبة الثمــــرةتقــــدير مقــــدار  محكمــــةال باســــتطاعةذا ثبــــت وقــــوع اغتصــــاب التمــــر الزهــــدي كــــان فــــ 

ــــى مــــ ، (2)ســــطه الخبــــراءابو  ذكــــر اعــــلاه فــــان الغاصــــب يلتــــزم بســــبب عملــــه غيــــر المشــــروع  اوبنــــاء عل

 عنــــد الغاصــــب أتلــــ ن تلــــ  المغصــــوب او أتعــــذر ذلــــك كــــ حالــــةبــــرد المغصــــوب اذ كــــان باقيــــا وفــــي 

قســـــمين  إلـــــىالتـــــال  اذا كـــــان مثليـــــا. ويقســـــم المثلـــــي  بصـــــو غلبـــــدل مـــــن مثـــــل الما إلـــــىفانـــــه يصـــــار 

ــــي  قاصــــر، الكامــــل هــــو المثــــل صــــوره ومعنــــى، والاصــــل فــــي  ضــــمان المغصــــوب  مثلــــي كامــــل ومثل

ــــي معنــــى، اي صــــفته  ــــةهــــذا النــــوع، والقاصــــر هــــو المثل ــــام المالي ، يكــــون الواجــــب عليــــه هــــو المثــــل الت

الا اذا عجـــز عــــن ذلــــك فحينئـــذ  يكــــون المثلــــي القاصـــر خلفــــا عــــن المثـــل التــــام فــــي كونـــه واجبــــا علــــى 

الغاصـــــب. ولان القصـــــد مـــــن الضـــــمان هـــــو الجبـــــران ويتحقـــــ  ذلـــــك فـــــي المثـــــل التـــــام لان فيـــــه مراعـــــاه 

 فقط. للماليةوفي القيمة مراعاه  والماليةللنوع 

 

                                                 

كتب الفني القضائيه يصدرها الم ةالنشر  1973/ 5/5/ تاريخه 1973ه/ ( مدنيه رابع413)  رقم قرار محكمه التمييز (1)
 .132،ص 1973، 4،س24، بغدادفي محكمه التمييز

 العمال المركزي، بغداد،اهيم المشاهدي ،المبادئ القانونيه في قضاء محكمه التمييز القسم المدني، مطبعه ابر  (2)
 .519،ص 1966
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النـــــاس والاســــــواق المثــــــل الكامـــــل اعــــــدل الا اذا تعـــــذر ذلـــــك بالانقطــــــاع مـــــن ايــــــدي  كـــــان ايجـــــادف

نــــــواع اربعــــــه أعلــــــى  المثليــــــةوالاشــــــياء  ، (1)للضــــــرورة قيمــــــةالقاصــــــر وهــــــو ال يمثلــــــفحينئــــــذ  يصــــــار  ال

 : (2)ساسيهأ

وهـــــي  تعيار ذالـــــهـــــي  المكـــــيلات هـــــي التـــــي تبـــــاع بالكيـــــل  والموزونـــــات وهـــــي تبـــــاع بـــــالوزن، و 

مـــــن صـــــنع المعامـــــل الاقـــــلام والـــــدفاتر  المتماثلـــــةالتـــــي لا تتفـــــاوت احـــــدها تفاوتـــــا بســـــيطا المصـــــنوعات 

النــــاس والاســــواق بــــلا تفــــاوت  يمــــن المطبوعــــات المعيــــار فــــي المثليــــات هــــو مــــا يوجــــد لــــه مثــــل ايــــد

ــــد يمكــــن ان اذا مــــا تماثلــــت اجــــزاه وتقــــارب الصــــفات  هــــويعتــــد بــــه، و  يقــــوم بعضــــها مكــــان الــــبعض عن

ــــاالو  ــــت مجلــــه الاحكــــام ءف ــــد بين ــــة، وق ــــات بــــ العدلي ( منهــــا علــــى 1119) المــــادة نصانــــواع مــــن الممثلي

الاوانـــــــي  االجوز والبـــــــيض كلهـــــــا مثليــــــات امـــــــكــــــ المتقاربـــــــةديات دالمكـــــــيلات والموزونــــــات والعـــــــ)ه: انــــــ

ــــــات  المصــــــنوعة ــــــد والموزون ــــــ المتفاوتــــــةبالي ــــــط بخــــــلاف ةفهــــــي قيمي ــــــي خل . وكــــــذلك كــــــل الجــــــنس مثل

 .مي يبالشعير وهو ق المخلوطة كالحنطة  لا تقبل التمييز والتفريجنسه في صوره 

ـــــ ـــــذرعيات كـــــالجو  كـــــم رعياتذوكـــــذلك ال ـــــة، أمـــــا ال جـــــنس واحـــــد والقمـــــاش مـــــن مصـــــنوعات  قيمي

مثليــــه والعــــدديات  همــــا فهــــي ر رع فيهــــا بكــــذا دكــــل ذ اعيوجــــد تفــــاوت بــــين افرادهــــا ويبــــ المعامــــل التــــي لا

حيوانــــــات هــــــي قيميــــــه وكتــــــب الخــــــط كال قيمــــــةفرادهــــــا تفــــــاوت فــــــي الاالتــــــي لا يوجــــــد بــــــين   المتفاوتــــــة

 .(3) (يةوكتب الطبع مثل ةقيمي

 

                                                 

 527،ص 1992د. محمد احمد السراج، ضمان العدوان في الفقه الاسلامي، مطبعه دار الثقافه، القاهره  (1)

 .21الساب ،ص، مصدر  د. محمد طه البشير، د.غني حسون طه (2)

دار عمار، مطبعة ، 1د.عبد العزيز عمر الخطيب، القيمه الماليه بين التعبد والتعويض، في الشريعه الاسلاميه،ط (3)
 .414 -413،ص 2222عمان، 
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ام مــــــن ذوات ،و المســـــتهلك هــــــل هــــــو مـــــن ذوات الامثــــــال ا تلــــــ المغصــــــوب الم إلـــــىلـــــذا ينظــــــر 

فـــــي حـــــ  المغصـــــوب منـــــه ثابـــــت  لان ،وجـــــب الضـــــمان مثلـــــه ،فـــــاذا كـــــان مـــــن ذوات الامثـــــال ،قيمـــــةال

 ه.ليــــه مــــن غيــــر إمثــــل الشــــيء اقــــرب  انولاريــــب  ،المثــــل ب يجــــاب هامكــــن عــــداوالمعنــــى وقــــد  الصــــورة

ــــىار صــــواذا تعــــذر المغصــــوب ي ــــه ،الاقــــرب إل ــــم لأن ــــذي هــــو الا إلــــىواقــــرب  ات  صــــلرد المغصــــوب ال

ــــــ   ــــــم، القيمــــــةمــــــن حي ــــــي يعــــــرف أ ث ــــــى  والصــــــورة بالمشــــــاهدةن المثل ــــــالظ قيمــــــةوال،والمعن  نتعــــــرف ب

و لان ،القيــــاس مــــع وجــــود الــــنص  إلــــىولا يجــــوز الرجــــوع  ،هجتهــــد فيــــا يومــــا يعلــــم يقــــدم مــــ ،والاجتهــــاد

ــــم أي ــــد وجــــوده اعــــدل  وات ــــل عن ــــي الضــــمان ،جــــاب المث ــــر  ف ــــع   ،واث ــــر ،ضــــررللوهــــو دف ــــب  وجب الغائ

ــــ،والمعنــــى  الصــــورةمــــن ناحيــــه  ــــد امكانــــ ىفكــــان كــــذلك اول ه لان الضــــمان بهــــا مــــن ايجــــاب القيمــــة عن

المغصـــــوب المثلـــــي بمثلـــــه هـــــذا اذا لـــــم  ضـــــمانفـــــي  ، (2)والا خـــــلاف بـــــين الفقهـــــاء ، (1) معنـــــوي فقـــــط

ــــذهب  ،يكــــن فــــي صــــناعه ــــوالفضــــةامــــا اذا كــــان مــــن مــــا يصــــنع كحلــــي  ال ــــه، لان  ه، فان يضــــمن قيمت

 بغيـــــريشـــــتبه فاضـــــبط،   هفيـــــ قيمـــــةتـــــؤثر فـــــي قيمتـــــه وهـــــي تختلـــــ  بـــــاختلاف الامـــــاكن،  فل الصـــــناعة

ذمــــــه الغاصــــــب بــــــه  بــــــراءةالمثــــــل  رد، ويشــــــترط لــــــالمتقاربــــــةيات المكيــــــل والمــــــوزون والمــــــزروع والعــــــدد

 .(3)الأتيةتوفر الشروط 

ليـــــــــــات. اي ان يكـــــــــــون مـــــــــــن المكـــــــــــيلات ثان يكـــــــــــون  المغصـــــــــــوب مـــــــــــن الم -:الأولط ر الشـــــــــــ 

بـــــــين افرادهـــــــا، والتســـــــاوي قـــــــدرا و  تاو فـــــــوالموزونـــــــات والمزروعـــــــات والعاديـــــــات المتقـــــــارب التـــــــي لا ت

 معنى.

                                                 

ات بالضمان،) دراسه مقارنه(، رساله ماجستير في القانون ملكيه المضمونكسب ناصر جميل محمد الشمايله،  (1)
 .88 -85م ص 1997ليه القانون، جامعه الموصل، ك إلىالخاص مقدم 

 .276،ص 2221، مطبعه العزه، بغداد، 2د. حسن علي الذنون، المبسوط، الخطا،ج (2)

، بدون سنه طبع ومكان دار 1د. مصطفى ابراهيم  الزلمي، نظريه الالتزام برد غير المستح ، دراسه مقارنه،ط (3)
 .312النشر،ص 
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صـــــفات المغصـــــوب  ت. فـــــان تغيـــــر المثليـــــة صـــــفتهط الثـــــاني:  ان يســـــتمر المغصـــــوب علـــــي ر الشــــ

ـــــات. كمـــــا لـــــو اســـــتخدمت  المثليـــــة ـــــي كانـــــت غيـــــر مســـــتعمله مـــــده مـــــن  الســـــيارةلـــــم تعـــــد مـــــن المثلي الت

 لم تعد من المثليات. النمطيةالزمن حتى تغيرت صفاتها 

لســــــبب مــــــن الاســــــباب  همنــــــ بالمغصــــــو  إلــــــى الشــــــرط الثالــــــ : ان يتعــــــذر رد عــــــين المغصــــــوب 

 .يهلك المغصوب عند الغاصبتل  او يالتي تمنع ذلك. كان 

  هبأثمانــــــالنــــــاس والاســــــواق  يفــــــي ايــــــد وتــــــوافرهمثــــــل المغصــــــوب  عــــــدم انقطــــــاعالشــــــرط الرابــــــع:  

ـــــم دام  . مـــــاالمألوفـــــة ـــــان ضـــــمان المغصـــــوب يتحـــــول مـــــن ل ـــــ  هـــــذه الشـــــروط مجتمعـــــه ف ـــــيتتحق  المثل

ـــــى ـــــك إل ـــــدم ان  لصـــــيرورة القيمـــــي. وذل ـــــا ومـــــن كـــــل مـــــا تق ـــــي قيمي  اســـــيةالأس القاعـــــدةالمغصـــــوب المثل

كـــــان  ذاضـــــمان المـــــال المغصـــــوب المثلـــــي هـــــو ان  المغصـــــوب يضـــــمن بمثلـــــه ا كيفيـــــةتوضـــــح  لتـــــيا

علـــــى الــــرغم مـــــن  قيمــــةمثليــــا الا انــــه يســـــتثنى مــــن ذلــــك بعـــــض الحــــالات اذا يكــــون الضـــــمان فيهــــا بال

ــــه  ــــا مــــن حيــــ  الاصــــل، فيطــــرأ علي ــــا وبعبــــاره اخــــرى قــــد يكــــون المغصــــوب مثلي كــــون المغصــــوب مثلي

 لا بالمثل. قيمةيكون الضمان حينئذ  بالفالقيمي،  إلىجه ما يخر 
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ــــــان  ــــــةلبي ــــــد لنــــــا. ان  كيفي ــــــي  يوضــــــح مــــــا هــــــو القيمــــــنضــــــمان المغصــــــوب القيمــــــي لاب  اللغــــــةف

ــــــين  ــــــل ان نب ــــــانون قب ــــــةوالاصــــــطلاح والق ــــــي الفــــــرع  يضــــــمان المغصــــــوب القيمــــــ كيفي ــــــا ف ــــــد تناولن ولق

 .ضمان المال القيمي كيفيةضمان المثلي وهنا نريد ان نتعرف على  كيفية الأول

: ســـــعرها وثمنهـــــا: وتقـــــوم الشـــــيء تعـــــدل واســـــتوى الســـــلعةقومـــــت    )القيمـــــي: :اللغـــــةالقيمـــــي فـــــي 

 (الشيء: قدره والجمع قيم قيمةو 

الــــثمن الــــذي يقــــاوم بــــه المشــــاع اي يقــــوم مقامــــه،  قيمــــةال و،  قيمــــةال إلــــىويعــــرف القيمــــي نســــبه  

 .(1)اع بكذا اي تعدلت قيمته بهتوالجمع:  القيمي، ومثل سدره وسدر وقام الم

 ويعرف القيمي في الاصطلاح: 

ـــــل فـــــي الأ) ـــــه مث ـــــيس ل ـــــه  فـــــي الأســـــواق، هـــــو مـــــا ل  قيمـــــةو يوجـــــد لكـــــن مـــــع التفـــــاوت المعتمـــــد ب

 …….(لا يقوم بعضها مقام البعض فأفراده

ـــــــوط وعر  فـــــــه الحنفيـــــــة: )ومـــــــن القيمـــــــي كالعـــــــددي المتفـــــــاوت كالثيـــــــاب والحيـــــــوان ، والمثـــــــل المخل

ـــــــذي فـــــــي تبعيضـــــــه ضـــــــرر كـــــــالآلات  ـــــــوط بالشـــــــعير والمـــــــوزون ال بخـــــــلاف جنســـــــه نحـــــــو البـــــــر المخل

 .(2) المصنوعة بحي  تخرجه الصفة عن المثلي (

 

                                                 

، 2لعربيه في مصر،جالمعجم الوسيط، اصدار مجمع اللغه ا، حسن الزيات وجماعته ابراهيم مصطفى، احمد  (1)
 .773،ص 1981مطبعه مصر، 

عبد الرحمن محمد بن سلمان المعروف بشيخي زاده ، مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر، مطبعه دار الكتب  (2)
 .457،ص 1996العلميه، بيروت، 
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ــــــــه ) (1)وذكــــــــر الســــــــيد الحكــــــــيم  ــــــــ   فــــــــي المثلــــــــي مــــــــا يكثــــــــر وجــــــــوده مثل الصــــــــفات التــــــــي تختل
 .(باختلافهما  الرغبات والقيمي  بخلافه

ــــــه و   ــــــةعرف ــــــن قاســــــم مــــــن  الحنابل ــــــةواب ــــــرهم: المالكي ــــــه  )وغي ــــــل وخلف ــــــه ان كــــــان المــــــوزون المث ان

صـــــفه مباحـــــه كمعمـــــول ذهـــــب وفضـــــه واســـــاور وخلاخيـــــل وكمعمـــــول نحـــــاس، ورصـــــاص بقيمتـــــه لان 

ن المصــــــوح مــــــن احــــــد كــــــافيهــــــا احصــــــر، فــــــان  قيمــــــةوال مختلفــــــة، وهــــــي قيمــــــةتــــــؤثر فــــــي ال الصــــــناعة

ــــــؤدي  بــــــالأخرالنقــــــدين قــــــوم  ــــــئلا  ي ــــــىل ــــــي  إل ــــــالربــــــا  فيقــــــوم حل وبــــــالعكس ان كــــــان ، بالفضــــــةذهب ال

وحلــــى محــــرم كســــرج   وركــــاب ضــــمنه الغاصــــب ة كــــأواني ذهــــب وفضــــة عالمغصــــوب محــــرم الصــــنا

ــــــه  يوعــــــرف القيمــــــ (2)لهــــــا شــــــرعا قيمــــــةلا  ةالمحرمــــــ الصــــــناعة، لان طونحــــــوه بموزونــــــه فقــــــ فــــــي مجل

قيمــــــي مــــــا لا يوجــــــد مثلــــــه فــــــي الســــــوق، او مــــــا يوجــــــد ال )( علــــــى ان 148) المــــــادة العدليــــــةالاحكــــــام 

هـــــي  القيميـــــةالقيمـــــي والاشـــــياء  يو عـــــرف الفقـــــه القـــــانون (3) (قيمـــــةولكـــــن مـــــع التفـــــاوت المعتـــــد فـــــي ال

ـــــاع بالعـــــدد والا ـــــي لاتب ـــــات الت ـــــل الحيوان ـــــي لا يقـــــوم غيرهـــــا مقامهـــــا ولوكـــــان مـــــن نوعهـــــا مث راضـــــي الت

 .(4)والمنازل

 : في الاصطلاح القانوني القيميةوتعرف الاشياء  
ـــــي الاشـــــياء   ـــــين المشـــــرع العراق ـــــد ب ـــــةلق ـــــنص القيمي ( 84) المـــــادة مـــــن خـــــلال مفهـــــوم المخالفـــــة ل

هـــــي التـــــي يقـــــوم بعضـــــها  يـــــةالاشـــــياء المثل  -1)مـــــن القـــــانون المـــــدني العراقـــــي التـــــي نصـــــت علـــــى ان
ـــــا ـــــام بعـــــض عنـــــد الوف ـــــدر عـــــادءمق ـــــاييس او الكيـــــل اول  ة. وتق ـــــاس بالعـــــدد والمق ـــــين الن التعامـــــل مـــــا ب

  .(5) (وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي -2وزن.

                                                 

 .139،ص 1371الفقاهه، المطبعه العلميه النج  الاشرف، محسن الطباطبائي الحكيم، نه   (1)

 .62 -79، مصدر ساب ،ص عبد الرحمن بن محمد بن سلمان (2)

 .31، مصدر ساب ، ص علي حيدر (3)

 89 -95،ص 1955د. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الالتزامات، المطبعه العالميه مصر، سنه الطبع  (4)

( من 99( من القانون المدني اليمني) والماده 117من القانون المدني العراقي وتقابلها الماده)  (84)ينظر الماده  (5)
 .قانون المعاملات المدنيه الاماراتي
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، الأساســــيةمثــــل لهــــا بتشــــابهها  فــــي صــــفاتها  هــــي مــــالا القيميــــةوهنالــــك مــــن يقــــول: ان الاشــــياء 

 .(1)وبعباره اخرى هي ما ترد لشخصها  لا لنوعها  او صنفها

ـــدم فـــان  ـــى مـــا تق ـــلياء القيميـــة هـــالاشـــوبنـــاء عل ـــاس والاســـواق،   فـــي ايـــدي مـــا ي ليســـت لهـــا مث الن

ــــي الاو يوجــــد لكــــن مــــ ــــاوت المعتــــد بــــه ف ــــوم بعضــــها مقــــام قيمــــةع التف ــــاوت افرادهــــا، فــــلا يق . او مــــا تف

وبعــــد ان عرفنــــا مــــا   القيميــــةالاشــــياء  طبيعــــةبعــــض عنــــد الوفــــاء، وتختلــــ  طريقــــه تعيينهــــا بــــاختلاف 

ضـــــمان المغصــــــوب القيمــــــي مــــــن  كيفيــــــةوالاصــــــطلاح ســـــوف نبحــــــ   اللغــــــةهـــــو المــــــال القيمــــــي فـــــي 

 .التشريع والفقه القانونيومن جانب  الإسلاميجانب الفقه 

 .الإسلاميضمان المغصوب القيمي في الفقه  كيفيةاول: 

 فقهاء اراء في ضمان القيمي اذا هلك او تل  ابيها على الوجه التاليلل

 :في المذهب الجعفري  -4

الغاصـــــب ان  ىالحيوان ونحـــــوه فعلــــكــــذكــــر الشـــــيخ محمــــد جـــــواد مغنيــــه:) كـــــان المغصــــوب فيهـــــا 

المغصــــوب يــــوم تلفــــه لا قبلــــه ولا بعــــده وان طــــال الامــــد لان يــــوم التلــــ  هــــو الوقــــت الــــذي  قيمــــةيــــدفع 

 .(2) (قيمةبال الذمةتنشغل في 

وقـــــت الانتقـــــال  لأنـــــهحـــــين التلـــــ  وذلـــــك  قيمـــــةقـــــوى  وجـــــوب ال لأاوقـــــال صـــــاحب الجـــــواهري:)  

 .(3) (ماعاعين من غير ضمان للنقص السوقي اجولا فضيله مكل  برد ال قيمةال إلى

 

 
                                                 

 محمد حسين فضل الله، احكام الغصب بح  منشور في الانترنت على الموقع الاتي : (1)
http|Arabic. Bayynat.org.Lb|books|fkh3-73.htm 

،ص 2229، 4(، المكتبه القانونيه، بغداد،طة) البيع والايجار والمقاولة عفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنيد. ج (2)
82. 

 .21 -19،ص 1988، 1محمد جواد مغنيه، فقه الامام الصادق، مطبعه دار العلم للملايين، بيروت،ط (3)
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 :في المذهب الحنفيو   -0

 لأنـــــهمثـــــل لـــــه فعليـــــه قيمتـــــه( يـــــوم الغصـــــب اتفاقـــــا  ممـــــا لا  بصـــــو غقـــــال الغنيمـــــي:) وان كـــــان الم 

الضـــــرر  ارفعـــــ الماليـــــةبتفـــــاوت الاحـــــاد وجـــــب مراعـــــاه المعنـــــى فقـــــط وهـــــو  الصـــــورةلمـــــا تعـــــذر مراعـــــاه 

 .(1)لا مثـــــل لـــــه لأنـــــهر مخلـــــوط بشـــــعير قيمـــــي بـــــبقـــــدر الامكـــــان والمثلـــــي المخلـــــوط بخـــــلاف جنســـــه ك

 نهـــــالأ، المتفاوتـــــةالعـــــدديات  )لـــــه فعليـــــه قيمتـــــه يـــــوم غصـــــبه( معنـــــاه  لأمثـــــلوقـــــال المرغينـــــاني :)ومـــــا 

ــــةس فيراعــــى فــــي نلمــــا تعــــذر مراعــــات الحــــ  فــــي الجــــ الامكــــان امــــا لضــــرر بقــــدر لوحــــدها رفــــع  المالي

 قيمــــةكيــــل حتــــى يجــــب مثلــــه لقلــــه التفــــاوت فــــي البــــر المخلــــوط بالشــــعير المالمتقــــارب فهــــو كال يالعــــدد

 .(2) (لا مثل له  لأنه

ان لـــــم  لأنـــــه قيمـــــةن  مـــــا لا مثـــــل لـــــه يجـــــب فيـــــه الأفقهـــــاء المـــــذهب الحنفـــــي:  هيفهـــــم ممـــــا ذكـــــر  
 رفعا للضرر المترتب. قيمةوجود عذر ما يجب ان يضمن بالليستطيع رد المثل 

 :و في المذهب المالكي -3

فــــي زالمقــــوم وكــــذا فـــي المثلــــي الــــذي هــــو جقـــال الــــدردير:) قولــــه فلــــه تضــــمين قيمتـــه ( هــــذا فــــي ا 

ـــــى اذافي لأنـــــه لبلـــــد الغصـــــب الـــــذي علـــــم قـــــدره وتقـــــدر الرجـــــوع  ضـــــي بقيمتـــــه لا بمثلـــــه وكـــــذا فـــــي المثل

رق بـــــين اخـــــذها فـــــي بلـــــد الغصـــــب او فـــــي محلـــــه. ولا فـــــ يـــــوم الغصـــــب قيمـــــةفيـــــه المقـــــوم هـــــو ال مر غـــــي

 (3) (فيهزياده  غيره لان

                                                 

 .115حجريه، ايران،ص محمد حسن النجفي، جواهر الكلام شرح شرائع الاسلام،  طبعه  (1)

الشيخ عبد الغني القيم الدمشقي الميداني،  اللباب في شرح الكتاب، مطبعه المكتبه العلميه، بيروت، لبنان،ص  (2)
116. 

 .316طبع،ص  ةقدير  مطبعه دار الفكر،بدون سن،تكمله فتح اللواحد السيواسيالمحق  كمال الدين محمد بن عبد ا (3)
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الاشـــــــياء مـــــــن  ان مـــــــن غصـــــــبوقـــــــال الخرشـــــــي:) وغيـــــــر مثلـــــــي فقيمتـــــــه يـــــــوم غصـــــــبه( يعنـــــــي  
حيوان  فاتلفـــــــه  فانـــــــه يغـــــــرم قيمتـــــــه يـــــــوم غصـــــــبه اي ان غيـــــــر المثلـــــــي مثـــــــل المثلـــــــي كـــــــالالمقومـــــــات 

 .(1) المصنوع في حكمه وعطفه(
 :في المذهب الشافعيو  -1

دون المثـــــل فـــــلا يخلـــــو ان يكـــــون مـــــن جـــــنس  قيمـــــةمضـــــمون بالقـــــال المـــــاوردي:) فـــــاذا تعـــــذر  

الثيـــاب والحيـــوان قيمتـــه مـــن غالـــب كالاثمـــان او مـــن غيـــر جـــنس فـــان كـــان مـــن غيـــر جـــنس الاثمـــان 

ـــد فيـــه اكثـــر مـــا كـــان قيمتـــه دنقـــ ـــده. فـــان  ةوقســـحـــين التلـــ  فـــي  إلـــىمـــن حـــين الغضـــب  البل  قيـــل و بل

ــــم يضــــمن نقــــص الســــوق  ــــ  العــــين قيــــل ل ــــاء العــــين وضــــمن نقــــص الســــوق مــــن تل ــــهمــــع بق ــــ لأن وت ف

عليــــــه زيــــــاده الســــــوق مــــــع تلــــــ  العــــــين، ولــــــم يفوتهــــــا عليــــــه مــــــع بقــــــاء العــــــين، وان كــــــان مــــــن جــــــنس 

 .(2)جزئيينالاثمان فعلى 

 :وجاء في المذهب الحنبلي -5

ــــــه صــــــوره تقــــــال البهــــــو   ــــــل ل ــــــى ولمــــــا كــــــان القيمــــــي لا مث ــــــل صــــــوره ومعن ي:) الواجــــــب هــــــو المث

 .(3) المثل الممكن( لأنها قيمةوهو الى ومعنى فيجب المثل معن

الـــــذي لا مثـــــل لـــــه ولا صـــــوره ولا معنـــــى  ين القيمـــــي  اتوهنـــــا جـــــاء الـــــنص صـــــريحا عنـــــد البهـــــو  

فعليـــــــه قيمتـــــــه يـــــــوم  الغاصـــــــب  اذا تلـــــــ  عنـــــــدالفقهـــــــاء ان القيمـــــــي  . يفهـــــــم مـــــــن اراء قيمـــــــةتجـــــــب ال

 يان الغاصـــــب يضـــــمن القيمـــــ الشــــافعيةوفـــــي قـــــول  والمالكيـــــة والحنفيــــة الجعفريـــــةالغصــــب وهـــــذا عنـــــد 

 ة.يضمن القيمي الحنابلةوعند  يوم التل   إلىالغصب  القيم من يوم بأعلى

                                                 

،ص 1982 ،1ه المدينه ،طمطبعالدين عبد الحميد، الشرح الصغير،تحقي  محمد محيي سيدي احمد الدردير، (1)
451. 

 .419الامام ابي الحسن بن حسين الماوردي، الحاوي، مطبعه دار الفكر للطباعه والنشر،بيروت، بدون سنه طبع،ص  (2)

 نهالكتب بيروت، لبنان، بدون سلم يوس  بن ادريس  البهوتي . كشاف القناع  على متن الاقناع، مطبعه عا (3)
 .126طبع،ص 
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ــــه  ــــ  الباحــــ  مــــع مــــا ذهــــب إلي المــــذهب الشــــافعي مــــن أن الغاصــــب يضــــمن بعــــض علمــــاء ويتف

التلــــ ، وذلــــك لأنــــه فــــوت علــــى المغصــــوب منــــه زيــــادة  القيمــــي بــــأعلى القــــيم مــــن حــــين الغصــــب حــــين

 السوق مع تل  العين.

 

 .في التشريع والفقه القانونيضمان المغصوب القيمي  كيفيةثانيا: 

. القيميــــــةضــــــمان المغصــــــوب ان كــــــان مــــــن الاشــــــياء  كيفيــــــةحــــــول  المدنيــــــةالتشــــــريعات اختلفــــــت 

ضـــــمان المغصـــــوب القيمـــــي فـــــي ثنايـــــا القـــــانون  كيفيـــــةدد المشـــــرع العراقـــــي حـــــي الوقـــــت الـــــذي لـــــم يفـــــف

 المدني ولاسيما الاحكام التي نظمت الغصب.

تقـــــــدير الضـــــــمان فـــــــي  كيفيـــــــةاذ ذهـــــــب المشـــــــرع اليمنـــــــي والامـــــــاراتي كلاهمـــــــا فـــــــي مـــــــا يتعلـــــــ  ب

ــــى الغاصــــب  إلــــى المغصــــوبةالامــــوال  ــــه، ان عل ــــ  المغصــــوب القيمــــي قيمت ) المــــادةجــــاء فــــي ففــــي تل

 ……..(زم الغاصب في تل  القيمي قيمتهيل )اليمني على انه( من القانون المدني 1144

ـــــة( مـــــن قـــــانون المعـــــاملات 3/ 324)والمـــــادة ـــــه اذا المدني ـــــى ان ـــــ   هلكهاســـــت )الامـــــاراتي عل او تل

 (ه فعليه قيمتهيعدتاو بدون  يةاو تل  بتعد هاوضاع من

 ميــــــةالقيالمشـــــرع العراقــــــي لــــــم يــــــنظم كيـــــ  يــــــتم ضــــــمان المغصــــــوب اذ كـــــان مــــــن الاشــــــياء  انو  

بــــــر الضــــــرر لج الفعالــــــة الوســــــيلةالضــــــمان  صــــــ . و ذلــــــك بو يكمــــــا فعــــــل المشــــــرع اليمنــــــي والامــــــارات

او  لهلاكــــــهمــــــن الغاصــــــب  المغصــــــوبل علــــــى الاخيــــــر ان يســــــترد حاعــــــن المغصــــــوب منــــــه ان اســــــت

اذا كـــــان المغصـــــوب قيميـــــا  علـــــى الغاصـــــب قيمـــــةرض مـــــن الحكـــــم بالغـــــالو تلفـــــه او اختلاطـــــه بغيـــــره. 

 لأنهـــــــاالقيمـــــــة فيهــــــا اضـــــــبط واعـــــــدل، فصـــــــفاتها،   بـــــــايناجزائهــــــا، وت تتســـــــاوى ان ذوات القـــــــيم لا  هــــــو

هــــــي  القيميــــــةبخــــــلاف المثــــــل. والغــــــرض مــــــن الاشــــــياء   اولــــــى فكانــــــتســــــتوعب صــــــفاتها جميعهــــــا، ت
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ــــــام عــــــين اخــــــرى وهــــــذا بخــــــلاف الاشــــــياء  ــــــوم مق ــــــةاعيانهــــــا، والعــــــين لا تق ، لان الغــــــرض منهــــــا المثلي

 .(1)مثلها وليس اعيانها

اذا كـــــان المغصـــــوب مثليـــــا ثـــــم  تعـــــذر وجـــــود مثلـــــه.  حالـــــةعلـــــى الغاصـــــب فـــــي  قيمـــــةجـــــب التو  

يــــدي النــــاس والاســــواق بعــــد البحــــ  عنــــه ،وان أ فــــيالمثــــل د و انقطــــاع وجــــكحقيقــــي حــــي  مــــاأوالتعــــذر 

 بالنســـــبةمـــــن ثمـــــن المثـــــل، او شـــــرعي  بـــــأكثرالبيـــــوت، او حكمـــــي: كـــــان لـــــم يوجـــــد الا  وجـــــدت فـــــي  

ي ضــــــــمان القيمــــــــة واذا كـــــــان الخمــــــــر مــــــــن يجــــــــب عليــــــــة للـــــــذم للمســـــــلم بالنســــــــبةمر خللضـــــــامن كــــــــال

 .(2)يحرم على المسلم تملكها بالشراء لأنه المثليات 

) ســـــــابقا( بتعـــــــويض الشـــــــريك الاصـــــــلاح الزراعـــــــي تلتـــــــزم وزاره )التمييـــــــز  محكمـــــــةوقـــــــد قضـــــــت  

الزراعــــي  لحصــــلاحفيهــــا  خضــــوع الشــــريك الثــــاني  بســــبب ولت التــــي اســــت المضــــخةعــــن حصــــته فــــي 

 .(3)(ءبعد الاستلا المضخة تلفت اذا كانت 

ــــــان  ــــــي قــــــرار اخــــــر لهــــــا قضــــــت ب ــــــا التصــــــرف  ) وف ــــــة بالأث هــــــا او ئاو اخفا المغصــــــوبة الزوجي

ــــع ذلــــك مــــن اقامــــه المــــدعي  ــــان انواعهــــا  البينــــةاتلافهــــا وتعــــذر عرضــــها علــــى الشــــهود لا يمن ــــى بي عل

 .(4)(واقعه غصبهاو قيامها اواوصافها و 

ضــــمان المــــال المغصــــوب هنالــــك حــــالات مختلــــ  عليهــــا لــــدى  كيفيــــةمــــا تقــــدم حــــول  إلــــى بالإضــــافة

ــــةالفقهــــاء حــــول  ــــي اتجــــاهين منهــــا  كيفي ــــذي يوجــــد ف ــــار ال ــــذهب ضــــمانها ومنهــــا مســــاله غصــــب العق ي

 صحه غصب العقار. إلىتجاه الاخر يذهب غصب العقار ولا ةعدم صح إلى

                                                 

 .71ص  مصدر ساب ، ناصر جميل محمد الشميله، (1)

 .94 -93ص  وهبه الزحيلي، مصدر ساب ، (2)

، مجموعة  7/1978/س14/ 1978/ 31/3تاريخه 1978(/ مدنيه اولى/ 186قرار محكمه التمييز العراق)  (3)
 . وما بعدها43ص،  الاحكام العدلية

/ مجموعه الاحكام 1975/ 5/2م تاريخه1974/ هيئه عامه اولى/ 225قرار محكمه التمييز العراق) رقم(  (4)
 .79  -76ص 1975، 8،س1،عيةالعدل
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ـــــى صـــــح ي الفقـــــه الجعفـــــري فـــــف ـــــه يضـــــمن  ةيكـــــاد يكـــــون الاجمـــــاع منعقـــــد عل ـــــار وان غصـــــب العق

انــــــه يصــــــح غصــــــب فــــــي  الا اشــــــكال  عنــــــدنا  )بالغصــــــب وقــــــال الشــــــيخ محمــــــد بــــــن حســــــن النجفــــــي

وذكـــــر الشـــــيخ . (1) (النصـــــوص إلـــــىبقيمتـــــه عليـــــه مضـــــافا  بالأجمـــــاعضـــــمنه الغاصـــــب بـــــل يالعقـــــار و 

  .(2) (يصح غصب العقار ويضمن بالغصب )الطوسي

فــــــي صــــــحه غصــــــب العقــــــار فــــــي فقهــــــاء  الأماميــــــة إلــــــى بالإضــــــافةوقــــــد وافقــــــت هــــــذا الاتجــــــاه 

ــــة الشــــافعية ــــي و هــــو كمــــا ذكــــرت والمالكي ــــي المــــذهب الحنبل ــــةفقهــــاء  عمــــوم رأي والصــــحيح ف  الجعفري

ــــــة ــــــةوجمهــــــور فقهــــــاء   والظاهري ــــــي يوســــــ  وهــــــو راي محمــــــد مــــــن الفقهــــــاء  الزيدي ــــــاني لاب ــــــول الث والق

بالغصــــب  يضــــمنانــــه صــــحه غصــــب العقــــار  إلــــىحيــــ  ذهــــب فقهــــاء المــــذهب الشــــافعي  .(3)الحنفيــــة

فقهــــــــاء المــــــــذهب  .(4) (و فــــــــي العقــــــــار يثبــــــــت الغصــــــــب بالــــــــدخول وازعــــــــاج المالــــــــك )وذكـــــــر الغزالــــــــي

عـــدم صــــحه هـــذا الغصــــب ولكــــن  إلــــىصـــحه غصــــب العقـــار ومــــنهم  إلــــىمــــنهم مـــن  اتجــــه  مبلـــي الح

هـــــذه صـــــور قـــــول بصـــــحه غصـــــب العقـــــار مـــــوافقين بـــــذلك راي جمهـــــور بـــــل ان ال إلـــــىذهبـــــوا  ةالأكثريـــــ

 .(5)الاتجاه الصحيح في راي فقهاء المذهب

وابــــو يوســــ  مــــن فقهــــاء المــــذهب الحنفــــي والهــــادي وابــــو  حنيفــــةالاتجــــاه الثــــاني وهــــم ابــــو امــــا  
 حوان اصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه لا يصـــــ لـــــةالحنابطالـــــب مـــــن فقهـــــاء المـــــذهب الزيـــــدي و بعـــــض فقهـــــاء 

فيـــــه الغصـــــب عنـــــد الشـــــيخين  يتحقـــــ ان العقـــــار لا  )عنـــــدهم غصـــــب العقـــــاب فقـــــد ذكـــــره ابـــــن غـــــانم:
 بذهفـــــ ســـــيلو جـــــاء أ ســـــماوية بأفـــــهخلافـــــا لمحمـــــد فـــــاذا غصـــــب عقـــــار فهلـــــك فـــــي يـــــده بـــــان انهـــــدم 

 . (8) (تحت الماء لا يضمن عندهما نفقترض فأاو غلب السيل على  اشجاهو بالبناء 

                                                 

 .138، مصدر ساب  ،ص محمد حسن النجفي  (1)

 .73ص ،لحسن الملقب بشيخ الطائفه الطوسي ، مصدر ساب ابي جعفر محمد بن ا (2)

 .41، مصدر ساب ،ص ره،عبد الجبار احمد شرا (3)

 .228،ص م 1922 –هـ 1371ابي حامد الغزالي، الوجيز، مطبعه الاداب والمؤيد مصر،  (4)

 .123ص  ،1955 1علاء الدين ابو الحسن علي بن سلمان المرداوي، الانصاف في الراجح في الخلاف،ط (5)

 .128هـ ص 1326 ة، سن1الضمانات، مطبعه الخيريه،ط ابي محمد بن غانم البغدادي، مجمع (8)
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صــــــلهما ان الغصــــــب ازالــــــه يــــــد أ مــــــرا علــــــىفوابــــــو يوســــــ   حنيفــــــةوامــــــا ابــــــو  )وذكـــــر الكاســــــاني:

 .(1) (المالك على ماله بفعل في المال، ولم يوجد في العقار

ــــانون المــــدني العراقــــي أوقــــد  ــــس الاتجــــاه تجــــه الق ــــذي هــــو ر  الأولنف ــــرري جمهــــور الفقهــــاء فأوال  ق

( مـــــن 197) المـــــادةحيـــــ  نصـــــت  .ن غاصـــــبه يضـــــمن بتلفـــــه او اتلافـــــهأن يصـــــح غصـــــب العقـــــار و أ

ـــــانون  ـــــزم الغاصـــــب رده أ  نفـــــس الق ـــــارا يل ـــــىعـــــلاه ان:) المغصـــــوب ان كـــــان عق صـــــاحبه مـــــع اجـــــر  إل

عــــــــد مــــــــن الغاصــــــــب لزمــــــــه تولــــــــو بــــــــدون  نقــــــــص  مثلــــــــه و اذا تلــــــــ  العقــــــــار او طــــــــرا علــــــــى قيمتــــــــه

 .(2)(الضمان

( علــــــى 1121)  المــــــادةنصــــــت  إذالعقــــــار  بغصــــــبوكــــــذلك القــــــانون المــــــدني اليمنــــــي قــــــد اخــــــذ  
ــــر  ان: ــــده، ولكــــن تلزمــــه اجــــره ) لا يضــــمن الغاصــــب مــــن غي ــــ  تحــــت ي ــــار( الا مــــا تل المنقــــول) العق

 .(3) (العين لصاحبها ةاعاد ’العين المغصوب مده بقائه معه ويلزم
ضـــــــمان العقـــــــار  كيفيـــــــةالامـــــــاراتي لـــــــم يـــــــنص صـــــــراحه علـــــــى  المدنيـــــــةقـــــــانون المعـــــــاملات  امـــــــا

ـــــه العامـــــةالمغصـــــوب ولكـــــن يتفـــــ  مـــــع القواعـــــد  ـــــي تقضـــــي بـــــرد العقـــــار المغصـــــوب مـــــع اجـــــر مثل  الت
ـــــــىبـــــــالرجوع و  ـــــــة الامـــــــاراتي و ( مـــــــن قـــــــانو 1مـــــــادة ) إل التـــــــي اعطـــــــت حـــــــل لهـــــــذه ن المعـــــــاملات المدني

ــــى  (4) المســــألة علــــى وفــــ  مــــذاهب الشــــريعة الإســــلامية  القــــانون المــــدني العراقــــي والقــــانون  عكــــسعل
 .المدني اليمني الذي نص صراحه على ذلك 

                                                 

سندس علي عباس، احكام الغصب في الفقه الاسلامي والقانون المدني من منظور الزلمي دراسة مقارنة، بح   (1)
 .8،صمنشور في مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين/ أربيل

 .راقي( من القانون المدني الع197ينظر الماده)  (2)

 .( من القانون المدني اليمني1121ينظر الماده)  (3)

الاماراتي و التي تنص على )تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل ( من القانون المدني 1ينظر الماده) (4)
لم يجد التي تتناولها هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساح للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا 

القاضي نصا في هذا القانون يحكم بمقتضى الشريعة الاسلامية ، على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي الامام 
 مالك و الامام احمد بن حنبل فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفة حسبما تقتضية المصلحة ..(.
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 المطلب الثاني

 في المال المغصوب ةالحاصلنقصان الو  زيادةضمان ال كيفية

ضـــــمان المـــــال المغصـــــوب   كيفيـــــةاو نقصـــــان المـــــال المغصـــــوب اثـــــار منهـــــا  ةيترتـــــب علـــــى زيـــــاد

ــــي  ــــةف ــــاده المــــال او نقصــــانه  حال ــــب ســــوف نبحــــ   هــــذا الموضــــوع مــــن  لدراســــةو زي  جهــــةهــــذا المطل

  اخـــرى مـــن خـــلال الفـــرعين جهـــةمـــن  المدنيـــةوالقـــوانين  جهـــةمـــن  ةالإســـلامي الشـــريعةنظـــر فقهـــاء 

 -الآتيين:

 ضمان  زياده المغصوب كيفية -:الأولالفرع 

 .المغصوب في الفقه الإسلامي ةضمان زياد كيفيةأولا : 

 التشريع والفقه القانوني في المغصوب ةضمان زياد كيفيةثانيا : 

 ضمان نقصان المغصوب كيفية -الفرع الثاني:

 كيفية ضمان نقصان المغصوب في الفقه الإسلاميأولا : 

 التشريع والفقه القانونيضمان نقصان المغصوب في  كيفيةثانيا : 
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 الأولالفرع 

 ضمان زياده المغصوب كيفية

ـــــ ـــــة ةلمعرف ـــــاده كيفي ـــــا مـــــن معرفـــــ ضـــــمان زي ـــــد لن ـــــةهـــــذه ال ةالمـــــال المغصـــــوب لاب ـــــه  كيفي فـــــي الفق

 ثانيا. القانون الوضعي في فقه اولا ومن ثم معرفتها و الإسلامي

 الإسلاميضمان زياده المغصوب في الفقه  كيفيةاول :

ان زيـــــادة  المغصــــــوب التــــــي تحصــــــل مــــــن قبــــــل الغاصـــــب امــــــا زيــــــاده عــــــين او زيــــــاده وصــــــ  و 

 .في المغصوب الزيادةضمان  كيفيةسوف نستعرض راي الفقهاء لمعرفه 

ل مــــــن يخــــــاذا غصــــــب ثوبــــــا  فصــــــبغه  لــــــم  )ســــــي:ففــــــي المــــــذهب الجعفــــــري: ذكــــــر الشــــــيخ الطو  -1

ل يخــــاو لغيرهمــــا فــــان كــــان للغاصــــب لــــم  مــــا ان يكــــون للغاصــــب او لــــرب الثــــوبأحــــوال أ ثلاثــــة

فــــان لــــم يــــزد ولــــم يــــنقص  (يــــنقص حــــوال امــــا  ان لا يزيــــد ولا يــــنقص بالصــــب  او يزيــــد اوأثلاثــــة 

الصــــب  عشــــرة  و هــــو بعــــد الصــــب  يســــاوي عشــــرين   قيمــــةالثــــوب عشــــرة و  ةقيمــــمثــــل ان كانــــت 

خلطــــه ف طعامــــافهمـــا فيــــه شـــريكان لان لكــــل واحـــد منهمــــا عينـــا قائمــــه فيـــه فهــــو كمـــا لــــو غصـــب 

بعــــد الصــــب   قيمــــةكان ايضــــا لــــو زادت اليهمــــا شــــر فشــــريكان وكــــذلك  هبطعــــام مــــن عنــــده فهمــــا فيــــ

 .(1)علي ما ذكر الشيخ الطوسي

ــــــه ارش مــــــا يــــــنقص مــــــن   الثــــــوب واذا  قيمــــــةويفهــــــم ان الغاصــــــب انــــــا اختــــــار قلــــــع الصــــــب  فعلي

قـــــــوى  للمالـــــــك اجبـــــــاره او ان للمالـــــــك اعطـــــــاء قيمتـــــــه لاافـــــــان  الإزالـــــــةنـــــــع صـــــــاحب الصـــــــب  عـــــــن امت

الطوســـــي اولا ثـــــم الصــــب  ليكـــــون الثـــــوب وصـــــبغه لـــــه. وذكـــــر زيـــــن الــــدين بـــــن علـــــي مـــــا ذكـــــره الشـــــيخ 

يصــــير مــــا  ان يمكــــن فصــــله عنــــه اولا يمكــــن ففــــي الثــــاني مــــال فأ  عــــين لأصــــباحباوان حصــــل  )قــــال

الثــــوب  مكـــن فصــــله عــــنأذا كــــان إوامــــا …. مالــــك إلـــىم ظــــعــــين مــــال ان لأنـــهشـــريكا للمغصــــوب منــــه 

                                                 

 .76-77،مصدر ساب ، ص  الشيخ محمد بن حسن بن علي الطوسي، (1)
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ــــــه مــــــع ضــــــمان  ــــــوب ر فللغاصــــــب ازالت ــــــدان ش الث ــــــن الجني ــــــال اب ــــــص. وق ــــــك  )نق ــــــرض  المال ــــــم ي اذا ل

 .(1) (الصب  وجب على الغاصب بالقبول قيمةبالقلع و دفع 

ة  تـــــــوبـــــــا فصـــــــبغه او ســـــــويقا  فلثصـــــــب غان مـــــــن  )لحنفـــــــي: قـــــــال المرغينـــــــاني:و فـــــــي المـــــــذهب ا -2

الثــــوب قبــــل الصــــب  ومثــــل الســــوي  وســــلم ذلــــك  قيمــــةســــمن  فصــــاحبه بالخيــــار ان شــــاء  ضــــمنه ب

 ):يوذكــــــر الموصــــــل .(2)(….شــــــاء اخــــــذهما وغــــــرام مــــــا زاد الصــــــب  والســــــمن فيهمــــــا للغاصــــــب وان

بســـــمن  فالمالـــــك انشـــــاء اخـــــذهما ورد زيـــــاده   فلشـــــهوبـــــا فصـــــبغه احمـــــر او ســـــويقا ثومـــــن غصـــــب 

  .(3) (الثوب ابيض قيمةالصب  والسوي  وان شاء اخذ 

زيــــــاده فــــــي المغصــــــوب،  ةيكــــــون بمثابــــــ تــــــارةان الصــــــب   الأحنــــــافي فقهــــــاء أوالظــــــاهر مــــــن ر 

واخــــرى يكــــون بمثابــــه نقــــص وكــــل ذلــــك بحســــب الاعتبــــار العرفــــي فــــان عــــده العــــرف نقصــــا كــــان 

كـــــذلك ولا فزيـــــاده. وعنـــــده اعتبـــــاره  زيـــــاده فـــــي المغصـــــوب فالمالـــــك مخيـــــر بـــــين اخـــــذة ودفـــــع مـــــا 

. هـــــذا راي فقهـــــاء الزيـــــادةالثـــــوب قبـــــل حصـــــول  قيمـــــةوبـــــين تضـــــمين الغاصـــــب  فيـــــهزادا الصـــــب  

 .(4)الحنفية

وامكـــــــن بصـــــــبغة وان صـــــــب  الثـــــــوب  )و فـــــــي المـــــــذهب الشـــــــافعي: ذكـــــــر ابـــــــو زكريـــــــا الانصـــــــاري: -3

 .(5) (فصله كلفه والا فان نقصت قيمته لزمه ارش او زادت اشتراكا

                                                 

طبعة ، بالعاملي ، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام ، الشهيد الثاني  الملقبالمحق  زين الدين علي احمد  (1)
 .154حجرية ،بدون سنة طبع ،ايران ، ص

هـ 1372 ،ابي جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ،مختصر الطحاوي ،مطبعة دار الكتاب العربي ، القاهرة  (2)
 .119،تحقي  الافغاني ابو الوفاء ،ص 

 .83،ص 1951 ،2 طعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ،الاختيار للتعليل ، (3)

 .182بن مسعود الكاساني، مصدر ساب ،صعلاء الدين ابي بكر  (4)

، 1946،الاخيرة ،  1،ط، مطبعة مصطفى الباني ،منه  الطلابشيخ الاسلام ابي يحيى زكريا الانصاري  (5)
 .238ص
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الثــــوب  قيمــــةده نظــــرت فــــان لــــم تــــزد نــــبصــــب  مــــن ع غةاذا غصــــب ثوبــــا بصــــب )كــــر الشــــيرازي:وذ 

الصـــــــب  عشـــــــرة  فصـــــــارت قيمتـــــــه  قيمـــــــةالثـــــــوب عشـــــــرة  و  قيمـــــــةوالصـــــــب  ولـــــــم تـــــــنقص بـــــــان كانـــــــت 

ــــهعــــين مالــــه ضــــمن مصــــبوغا عشــــرين  صــــار شــــريكا لصــــاحب الثــــوب بالصــــب   قيمتــــه فــــان بيــــع  ول

ــــثمن بينهمــــا نصــــفين ــــوب كــــان ال ــــو غصــــب ثوبــــا  )وذكــــر الغزالــــي:. (1)(…الث ــــهول عشــــرة وصــــب   قيمت

ــــه عشــــرة فصــــارت  ــــثمن ب قيمــــةبصــــب  قيمت ــــاع  ويقســــم ال ــــوب عشــــرين   فهمــــا شــــريكان  فيب  (ينهمــــاالث

ـــــر عليـــــه ولزمـــــه الارش ان  … وذكـــــر الاردبيلـــــي:) وان صـــــب  المغصـــــوب.(2) فـــــان امكـــــن الفصـــــل اجب

 (صب شريك بالصب افان نقصت قيمته غرم الارش وان زادت فالغ… نقص وان لم يكن

يهـــــــم هـــــــو ان الغاصـــــــب اذا اضـــــــاف علـــــــى المغصـــــــوب أر  الشـــــــافعيةخلاصـــــــه القـــــــول ان فقهـــــــاء  

 وفصــــله يكــــون شــــريكا للمالــــك بقــــدر مــــا لــــه وكــــذلك ان الغاصــــب وانشــــيئا مــــن مالــــه ولــــم يكــــن ازالتــــه 

لا ينفــــــرد احــــــدهما  )فــــــي البيــــــع اذا. ويــــــةالأولن المالــــــك لــــــه أاشــــــرك فــــــي المغصــــــوب مــــــع المالــــــك الا 

 .(3) (على الموافقة ولو اراد الغاصب لم يجبر المالك ببيع ح  ولو اراد المالك اجبر الغاصب

ــــــــي المــــــــذهب الحنبلــــــــي: ذكــــــــر    -4 ــــــــو البركــــــــاتو ف ــــــــه اذا )اب غصــــــــب ثوبــــــــا فصــــــــبغه  ،فهمــــــــا   ان

لمالكـــــــه وان نقصــــــــت فعلــــــــى  تــــــــهفزياد  الثــــــــوب والصـــــــب  وايهمــــــــا زادت قيمتـــــــه قيمـــــــةقــــــــدر بشـــــــريكان 

 .(4) (الغاصب

ثوبــــــــا فصــــــــبغه الغاصـــــــب بصــــــــبغه او غصــــــــب ســــــــويقا فلشــــــــه  وان غصــــــــب )وذكـــــــر البهــــــــوتي: 

حصـــــل  لأنـــــهاحـــــدهما ضـــــمن الغاصـــــب الـــــنقص  قيمـــــةالغاصـــــب بزيتـــــه فنقصـــــت قيمتهمـــــا او نقصـــــت 

                                                 

  ، 2ابي اسح  ابراهيم بن علي بن يوس  الفيروزي الشيرازي المهذب ،مطبعة مصطفى الباني مصر ، ط (1)
 .379،ص 1379

 .212ص  مصدر ساب  ،، بي حامد الغزالي ا (2)

احب التجارية مصر،  ،مطبعة مصطفى محمد ص1الشيخ جمال الدين يوس  الاردبيلي ، الانوار لأعمال الابرار ،ج(3)
 .388بدون سنة طبع ،ص

 .318،ص،1952  مجد الدين ابي البركات ،المحرر في الفقة ،مطبعة السنة المحمدية ، (4)
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بتعديــــــــــــــــه  فضــــــــــــــــمنه.. وان زادت فهمــــــــــــــــا اي رب الثــــــــــــــــوب والصــــــــــــــــب  او رب الســــــــــــــــوي  والزيــــــــــــــــت 

فـــــــي القـــــــول  الشـــــــافعيةي موافقـــــــه فقهـــــــاء المـــــــذهب الحنبلـــــــي لـــــــر وتبـــــــين مـــــــن ذلـــــــك ان  (1)(…شـــــــريكان

ــــك فــــي مســــاله الصــــب  الا انهــــم اعطــــو  ــــةالأولباشــــراك الغاصــــب مــــع المال ــــك و  وي قــــد ذكــــر ايضــــا للمال

المالـــــك لـــــم يجبـــــر  فأبـــــاهفـــــان اراد المالـــــك بيـــــع الثـــــوب فلـــــه ذلـــــك وان طلبـــــة الغاصـــــب  )ابـــــن عبيـــــدان:

 .(2) (الجبر ان ويحتمل 

ـــــة وجـــــاء فـــــي المـــــذهب ال -5 ـــــىمـــــالكي : فقـــــد ذهـــــب فقهـــــاء المالكي ـــــوب أ إل ن الغاصـــــب اذا صـــــب  الث
ـــــه  ـــــان المغصـــــوب من ـــــده ف ـــــين ان )بصـــــب  مـــــن عن ـــــرا ب ـــــك ......يكـــــون مخي ـــــدفع  يأخـــــذالمال ـــــوب وي الث

هـــــذا مـــــا ….( منـــــه قيمـــــة يـــــوم الغصـــــب  ويأخـــــذللغاصـــــب  يتركـــــهالصـــــب  وبـــــين ان  قيمـــــةللغاصـــــب 
ــــــي  ــــــةذكــــــر ف ــــــراي  افــــــ وهــــــو كمــــــا يظهــــــر مو  المدون ــــــافل ــــــة والشــــــافعية ومخــــــال   الإحن ــــــراي الحنابل ل

 بــــالقول بانهمــــا شــــريكان بقــــدر قيمــــة ماليهمــــا ولقــــد صــــرح بــــالقول فــــي المدونــــة بعــــدم اعتبــــار الغاصــــب
وبــــــا ثن رجــــــل غصــــــب ا لــــــو رأيــــــت : قلــــــت .... )اذ قــــــال ســــــحنون: المدونــــــةالمالــــــك شــــــريكين فــــــي  و

الصــــب  او  قيمــــةوقــــال: يقــــال لــــه خــــذ ثوبــــك وادفــــع اليــــه  فاســــتحقهفصــــبغه احمــــر ثــــم جــــاء رب الثــــوب 
ــــره فــــي  قيمــــةخــــذ  ــــةثوبــــك لان الغاصــــب غي ــــان شــــر  حال ــــال: لا يكون ــــت: وق ــــي  ان يقل  يأخــــذكين اذا اب

 .واما ان يعطي يأخذاحدا من هذين اما ان الثوب وليس الا و 
الا ان مالكهمـــــا  قـــــال:  لا يكونـــــان شـــــريكين فيمـــــا كـــــان علـــــى وجـــــه …. ثـــــم ذكـــــر ســـــحنون بعـــــد ذلـــــك 

ـــــنقص  .(3) ( شـــــبهة الثـــــوب فالظـــــاهر  مـــــن مـــــا ذكـــــره ابـــــن الخطـــــاب ان  قيمـــــةامـــــا اذا كـــــان الصـــــب  ب
  .(4)يغرم الغاصب الارش

                                                 

 .92هـ ، ص1319،مطبعة العامرة الشرقية القاهرة ،  1الشيخ منصور ابن ادريس البهوتي ،كشاف القناع ،ط (1)

،مطبعة منشورات الاسلامي ،النشر  1زوائد الكافي والمحرر على المقنع ،طالشيخ عبد الرحمن بن عبيدان الحمبلي، (2)
 .152،دمش  ،بدون سنة طبع ،ص

،مطبعة السعادة 1الامام سحنون عن الامام عبد الرحمن بن القاسم عن الامام مالك بن انس الاصبحي ،المدونه ،ط (3)
 .77هـ ،ص 1323  مصر ،

الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب المالكي ،مواهب الجليل ،مطبعة ونشر مكتبة ابي عبد الله محمد بن محمد  (4)
 .267النجاح بليبيا ،بدون سنة طبع ،ص 
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كيفيـــــة ضــــمان زيـــــاده المغصـــــوب فــــي مســـــاله  ءأرا ثلاثـــــةومــــن كـــــل مــــا تقـــــدم يـــــتلخص مــــن ذلـــــك 
 -:و هي كالاتي ةالإسلاميراء فقهاء المذاهب أمن خلال 

التـــــي  الزيـــــادةيل بـــــين مـــــا اذا امكـــــن فصـــــل ضـــــجعفـــــري والشـــــافعي: هـــــو التفي فقهـــــاء المـــــذهب الأر   -أ

ـــــي المغصـــــوب  اضـــــافها الغاصـــــب علـــــى المغصـــــوب فيجـــــب عليـــــه فصـــــلها مـــــع ضـــــمان مـــــا يطـــــرا عل

فالغاصـــــب حينئـــــذ  يكـــــون شـــــريكا مـــــع المغصـــــوب منـــــه  الزيـــــادةاذا لـــــم يكـــــن فصـــــل مـــــن نقـــــص. وامـــــا 

 .بقدر ما له

: وهـــــــو القـــــــول بتمييـــــــز المالـــــــك بـــــــين اخـــــــذ المغصـــــــوب واعطـــــــاء والمالكيـــــــة الحنفيـــــــةي فقهـــــــاء  أر  -ب

 الزيادةوبين ترك المغصوب وتضمينه قيمته قبل  الزيادة قيمةالغاصب 

غاصـــــب حينئـــــذ  يكـــــون شـــــريكا للمغصـــــوب لقـــــول بـــــان الراي فقهـــــاء المـــــذهب الحنبلـــــي: وهـــــو ا  -جــــــ 

المغصــــــوب بتلــــــك  قيمــــــةه  وان نقصــــــت كــــــلمال فزيادتــــــهيهمــــــا زادت قيمتــــــه أمــــــا لــــــه و  منــــــه كــــــل بقــــــدر

 .فعلى الغاصب ضمانها الزيادة

 .في التشريع والفقه القانونيضمان  زياده المغصوب  كيفية  -ثانيا:

ـــــانون المـــــدني العراقـــــي  ـــــاول الق ـــــةتن ـــــ  نصـــــت  كيفي ـــــاده المـــــال المغصـــــوب حي  الفقـــــرةضـــــمان  زي

ــــــة ــــــى انــــــه:( 194) المــــــادةمــــــن  الثالث وصــــــاف المغصــــــوب بزيــــــاده أواذا غيــــــر الغاصــــــب بعــــــض  )عل

واســــــترد  الزيــــــادة قيمــــــةشـــــيء عليــــــه مــــــن مالــــــه، فالمغصــــــوب منــــــه مخيــــــر ان شــــــاء اعطــــــى الغاصــــــب 

ــــــى  ــــــرك المغصــــــوب ورجــــــع عل ــــــا مــــــع التعويضــــــات الاخــــــرى ، وان شــــــاء ت الغاصــــــب المغصــــــوب عين

ـــــرةهـــــذه  بالضـــــمان ( ـــــة الاحكـــــام 696)المـــــادةهـــــي نـــــص  الفق ـــــة( مـــــن مجل ـــــار  العدلي مـــــع  ةباســـــتثناء عب

ــــــوب هــــــذه  (1) الاخــــــرى( )التعويضــــــات ــــــ  انهــــــا عالجــــــت  المــــــادةومــــــن عي ــــــةحي واحــــــده وهــــــي ان  حال

ــــــادةتكــــــون  ــــــه  الزي ــــــىمؤدي ــــــاده ال إل ــــــار زي ــــــه عب ــــــ  ان ــــــه حي ) ان شــــــاء اعطــــــى  ة قيمــــــة بمــــــا اضــــــاف الي

                                                 

 . 1927 مطبعة الحقوق بيافا ،، شرح مجلة الاحكام  الاحكامعلي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني ، درر  (1)
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فــــلا يكــــون للغاصــــب اي حــــ  مقابــــل مــــا  قيمــــةزيــــاده ال إلــــى الزيــــادة( لــــم تــــؤدي الزيــــادة قيمــــةللغاصــــب 

نــــه مــــن الكماليــــات فــــا المغصــــوب م الزيــــادةكــــون  حالــــةالمغصــــوب، كــــذلك لــــم تعــــال  فــــي  إلــــىاضــــافه 

والقــــانون لان الغاصـــــب متعـــــد  الشـــــريعةفقهـــــاء  بأجمــــاعنقصـــــانهما لــــيس مســـــئولا عـــــن دفــــع قيمتهـــــا او 

، كـــــذلك ان المشـــــرع قـــــد المغصـــــوب إلـــــىالإضـــــافة و يـــــده يـــــد ضـــــمان فلـــــيس لـــــه حـــــ   النيـــــةو ســـــيء 

حالـــــة لـــــو  إلـــــىصـــــوب، ولـــــم يـــــنص صـــــراحه المغ قيمـــــةزيـــــاده  إلـــــى المؤديـــــة الزيـــــادة حالـــــةعـــــال  فقـــــط 

الـــــــذي عـــــــال  مســـــــاله  الإســـــــلامي الفقـــــــهالمغصـــــــوب  علـــــــى خـــــــلاف  قيمـــــــةنقـــــــص  إلـــــــى الزيـــــــادةدت ا

ــــدفع ارش الــــنقص  قيمــــةنقصــــان  إلــــىتــــؤدي التــــي  الزيــــادة ــــزم الغاصــــب ان ي ــــىالمغصــــوب حيــــ  ال  إل

 .(1)المغصوب منه

ـــــة الفقـــــرةوكـــــذلك عـــــال  المشـــــرع الامـــــاراتي حيـــــ  نصـــــت   ( مـــــن قـــــانون 326) المـــــادةمـــــن  الثالث

اذا  و )  المعـــــــدل والتـــــــي نصـــــــت علـــــــى انـــــــه: 1965( لســـــــنه 5الامـــــــاراتي رقـــــــم) المدنيـــــــةالمعـــــــاملات 

ــــــدفع  ــــــين ان ي ــــــه ب ــــــر المغصــــــوب من ــــــه يجب ــــــاده الغاصــــــب شــــــيئا مــــــن مال ــــــر المغصــــــوب بزي  قيمــــــةتغي

ولقـــــــد اخـــــــذ المشــــــــرع  (ويســـــــترد المغصـــــــوب عينــــــــا وبـــــــين ان يضـــــــمن الغاصـــــــب بــــــــدل عنـــــــه الزيـــــــادة

ـــــى  ـــــنص صـــــراحه عل ـــــم يتضـــــمن او ي ـــــه المشـــــرع العراقـــــي ول ـــــل مـــــا اخـــــذ ب ـــــةالامـــــاراتي مث ـــــادة حال  الزي

ــــاده ال إلــــىالتــــي تــــؤدي  الزيــــادةاو  يــــةوالكمالنقصــــان  إلــــى المؤديــــة ــــىايضــــا ولكــــن بــــالرجوع  قيمــــةزي  إل

ــــى انــــه1) المــــادة ــــس القــــانون نجــــم انهــــا تــــنص عل ــــاذا لــــم يجــــد القاضــــي نصــــا )( مــــن نف ..........  ف

ـــــول مـــــن  ةالإســـــلامي الشـــــريعةفـــــي هـــــذا القـــــانون حكـــــم بمقتضـــــى  ـــــر انســـــب الحل ـــــى ان يراعـــــى تخيي عل

الامــــام   الشــــافعيحنبــــل فــــاذا لــــم يجــــد ضــــمن مــــذهبين الامــــام  مــــذهبي الامــــام مالــــك والامــــام احمــــد بــــن

 .(2)(……المصلحة تقتضيةحسب ما  حنيفةابي 

                                                 

 .295مصدر ساب  ،ص نمصطفى ابراهيم الزلمي (1)

 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة. (326ينظر الفقرة الثالثة من المادة ) (2)
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ـــــؤدي  الزيـــــادة ةلأوالتـــــي مـــــن خلالهـــــا ممكـــــن معالجـــــه مســـــ ـــــي ت ـــــىالت ـــــنقص. امـــــا بخصـــــوص  إل ال

فــــي  القانونيــــةزيــــاده ضــــمان المــــال المغصــــوب ضــــمن المــــواد  كيفيــــةحكــــام أ يــــنظمالمشــــرع اليمنــــي لــــم 

ــــه  ــــى خــــلاف الفق ــــي عل ــــانون المــــدني اليمن ــــي الق ــــارة ف ــــاني المتضــــمن الغصــــب واث  الإســــلاميالبــــاب الث

ــــذي عــــال  مســــاله  ــــادةال ــــه  الزي ــــاده مؤدي ــــت زي ــــىبكافــــه اشــــكالها ســــواء كان ــــاده ال إل ــــزم  قيمــــةزي ــــذي ال وال

 . (1)ان يدفع ارش النقص الي المغصوب منه قيمةنقص ال حالةالغاصب في 

( مــــن القــــانون 194تعــــديل الفقــــرة الثالثــــة مــــن المــــادة ) إلــــىومــــن كــــل مــــا تقــــدم نــــدعو المشــــرع العراقــــي 

نقصــــان قيمــــة المــــال المغصــــوب بعــــد حصــــول  إلــــىالمــــدني العراقــــي لتعــــال  حالــــة الزيــــادة التــــي تــــؤدي 

 واقعة الغصب.

                                                 

 .ينظر القانون المدني اليمني(1)
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 الفرع الثاني

 ضمان نقصان المغصوب كيفية

ضــــمان نقصــــان المــــال المغصــــوب حيــــ  ان المغصــــوب قــــد يحــــد  بــــه  كيفيــــة ةمعرفــــجــــل ان مــــ

مـــــن وجهـــــه  كيفيـــــةر اســـــتعماله وســـــوف نبحـــــ  هـــــذه النـــــد الغاصـــــب امـــــا باســـــتعماله او بتغيـــــنقـــــص ع

 اولا ومن ثم من وجه نظر الفقه والقانون الوضعي ثانيا الإسلامينظر علماء الفقه 

 .الإسلاميضمان نقصان المغصوب في الفقه  كيفيةاول: 

كــــل واحــــد  قيمــــةانــــه اذا غصــــب شــــيئين تــــنقص  )فــــي المــــذهب الجعفــــري: ذكــــر المحقــــ  الحلــــي: -1

ل  االتـــــــ قيمـــــــةين فتلـــــــ  احــــــدهما يـــــــرد البـــــــاقي مــــــع فصـــــــاحبه كــــــالخ منهمــــــا عنـــــــد الافــــــراد عـــــــن

كــــان علــــى ثلاثــــة المجمــــوع عشــــرة و كــــل منهمــــا خمســــه و منفــــردا  قيمــــةمجتمعــــا فــــاذا فــــرض ان 

ــــاقي مــــع  ــــل  )وذكــــر ايضــــا……( الخمســــهالغاصــــب رد الب ــــب مث ــــي المغصــــوب عي ــــو حــــد  ف ول

تســـــــويس التمـــــــر او تخريـــــــ  الثـــــــوب رده مـــــــع الارش ولـــــــو كـــــــان العيـــــــب غيـــــــر مســـــــتقر  كعفـــــــن 

ـــــال الشـــــيخ الطوســـــي: .(1) (الحنطـــــة  ـــــرد العـــــين مـــــع  قيمـــــةيضـــــمن  ) وق ـــــل ب ـــــو قي المغصـــــوب ول

 .(2) (ارش العيب الحاصل كان حسنا

 والعفونــــــةواذا حــــــد  فــــــي المغصــــــوب عيــــــب كالحــــــب يصــــــيبه الســــــوس   )وذكــــــر الشــــــيخ مغنيــــــه:

كـــــل ذلـــــك …. والحيـــــوان يهـــــزل او يمـــــرض او يفقـــــد عضـــــو مـــــن اعضـــــائه….. والثـــــوب يصـــــير خرقـــــا 

ن يــــرد المغصــــوب علــــى عيبــــه المتجــــدد عنــــده أيمنــــع مــــن الــــرد بــــل يجــــب علـــى الغاصــــب ومـــا اليــــه لا 

صـــــب وقيمتـــــه حـــــين الـــــرد ســـــواء ين الغالمغصـــــوب حـــــ قيمـــــةمــــع الارش و يـــــدفع للمالـــــك التفـــــاوت بـــــين 

                                                 

 .153مصدر ساب  ،ص د الحلي المعروف بالمحق  الحلي ،الشيخ جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعي (1)

 .72،مصدر ساب  ،صد بن حسن بن علي الطوسي الشيخ محم (2)
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وراي فقهـــــــاء المـــــــذهب الجعفـــــــري . (1) (خـــــــرأب والنقصـــــــان بســـــــبب الغاصـــــــب او بســـــــبب حـــــــد  العيـــــــأ

 .مواف  جمهور الفقهاء في تضمين النقصان الطارئ على المغصوب عند الغصب

ــــــي: قــــــال  الكاســــــاني: -2 ــــــي المــــــذهب الحنف ........ اذا ســــــقط عضــــــو مــــــن المغصــــــوب وهــــــو )و ف

المالـــــــك و يضـــــــمنه  يأخـــــــذه…. و شـــــــللأعـــــــرج ….او لحقـــــــه ســـــــماويةفـــــــي يـــــــد الغاصـــــــب  بأفـــــــه 

 )وقــــــال ايضــــــا: (….و فــــــوات صــــــفه مرغــــــوب فيهــــــاألنقصــــــان لوجــــــود فــــــوات جــــــزء مــــــن البــــــدن ا

فهــــلاك بعـــــض يكــــون مضــــمونا بقـــــدره لمــــا ذكرنـــــا  قيمـــــةهــــلاك كــــل المغصـــــوب مضــــمون بكــــل ال

 .(2) (ان ضمان الغصب ضمان جبر  الفائت فيتقدر بقدر الفوات

ـــــــر الطحـــــــاوي:  ـــــــو جعف ـــــــى  )وقـــــــال اب ـــــــه فعل ـــــــي يدي ـــــــد الغاصـــــــب ف ـــــــص المغصـــــــوب عن اذا نق

نقصـــــانه للمغصـــــوب منـــــه يردهـــــا مـــــع المغصـــــوب علـــــى المغصـــــوب  قيمـــــةالغاصـــــب ضـــــمان 

 .(3) (منه

علــــى النــــار فــــنقص كــــان  فــــأغلاهزيتــــا  اغتصــــبهولــــو  )ذكــــر الشــــافعي:و فــــي المــــذهب الشــــافعي:  -3

وذكـــــــر الرملـــــــي :)......ولـــــــو نقـــــــص المغصـــــــوب (عليـــــــه ان يســـــــلمه اليـــــــه ومـــــــا نقـــــــص  مكيلتـــــــه

ـــــــه يجـــــــب الارش ـــــــي الاصـــــــح ان ـــــــاللبس فف ـــــــوب ب ـــــــى ث ـــــــأن بل  الشـــــــافعية يورا .(4) (بالاســـــــتعمال ب

 .نقصانالفي وجوب ضمان  الإحنافمواف  على راي 

 

 

                                                 

 .17محمد جواد مغنية ، ،مصدر ساب  ،ص (1)
 .155بن مسعود الكاساني ، ،مصدر ساب ،ص علا الدين ابي بكر (2)

 .117ابي جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ،مصدر ساب  ،ص (3)

 .228،ص، هـ13211,برى الاميرية ،بولاق ،مصر ،طالكالمطبعة ،ابي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي ،الام (4)
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ــــــي  -4 وان  نقــــــص المغصــــــوب نقصــــــا غيــــــر مســــــتقر  )المــــــذهب الحنبلــــــي: ذكــــــر فــــــي المقنــــــع:و ف

 ويأخـــــذهاكحنطــــه ابتلــــت وعفنــــت خيــــر بهــــا بــــين اخـــــذ كلهــــا وبــــين تركهــــا حتــــى يســــتقر فســــادها 

 .(1)(….وارش نقصها

 إلـــــىوان زرع الارض فردهـــــا بعـــــد اخـــــذ الـــــزرع فهـــــو للغاصـــــب وعليـــــه اجرتهـــــا  )وذكـــــر الحجـــــاوي:

ويضــــــمن نقــــــص مغصــــــوب ولــــــو رائحــــــه  )وقــــــال ابــــــن النجـــــار: .(2) (وقـــــت تســــــليمها وضــــــمان الــــــنقص

 الحنفيـــــــةيوافقـــــــون  الحنابلــــــةومــــــن خـــــــلال هـــــــذه النصــــــوص يتبـــــــين ان فقهـــــــاء  (3)(……مســــــك ونحـــــــوه

فيمـــــا  ذهبـــــوا اليـــــه فـــــي القـــــول بضـــــمان  الـــــنقص الـــــذي يطـــــرا علـــــى المغصـــــوب وهـــــو عنـــــد  والشـــــافعية

 .الغاصب

اذا نقــــــص المغصــــــوب عنــــــد الغاصــــــب فصــــــاحبه  )المــــــالكي: ذكــــــر ابــــــن جــــــزي:و فــــــي المــــــذهب 

الــــنقص ان  قيمــــة ويأخــــذ يأخــــذهن أتــــه يــــوم الغصــــب ويتــــرك للغاصــــب وبــــين مخيــــر بــــين ان يؤخــــذ قيم

  (4)(…النقص قيمة يأخذكان من فعل الغاصب وان كان من فعل الله لم 

 

مـــــا مــــــن قبــــــل أالمخلــــــوق و مـــــا مــــــن قبـــــل أوالنقصـــــان الطــــــارئ علـــــى المغصــــــوب  )وقـــــال الــــــدردير:

ناقصــــا او يضــــمنه قيمتــــه يــــوم  يأخــــذهمــــن الســــماء ولــــيس لــــه فــــي الثــــاني الا  بــــأمرالخــــال  كــــان يكــــون 

ــــــــه ….. الغصــــــــب ان يكــــــــون   الأولالعيــــــــب و امــــــــا  قيمــــــــةو يضــــــــمن الغاصــــــــب  يأخــــــــذهوقيــــــــل ان ل

ــــة ــــةالغاصــــب او  بجناي ــــي المغصــــوب مــــن  بجناي ــــده ف ــــه وهــــو عن ــــره علي ــــي  الأولغي ــــر ف المــــذهب مخي

                                                 

 .239موف  الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ،المقنع ،المطبعة السلفية بدون مكان او سنة طبع ،وص (1)

 .342-339،ص  ابي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ،الاقناع ،المطبعة المصرية بالازهر ، (2)

 .512،ص 1982  احمد بن النجار ،منتهى الارادات ،مطبعة دار الجيل القاهرة ،محمد تقي  (3)

محمد بن احمد جزي الغرناطي المالكي ،القوانين او قوانين الاحكام الشرعية ،مطبعة لبنان ،بدون سنة طبع  (4)
 .264،ص
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وعنــــد ســــحنون مــــا  الجنايــــةيــــوم  الجنايــــةومــــا نقصــــت  يأخــــذهيــــوم الغصــــب او  القيمــــةبــــين ان يضــــمنه 

 .(1) (يوم الغصب الجناية هنقصت

راء الفقهــــاء علـــــى اخــــتلاف مــــذاهبهم نجــــد انهــــم قــــد اتفقــــوا علـــــى أ إلــــىمــــا استعرضــــنا ومــــن كــــل  

 إلــــىبــــوا فقــــد ذه المالكيــــةتضــــمين الغاصــــب ارش نقصــــان مــــا يطــــرأ علــــى المغصــــوب مــــا عــــدا فقهــــاء 

قيمتــــه يــــوم غصــــبه وبــــين اخــــذه وقيمتــــه النقصــــان  ذالمغصــــوب واخــــ ركتخيــــر المغصــــوب منــــه بــــين تــــ

الســــماء فــــلا ضــــمان  بــــأمريكــــون النقصــــان مــــن قبــــل الغاصــــب. امــــا اذا حــــد  النقصــــان  الحالــــةهــــذه 

 .(2)عليه وهذا رايهم

ادت بســـــبب تغييـــــر الـــــذات او ضـــــمان المغصـــــوب لـــــو نقصـــــت قيمتـــــه او ز  كيفيـــــةهـــــذا بخصـــــوص 

فقــــــد أخــــــذت المــــــذاهب  المغصــــــوب بســــــبب نقصــــــان الســــــعر قيمــــــةتغيــــــر ب فيمــــــا يتعلــــــ مــــــا أالصــــــفات 

 بالآتي: الإسلامية

اذا غصــــــب ثوبـــــا قيمتــــــه عشـــــرة دراهــــــم فــــــزادت  )فـــــي المــــــذهب الجعفـــــري: ذكــــــر الشـــــيخ الطوســــــي: .1

او دونهـــــا نظـــــرت فـــــان هلـــــك  ةعشـــــر  إلـــــىقيمتـــــه لزيـــــاده الســـــوق فبلغـــــت عشـــــرين ثـــــم عـــــادت قيمتـــــه 

حـــــين التلـــــ  وان لـــــم  إلـــــىكثـــــر ممـــــا كانـــــت مـــــن حـــــين الغصـــــب أل الـــــرد فعليـــــه قيمتـــــه بـــــالثـــــوب ق

 .(3) (لا دليل عليه لأنهما بحالة رده ولا يرد ما نقص من قيمته ئاقيتل  وكان 

                                                 

 .94،ص مصدر ساب  ، سيدي احمد الدردير (1)

 .162  ،ص عبد الجبار احمد شرارة ، ،مصدر ساب (2)

 .72الشيخ محمد بن حسن بن علي الطوسي ، ،مصدر ساب  ،ص (3)
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يــــدخل  لأنــــهوان نقــــص فــــي يــــده ضــــمن النقصــــان  )مــــا فــــي المــــذهب الحنفــــي: ذكــــره المرغينــــاني: .2

ائــــه فــــي الضــــمان بالغصــــب فمــــا تقــــدر رد عينــــه يجــــب رد قيمتــــه بخــــلاف تراجــــع ســــعر، جميــــع اجز 

 .(1) (ور الرغبات دون فوات الجزءتعباره عن ف  لأنهاذا رد في مكان الغصب 

ولـــــو غصـــــبه جديـــــدا قيمتـــــه عشـــــره ثـــــم رده جديـــــدا قيمتـــــه  )فـــــي المـــــذهب الشـــــافعي: قـــــال الشـــــافعي: .3

ــــه رده كمــــا اخــــذه ــــل ان ــــاب لــــم يضــــمن شــــيئا مــــن قب ــــرخص الثي ــــي:.(2) (خمســــة ل ولــــو  )وذكــــر الرمل

قيمــــــة بســــــبب الــــــرخص لــــــم يلزمــــــه شــــــيء لبقائــــــه بحالــــــة والفائــــــت رغبــــــات الرد المغصــــــوب نــــــاقص 

ــــاس ــــىوهــــذه النصــــوص تشــــير بوضــــوح  .(3) (الن عــــدم تضــــمين الغاصــــب نقصــــان الســــعر وهــــو  إل

 .ي الفقه الحنفي كما ذكرناأر 

ايضـــــا  والشـــــافعية الحنفيـــــةو  الأماميـــــةفقهـــــائهم مـــــع راي  يتفـــــ والـــــذي   )و فـــــي المـــــذهب الحنبلـــــي: .4

ـــــــ  ذكـــــــر  المـــــــرداوي: ـــــــم يضـــــــمن )حي ـــــــر  الاســـــــعار ل ـــــــص العـــــــين اي قيمـــــــة العـــــــين لتغي  (وان نق
العـــــين بتغيـــــر الســـــعر لـــــم يضـــــمن ســــــواء ردت  وان نقـــــص قيمـــــة )وذكـــــر الحجـــــاوي المقدســـــي:.(4)

 .(5) (العين او تلفت

ـــــــدردير: .5 ـــــــه  )و فـــــــي المـــــــذهب المـــــــالكي: ذكـــــــر ال ـــــــوات او يتعـــــــين علي ـــــــيس بف ـــــــص ســـــــوقها فل او نق
ــــــر .  (8)(اخــــــذه ــــــي موافــــــ  أوهــــــذا ال ــــــةي أر ل ــــــة  والشــــــافعية الحنفي ومــــــن كــــــل هــــــذا  والأماميــــــةوالحنبلي

ــــراجح فــــي الفقــــه الإســــلاميالنصــــوص يتضــــح  ــــرأي ال عــــدم تضــــمين الغاصــــب  نقصــــان  هــــو ان ال
 .لغاصب فيهالرغبات الناس لا دخل  إلىتعود  لأنهاالسعر 

                                                 

 ، مطبعةالمبتدأ بدايةشداني المرغيناني ،الهداية شرح شيخ الاسلام برهان الدين ابي الحسن علي ابن ابي بكر الر  (1)
 .182مصطفى الباني الحلبي مصر ،بدون سنة طبع ،ص

 .221،مصدر ساب  ،ص ن ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (2)

شرح المنهاج  إلىشمس الدين بن ابي العباس ابن شهاب الدين الرملي ،الشهير بالشافعي الصغير ،نهاية المحتاج  (3)
 .173-172،مصدر ساب  ،ص 

 .155،ص، مصدر ساب  ،  بي الحسن علي بن سلمان المرداوي علاء الدين ا (4)

 .245،مصدر ساب  ص، مقدسيابن النجا شرف الدين موسى الحجاوي ال (5)

 .94،مصدر ساب  ،ص  سيدي احمد الدردير (8)
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خــــلاف مــــا ذهــــب اليــــة الفقهــــاء اذ يــــرى  إلــــىامــــا فقهــــاء المــــذهب الظــــاهري فقــــد ذهــــب ابــــن حــــزام 

انــــه يلــــزم الغاصــــب رد مــــا نقــــص مــــن الــــثمن فقــــد ذكــــر ابــــن حــــزام : ) و امــــا الزيــــادة فــــي الــــثمن فانــــه 

صــــاحبه بجميــــع صــــفاته فكــــان لزمــــا  لــــه ان يــــرده اليــــة وهــــو  إلــــىحــــين زاد ثمنــــه كــــان فرضــــا عليــــة رده 

ه( يساوي تلك القيمة فاذا لزمه ذلك نقصت قيمته فانه لا يسقط   .(1)رد  ما لزمة رد 

 في التشريع والفقه القانونيضمان نقصان المغصوب  كيفيةثانيا: 

قيمــــــة المغصــــــوب بعــــــد حــــــدو  واقعــــــة الغصــــــب نقصــــــان  ةلألعراقــــــي مســــــعــــــال   المشــــــرع اي لــــــم 

اذا   )( مــــن القـــــانون المــــدني العراقـــــي والتــــي نصـــــت علــــى انـــــه:195)  المـــــادةالمغصــــوب فقـــــد جــــاءت 

ـــــــيس تناقصـــــــ ـــــــه كمـــــــا هـــــــو دون ت قيمـــــــة المغصـــــــوب بعـــــــد الغصـــــــب  فل لمغصـــــــوب  منـــــــه الا ان يقبل

ــــى قيمــــة المغصــــوب نقصــــان  خــــرى ، فــــي التعــــويض عــــن الاضــــرار الأاخــــلال بحقــــة  لكــــن اذا طــــرأ عل

( مـــــن 922)المـــــادة  هـــــي ذاتهـــــا المـــــادةهـــــذه  (2) (بســـــبب اســـــتعمال الغاصـــــب او بفعلـــــه لزمـــــه الضـــــمان

صـــــاحبه ان فلـــــيس ل ):المجلـــــةى( غيـــــر ان  فـــــي باســـــتثناء:) التعـــــويض عـــــن الاضـــــرار الاخـــــر  المجلـــــة

ـــــدلا مـــــن ـــــي زمـــــان الغصـــــب( ب ـــــي ف ـــــه الت ـــــب بقيمت ـــــه ويطال ـــــه الا ان     لا يقبل ـــــيس للمغصـــــوب من ) فل

خــــلاف ذلــــك  إلــــىخــــلاف بعــــض الفقهــــاء ذهبــــوا  المســــألةيقبلــــه كمــــا هــــو(. وقــــد ســــب  ان بينــــا ان هــــذه 

ــــة ــــوم الغصــــب   ان إلــــى مــــا ذهــــبوكــــل  كالأمامي ــــيم مــــن ي ــــه اقصــــى الق ــــىعلي ــــرد او التلــــ   إل يــــوم ال

ــــــاقص  ــــــالوا يكــــــون مســــــؤولا عــــــن تن ــــــي  نتيجــــــةالمغصــــــوب بعــــــد الغصــــــب  قيمــــــةفق تراجــــــع الاســــــعار ف

بســــــبب فعــــــل الغاصــــــب والــــــراجح فــــــي الفقـــــــه  قيمــــــةالاســــــواق لكــــــن لا خــــــلاف فــــــي ضــــــمان نقــــــص ال

                                                 

 .139هـ ، ص1352ابي محمد علي بن احمد بن حزم ، المحلى ، مطبعة الميزية ، مصر ، (1)

 ( من القانون المدني العراقي .195)ينظر المادة  (2)
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تراجــــــــع  نتيجــــــــةان الغاصــــــــب لــــــــيس مســــــــؤولا عــــــــن تنــــــــاقص ســــــــعر المغصــــــــوب وقيمتــــــــه  الإســــــــلامي

 .(1)الاسعار مطلقا سواء كان المغصوب عقارا ام منقولا. وبه اخذ المشرع العراقي

ضــــمان نقصــــان المــــال المغصــــوب فــــي  كيفيــــةامــــا بخصــــوص المشــــرع اليمنــــي فلقــــد نظــــم احكــــام 

ــــد جــــاء فــــي  ــــه 1133)  المــــادةقــــانون المــــدني فلق ــــه:( من ــــى ان ــــي نصــــت عل ــــزم الغاصــــب ارش  )والت يل

غالـــــب ولــــو كــــان النــــاقص مــــن زيــــاده بفعــــل الغاصـــــب،  بــــأمرولــــو  المغصــــوبةمــــا نقــــص مــــن العــــين 

نــــــي ان المشــــــرع وهــــــذا يع (2) الارض( قيمــــــةالارض ثــــــم ضــــــمها فنقصــــــت  قيمــــــةبــــــه  بئــــــر زادتحفــــــر ل

ــــي  ــــةاليمن ــــاقص ســــعر  خــــال  راي جمهــــور الفقهــــاء و اخــــذ بمســــؤولية و ضــــمان الغاصــــب فــــي حال تن

ولقــــــد نظــــــم المشــــــرع المغصــــــوب وقيمتــــــه نتيجــــــة تراجــــــع الاســــــعار ، وحســــــناَ فعــــــل المشــــــرع اليمنــــــي ، 

( 326)المــــادةمــــن  الرابعــــة الفقــــرةالامــــاراتي كــــذلك احكــــام نقصــــان المــــال المغصــــوب حيــــ  جــــاء فــــي 

 لدوله الامارات والتي نصت  المدنيةمن قانون المعاملات 

ـــــر  )علـــــى انـــــه: ـــــه  المغصـــــوبو اذا تغي اســـــتعمال الغاصـــــب يـــــرد الغاصـــــب  نتيجـــــةبنقصـــــان قيمت

وهـــــذا هـــــو موقـــــ  المشـــــرع الامـــــاراتي الـــــذي هـــــو ذاتـــــه موقـــــ   (3) (الـــــنقص قيمـــــةالعـــــين مـــــع تضـــــمينه 

ـــــــذي يطـــــــاب  راي جمهـــــــور فقهـــــــاء  ـــــــي وال ـــــــي  ةالإســـــــلامي الشـــــــريعةالمشـــــــرع العراقـــــــي والمشـــــــرع اليمن ف

  .صان السعربسبب نق قيمةمسألة ضمان نقصان المال المغصوب وكذلك ال

ـــــدعو  المشـــــرع العراقـــــي  ـــــىومـــــن كـــــل مـــــا تقـــــدم ن ( مـــــن القـــــانون المـــــدني 195تعـــــديل المـــــادة ) إل

العراقـــــــي و تضـــــــمين الغاصـــــــب نقصـــــــان قيمـــــــة المغصـــــــوب بعـــــــد حصـــــــول واقعـــــــة الغصـــــــب مطلقـــــــا  ، 

 سواء كان بسببه او بسبب تراجع الاسعار في الاسواق .

                                                 

 .298،مصدر ساب  ،ص مصطفى ابراهيم الزلمي  (1)

 .(من القانون المدني اليمني1133)ينظر المادة  (2)

 .( من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة 326ينظر الفقرة الرابعة من المادة ) (3)
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 الفصل الثاني

 تقدير ضمان المال المغصوب أحكام  

لما كان الغاصب ملزما تجاه المغصوب منه بضمان المال المغصوب ولما كان مقدار هذا الضـمان قـد 

يختلــ  تبعــا لاخــتلاف ظــروف تقــديره ولمــا كانــت مــن أســس تقــدير المــال المغصــوب هــو التعــادل بــين 

لدراســة قــد أوردت أحكامــا تتعلــ  باليــه مقــدار الضــمان وقيمــه المــال المغصــوب لــذا فــ ن القــوانين محــل ا

 تقدير ضمان المال المغصوب لغرض استيفاء المغصوب منه حقه من الغاصب ما

يعادل قيمه المال المغصوب دون أن يثـري أحـدهما علـى حسـاب الآخـر وقـد رسـم المشـرع طريقـا  قانونيـا 

دعــوى الضــمان فــي للمغصــوب منــه يســتطيع مــن خلالــه اســتيفاء حقــه مــن الغاصــب مــن خــلال أقامــه 

ســنتولى بيــان أحكــام تقــدير ضــمان المــال المغصــوب تفصــيلا مــن خــلال تقســيم هــذا  مواجهــة الغاصــب

ـــىالفصـــل  ـــاول فـــي المبحـــ   إل ـــين، نتن ـــدير ضـــمان المغصـــوب، وســـنتناول فـــي الأولمبحث : ضـــوابط تق

 -، وكالآتي:الثاني: دعوى ضمان المال المغصوبالمبح  
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  الأولالمبحث 

 تقدير ضمان المغصوبضوابط 

يعــد موضــوع ضــوابط تقــدير الضــمان مــن المواضــيع المهمــة حيــ  اختلفــت القــوانين المدنيــة حــول تقــدير 

 .ضمان المال المغصوب سواء كان مثليا أو قيميا  

فالمشــرع العراقــي قــد أورد لفظــة الضــمان بصــورة عامــة فــي النصــوص التــي نظمــت أحكــام الغصــب ولــم 

 .المغصوب في حالة هلاكه أو إتلافهناسبان لضمان يحدد الزمان والمكان الم

الإســـلامي مـــن زمـــان ومكـــان تقـــدير الضـــمان  ولدراســـة هـــذا المبحـــ  ســـوف نبـــين مـــا هـــو موقـــ  الفقـــه

مطلبــين: نتنــاول فــي  إلــىوســوف نقســم هــذا المبحـ   موقــ  التشــريع والفقـه القــانوني،للمغصـوب وكــذلك 

ثـاني: تقـدير ضـمان المغصـوب ونتناول في المطلـب ال: تقدير ضمان المغصوب المثلي، الأولالمطلب 

 -، وكالآتي:القيمي

 الأولالمطلب 

 تقدير ضمان المغصوب المثلي

يقــع علــى الغاصــب التــزام أســاس وهــو رد المغصــوب المثلــي إذا كــان مــن الأشــياء المثليــة ومــا زال قائمــا 

المغصـوب المثلـي لتلفـه أو لأن المعصوب منه أح  بما له من الغاصب لكن إذا تعذر على الأخيـر رد 

والمكان المناسـبان لتقـدير قيمـه المغصـوب  زمانالذي يطرح نفسه ما هو ال هلاكه فعليه ضمانه والسؤال

لأجل الإلمام بهذا الموضوع يجب عرض   و في حالة تلفه أو هلاكه بعد الغصب وقد انقطع مثله المثلي

: زمـــان تقـــدير الأولفـــرعين: نتنـــاول فـــي الفـــرع  إلـــىموقـــ  الفقـــه الإســـلامي والقـــوانين وسنقســـم المطلـــب 

 -، وكالآتي:مكان تقدير ضمان المغصوب المثلي ضمان المغصوب المثلي، ونتناول في الفرع الثاني:
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 الأولالفرع 

 زمان تقدير ضمان المغصوب المثلى

فـــــرع مـــــن وجهـــــه نظـــــر مثلـــــي ســـــوف نبحـــــ  هـــــذا الال ضـــــمان المغصـــــوب زمـــــان تقـــــدير ةمعرفـــــل 

 ثانيا  والتشريع والفقه القانونيولا أالفقه الاسلامي 

 زمان تقدير ضمان المغصوب المثلي في الفقه السلامي  :ولأ

 رد فعليــــــه الغاصــــــبوتلــــــ  عنــــــد  المثليــــــةشــــــياء مــــــن الأ المغصــــــوب ذا كــــــانإســــــب  وان ذكرنــــــا  

يــــدي النــــاس والاســــواق أفــــي  المغصــــوبلكــــن قــــد يحــــد  ان ينقطــــع المثــــل بــــان لا يوجــــد مثــــل ، مثلــــه 

لتكــــرار مــــا مــــر ذكــــره ســــابقا  ةولا حاجــــ قطــــاع المثــــلانحــــول تعريــــ  المســــلمين و قــــد اختلــــ  الفقهــــاء 

  .(1) عند الحدي  عن كيفيه الضمان المغصوب المثلي

يـــــدي النـــــاس ولا فـــــي الســـــوق أفـــــي  المغصـــــوبلا يوجـــــد  نأهـــــو ، قطـــــاع المثـــــل نويتضـــــح ان معنـــــى ا

ـــه ولا يكـــون  ـــاع في ـــذي يب ـــا عشـــر مـــيلا ال ـــد مســـافه اثن ـــدا عـــن البل ـــاده فاحشـــه أ ، بعي ـــه زي ـــزداد ثمن ـــم ي و ل

 .(2)المألوف عن 

ــــل المغصــــوب   ــــان ينقطــــع مث ــــا ب ــــيحكم بالقيمــــةو يحصــــل احيان ــــل بعــــد ذلــــك  ، ف ــــم يوجــــد المث ، ث

ن وجـــــد بعـــــد الحكـــــم عليـــــه إوكـــــذلك لأصـــــل، ا لأنـــــهلـــــزم الغاصـــــب المثـــــل  القيمـــــةفـــــان وجـــــد قبـــــل اداء 

اذا قــــــدر عليــــــه قبــــــل  ،فقــــــد المــــــاءو الوقــــــت   عنــــــد ضــــــيبــــــالتيمم  المــــــأمور ىقيــــــاس علــــــ القيمــــــة بــــــأداء

 لاســـــتقر البـــــد لأنـــــه ليأخـــــذ المثـــــل،لـــــم يردهـــــا  القيمـــــةمثـــــل بعـــــد اداء الامـــــا اذا وجـــــد الصـــــلاة.  انقضــــاء

 .(3)بالأداء  ذمته برات لأنهفلا يعيدها  الصلاةقياسا على وجود الماء بعد 

                                                 

 ( من هذه الدراسة.44انظر صفحة ) (1)

نية ، القاهرة ، مصر د.حبيب ادريس المزوري ، النظام القانوني لغصب الاموال ، المركز القومي للاصدارات القانوي (2)
 .512، ص  2222،   

 .127منصور البهوتي الحنبلي ، مصدر ساب  ، ص (3)



- 72 - 

 

ـــــ  فقهـــــاء  ـــــي  ةالاســـــلاميالمـــــذاهب وقـــــد اختل ـــــدير قيمـــــه ضـــــمان المغصـــــوب المثل حـــــول زمـــــان تق

ـــــه و لقـــــد تب ـــــتعنـــــد انقطـــــاع المثـــــل او تعـــــذر الحصـــــول علي ـــــه ااراء الفقهـــــاء فـــــي زمـــــ اين ـــــدير قيمت ن تق

 : على الوجه الاتي نبينهاحكاما أ وارتبف

 :في المذهب الجعفري  -4

بعــــــد  القيمــــــةعــــــوز المثــــــل طالبــــــه بقيمتــــــه فــــــان لــــــم يقبضــــــه ا وان  ... ):  ذكــــــر الشــــــيخ الطوســــــي

 .(1)الاعوازه طالبه بقيمته حين القبض لا حين تالاعواز حتى مضت مده يختل  فيها قيم

اذا تعــــــــــذر المثــــــــــل فانــــــــــه يضــــــــــمن قيمتــــــــــه يــــــــــوم الاقبــــــــــاض لا يــــــــــوم  ):  زيــــــــــن الــــــــــدينو قــــــــــال 

 الســــــوقيةعلــــــى ان يــــــدفع قيمــــــه المثــــــل  الجعفريــــــةاتفقــــــوا فقهــــــاء  ) :  وقــــــد ذكــــــر النجفــــــي .(2)(الاعــــــواز

ســــــاعه الوفــــــاء و عمليــــــه  القيمــــــة تبــــــرالمثــــــل فتع الذمــــــة هــــــولان الثابــــــت فــــــي  والاداء الاقبــــــاض حــــــين

 .(3)( قيمته عند الاداء يدفع مثليان ثم فقد المثل فانه استدانتماما كما لو  الذمةتفري  

 : وفي المذهب الحنفي -0

ويـــــوم  حنيفـــــةعنـــــد ابـــــي  الخصـــــومةعليـــــه قيمتـــــه يـــــوم .. فاذا انقطـــــع المثلـــــي  ):  ذكـــــر البغـــــدادي 

 .(4)( نقطاع عند محمدلاالغصب عند ابي يوس  ويوم ا

ـــــــال  ـــــــول النســـــــفي  ا  رحاشـــــــ الزيلعـــــــي وق ـــــــوم  انصـــــــرموان : ) ق ـــــــه ي ـــــــل فقيمت  الخصـــــــومة ( اي المث

وهــــذا عنــــد  الخصــــومةقيمتــــه وتعتبــــر قيمتــــه يــــوم  الغاصــــبعلــــى  يجــــبنقطــــع المثــــل مــــن ايــــد النــــاس أ

نقطـــــاع لان المثـــــل هـــــو لارحمـــــه الله وقـــــال ابـــــو يوســـــ  يـــــوم الغصـــــب وقـــــال محمـــــد يـــــوم ا حنيفـــــةابـــــي 

ـــــــلابالواجـــــــب  ـــــــالعجز عنـــــــه والعجـــــــز عنـــــــه يحصـــــــل  القيمـــــــة إلـــــــى ينتقـــــــل غصـــــــب ذاتـــــــه مثـــــــل ف الا ب
                                                 

 .82-59محمد بن حسن بن محمد الطوسي، مصدر ساب  ، ص (1)

المحق  زين الدين بن علي الملقب بالعاملي الشهيد الثاني ، مسالك الافهام شرح شرائع الاسلام ، باب الغصب ،  (2)
 .45طبعة حجرية ، ايران ، ص

 .22محمد جواد مغنية ، مصدر ساب  ، ص (3)

 .117صم ، 1691 -هـ 1326،  1ابي محمد بن غانم البغدادي ، مجمع الضمانات ، المطبعة الخيرية ، ط (4)
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ــــل هــــو الواجــــب  ــــل اعــــدل  بغصــــببالانقطــــاع لان المث ــــذ وهــــذا المث ــــر قيمتــــه يومئ ــــل فــــلا تعتب ذات المث

 للقــــدرةقطــــاع المثــــل نفــــلا يجــــب قبــــل ا هاعليــــه لتصــــور  القــــدرةقيمــــه مــــع  إلــــىمــــا بينــــا فــــلا يصــــار  علــــى

قيمتــــه يــــوم  اعتبــــارخلــــ  عنــــه ولا يبقــــى وجــــوب المثــــل بعــــد انقطاعــــه للعجــــز عنــــه فتعــــين  لأنهــــاعليــــه 

يــــــوم  القيمــــــةقطعــــــه بــــــذوات القــــــيم وفيهــــــا تعتبــــــر  نمــــــلبــــــي يوســــــ  رحمــــــه الله ان المثــــــل نقطــــــاع ولألاا

ــــد  القيمــــةكــــذا فيمــــا التحــــ  بهــــا وهكــــذا لان فالغصــــب  خلــــ  عــــن المثــــل حتــــى لا يصــــار اليهــــا الا عن

ــــكفوجــــوب القــــول بوجوبهــــا بالغصــــب  لأصــــلالعجــــز والخلــــ  يجــــب بمــــا يجــــب بــــه   يالمثــــل فــــي المثل

ـــــي  وكالقيمـــــة ـــــال وحـــــد الانقطـــــاع ف ـــــه وقـــــت الانتق ـــــر قيمت ـــــي فتعتب ـــــر المثل ـــــي الســـــوق  أنغي لا يوجـــــد ف

  .(1) يوجد في البيوتالذي يباع فيه وان كان 

المغصـــــوب المثلـــــى علـــــى  ضـــــمانحـــــول زمـــــان تقـــــدير  واختلفـــــا الحنفيـــــة يفهـــــم مـــــن مـــــا ذكـــــر ان 

 : النحو الاتي

لان  الخصــــومةيــــرى انــــه يجــــب علــــى الغاصــــب ضــــمان قيمــــه المثــــل يــــوم  حنيفــــةالامــــام ابــــو  -أ

ـــــده بالاقتضـــــاء القيمـــــة كمـــــا ان المالـــــك اذا صـــــبر حتـــــى يعـــــود المثـــــل كـــــان لـــــه  ،تحســـــب عن

 .ذلك

 .المال قيمته يوم الغصب  إلىابو يوس  رحمه الله يرى ان ترد   -ب

يـــــوم الانقطـــــاع وذلـــــك لان رد المثـــــل بالمثـــــل هـــــو الواجـــــب  القيمـــــةليـــــه إ دمحمـــــد ان تـــــر  ى يـــــر  -ت

 .في الغصب
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 :في المذهب المالكي  -3

ثــــم انعــــدمت صــــبر وجوبهـــــا انهــــا وغصــــبها فــــي اب كفاكهــــةانقطــــع المثلــــي  وولــــ ):  قــــال الــــدردير

ــــل ويقضــــي ــــي القاب ــــه لوجــــوده ف ــــه ب ــــي وكــــان .(1) ( علي ــــه اذا انعــــدم المثل ــــدردير ان ــــرى ال ــــد ي غصــــب  ق

و فـــــي البلـــــد     )الفاكهـــــة( ه الغاصـــــب ان يـــــرد مثلـــــه عنـــــد ظهـــــور  ىفـــــي زمـــــن ظهـــــوره ثـــــم انعـــــدم فعلـــــ

   .بلد اخر إلىالمثل اذا اخذ الغاصب  ثمن مغصوب منه اخذللالذي غصب منه و 

 في المذهب الشافعي -1

ـــــدمياطي   ـــــي بكـــــر ال ـــــل في...  ): قـــــال اب ـــــىقـــــيم مـــــن غصـــــب  بأقصـــــى  ضـــــمنفـــــان فقـــــد المث  إل

قـــــول : اربـــــع اقـــــوال فـــــي ضـــــمان المثلـــــى عنـــــد التلـــــ  وقـــــد فقـــــد المثـــــل : وقـــــد ذكـــــر الغزالـــــي  .(2) (دفقـــــ

ـــىقيمـــه مـــن وقـــت الغصـــب  بأقصـــى ـــل مـــن وقـــت وجـــد  إل ـــىالتلـــ  وقيـــل اقصـــى قيمـــه المث الاعـــواز  إل

 .(3) وقت طلب الضمان إلىالاعواز وقيل  إلىوقيل من وقت الغصب 

ــــــال المطيعــــــي   ــــــوان وجــــــب ال: ) وق ــــــل ف ــــــه فمــــــنهم مــــــن قــــــال  زعو أمث ــــــ  اصــــــحابنا في ــــــد اختل فق

اعتبرت وقــــت فــــتجــــب بــــالحكم  القيمــــةوانمــــا ، لان الواجــــب هــــو المثــــل  المحاكمــــة،تجــــب قيمتــــه وقــــت 

، حــــين تعــــذر المثــــل  إلــــىومــــنهم مــــن قــــال تعتبــــر قيمتــــه اكثــــر مــــا كانــــت مــــن حــــين الغصــــب  ،الحكــــم

 ومـــــنهم ، حــــين تعــــذر المثــــل إلــــىكمــــا تعتبــــر قيمــــه المغصــــوب اكثــــر مــــا كانــــت مـــــن حــــين الغصــــب 

ـــال تضـــمن  ـــهمـــن ق ـــىكثـــر مـــا كانـــت مـــن حـــين الغصـــب أ قيمت ـــ  إل ـــر فـــي ف ، حـــين التل يجـــب ان يعتب

ـــه ال ـــر مـــا كانـــت قيمت ـــىمثـــل اكث ـــال ، وقـــت الحكـــم  إل ـــك ممـــاأومـــنهم مـــن ق يكـــون فـــي وقـــت  ن كـــان ذل

 ،وان كـــــان ممـــــا لا ينقطـــــع عـــــن النـــــاس ،قيمتـــــه يـــــوم الانقطـــــاع جبـــــتو  كالعصـــــير طـــــع فـــــي وقـــــتوينق

                                                 

محمد ابن احمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، وبهامشها الشرح الكبير على مختصر  (1)
 569خليل ، طبعة الحلبي ، بدون سنة طبع ، ص

 136بعة دار احياء الكتب العربية ، بدون سنه طبع ، صابي بكر البكري الدمياطي ، اعانه الطالبيين ، مط (2)

 229-226ابي حامد الغزالي  ، مصدر ساب  ، ص (3)
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وان وجــــد  ،الا بــــالحكم القيمــــة إلــــىلا ينقــــل  لأنــــهالحكــــم  وانمــــا يتعــــذر فــــي موضــــع وجبــــت قيمتــــه وقــــت

 :من ثمن المثل احتمال وجهين  بأكثرالمثل 

 .الماء في الوضوءكعدمه كمن ثمن المثل  بأكثروجود الشيء  لأنلا يلزمه المثل  :اولهما 

ـــــل كـــــ : الثااااااني ـــــل لان المث ـــــي رد العـــــين اليلزمـــــه المث ـــــاج ف ـــــو احت ـــــىعين و ل ـــــهاضـــــعاف  إل لزمـــــه  ثمن

 .(1)( المثل

  : في حاله عدم المثل على النحو الاتي الشافعيةواختل  

  .تجب يوم الحكم القيمةان  -أ

  .مثلالعدم وجود  إلىالاكثر من يوم الغصب  القيمة تجب -ب

  .وقت التل  إلىصب غما كانت من يوم ال بأكثره تقيم تجب -ت

نقطــــاع ومــــا لا ينقطــــع عــــن ايــــدي لاالعصــــير وجبــــت قيمتــــه يــــوم اكفــــي وقتــــه  مكــــان ينعــــدا مــــ - 

 .يوم الحكم القيمةالناس وانما يتعذر وجوده وجبت 

 : نيمن ثمن المثل فهنالك اتجاه بأكثرمثل الاما اذا وجد 

 .من ثمنه بأكثروجد  لأنهيلزم الغاصب لرد المثل : لا  الأول

 .ضعاف ثمنهأ إلىمثل ولو احتاج الرد  هيلزم : الثاني

 

 : وفي المذهب الحنبلي -5

يســـــقط بـــــذلك  ، لأنـــــهوان وجـــــب المثـــــل او اعـــــوز وجبـــــت قيمتـــــه يـــــوم عـــــوزه )  قـــــال ابـــــن قدامـــــه  

ــــه ، وتالمثــــل  ــــل  فأشــــبه المتقومــــات ( جــــب قيمت ــــدير قيمــــه المث ــــن قدامــــه ان زمــــان تق ــــرى اب قطــــع المني

                                                 

 .239محي الدين ابن زكريا يحى بن شرف النووي ، مصدر ساب  ، ص (1)
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ـــــوم الانقطـــــاع  ـــــههـــــو ي ـــــ لأن ـــــل فوجب ـــــن النجـــــار .(1) القيمـــــة تســـــقط المث ـــــان اعـــــو  .... ):  وقـــــال اب  زف

 .(2) (... فقيمه مثله يوم عوازه

حـــــول زمـــــان تقـــــدير ضـــــمان  الإســـــلاميةومـــــن خـــــلال مـــــا طلعنـــــا عليـــــه مـــــن اراء فقهـــــاء المـــــذاهب 

المغصــــــوب المثلــــــي فقــــــد اختلــــــ  الفقــــــه الاســــــلامي فــــــي حــــــول زمــــــان تقــــــدير قيمــــــه المغصــــــوب عنــــــد 

 الاتية : الاتجاهات وف انقطاع المثل على 

واكثـــــر  (3) حنيفـــــةابـــــو  رأىوهـــــو  الخصـــــومة.ي يتضـــــمن الغاصـــــب قيمـــــه المغصـــــوب يـــــوم أر  .1

 .فقهاء المذهب الحنفي

 وهــــو قــــول الامــــام محمــــد بــــن الحســــن .. ع المثــــلاقطــــاني يتضــــمن الغاصــــب قيمتــــه يــــوم أر   .2
  .ايضا (5) ةوهو ما ذهب اليه الحنابل (4)

 .(8) ي ابي يوس أيوم الغصب وهو ر  هتضمنبقول  .3

الحكـــــم وهـــــو الـــــراي المختـــــار فـــــي المـــــذهب  إلـــــىاقصـــــى القـــــيم مـــــن الغصـــــب  هتضـــــمنبي أر   .4

 .(7) الشافعي

 .(6) في المذهب الجعفري  جحراي الأقيمته يوم الاداء وهو الر  هتضمنبي أر   .5

                                                 

 .249-246موف  الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي، مصدر ساب  ، ص (1)
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 .79عبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخي زادة ، ،مصدر ساب  ، ص (3)

 .119ابي محمد بن غانم البغدادي، مصدر ساب  ،  (4)
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ــــــل و اتفــــــ  ــــــه ان وجــــــد وفــــــي مكــــــان ي (1) مــــــع الــــــراي القائ ــــــى مثل ــــــ  المثل ــــــي تل لــــــزم الغاصــــــب ف

ـــــه فالغصـــــب فـــــان تعـــــذر  الاصـــــل فـــــي  لأن ،وقـــــت الحكـــــم إلـــــىالقـــــيم مـــــن وقـــــت الغصـــــب  بـــــأوفرقيمت

وان زمــــان الغصــــب هــــو  ، قيمتــــه إلــــىفــــان تعــــذر يصــــار  ،ن وجــــدإضــــمان المثــــل هــــو المثــــل نفســــه 

لــــم يبقــــى شــــيء مـــــن  لأنــــه ، الســــبب الموجــــب للاســــتحقاق المغصــــوب منــــه الضــــمان علــــى الغاصــــب

ر او تعـــــذموفـــــي المعـــــدوم هـــــذا ، بكثـــــره الرغبـــــات وقلتهـــــا تعتـــــد القيمـــــة والخصـــــومة ، نوعـــــه فـــــي يـــــوم 

ــــــاس والســــــوق  ييــــــدأمتعســــــر اي لــــــم يكــــــن موجــــــودا فــــــي  وان كــــــان موجــــــودا فــــــي  ، تعــــــذرمهــــــو فالن

فضـــــلا علـــــى ان القضـــــاء هـــــو الـــــذي يقضـــــي  ، ويـــــوم الانقطـــــاع لا ضـــــبط لـــــه، ت فهـــــو متعســـــر البيـــــو 

ســــعار النقــــد فــــي البلــــد مــــن أي يراعــــى حالــــه تغيــــر أواخيــــرا فهــــذا الــــر ، اصــــحابها  إلــــىالحقــــوق  ب يصــــال

 بالحكم. وقت النط  إلىوقت الغصب 

 التشريع والفقه القانونيزمان تقدير ضمان المغصوب المثلي : ثانيا 

ــــــت  ــــــوانين  اختلف ــــــةالق ــــــدير ضــــــمان زمــــــان حــــــول المدني ــــــي تق ــــــالبعض  ،المغصــــــوب المــــــال المثل ف

وزمــــــان  غصــــــوبالحصــــــول علــــــى مثــــــل الم تعــــــذرمنهــــــا كالقــــــانون المــــــدني العراقــــــي لــــــم يــــــنظم مســــــاله 

ـــــدير قيمتـــــه ضـــــمن احكـــــام الغصـــــب ـــــوم التلـــــ  او اقصـــــى  القيمـــــةوهـــــل تعـــــد  ، تق ـــــوم الغصـــــب او ي ي

ــــوم الغصــــب  ــــىالقــــيم مــــن ي ــــوم الت إل ــــ ي ــــوم رفــــع  ، ل ــــدعوى،ام ي ــــوم  ال ــــةام ي ــــالرد  المطالب ــــه ، ب ام قيمت

زمـــــن تقـــــدير  ســـــألةو بالتحديـــــد لـــــم تـــــنظم مافلـــــم يبـــــين المشـــــرع العراقـــــي هـــــذا الوقـــــت ، يـــــوم الانقطـــــاع 

فـــــــي حـــــــين قـــــــرر المشـــــــرع اليمنـــــــي انـــــــه علـــــــى الغاصـــــــب فـــــــي تلـــــــ   .ضـــــــمان المغصـــــــوب المثلـــــــي

و قــــد وقــــت الطلــــب  إلــــىالقــــيم مــــن وقــــت الغصــــب  بــــأوفرعــــذر فقيمتــــه تالمثلــــي مثلــــه فــــان  بصــــو غالم

يلـــــزم الغاصـــــب فـــــي  )مــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى انــــه اليمنـــــي علـــــى انــــه ( 1143 المـــــادة ) جــــاء فـــــي

 .( وقت الطلب إلىالقيم من وقت الغصب  بأوفر فقيمتهتل  المثلى مثله ان وجد وان تعذر 
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ـــــي يقصـــــد  ـــــببويبـــــدو ان المشـــــرع اليمن ـــــب  وقـــــت الطل ـــــرن المقهـــــو وقـــــت الطل ـــــاء"بالتســـــليم ت  "الوف

ـــــأخرمـــــا اذا أ ـــــ ت ـــــ العبرةالوفـــــاء ف  ، القيميكـــــ حكمـــــهاذا تعـــــذر وجـــــوده يكـــــون  يبيـــــوم التســـــليم لان المثل

وفــــر القــــيم أفيــــه  يجــــب القيمــــي ان إلــــىمــــن القــــانون المــــدني اليمنــــي (  1144 المــــادة ) أشــــارتوقــــد 

 .(1)  وقت الوفاء إلىمن وقت الغصب 

ــــــ  الباحــــــ  مــــــع مــــــا ذهــــــب إليــــــه المشــــــرع اليمنــــــي مــــــن أن الغاصــــــب يضــــــمن المغصــــــوب  ويتف

 وقت الطلب، لأن الغاصب فوت عليه تلك الوفرة في القيمة. إلىبأوفر القيم من يوم الغصب 

ــــــ  المغصــــــوب  ــــــذي تل ــــــى الغاصــــــب ال ــــــه عل ــــــرار ان ــــــ  ق اي اذا  وكــــــذلك المشــــــرع الامــــــاراتي حي

 الفقـــــرةالغصـــــب اذ نصــــت  ،يمتـــــه يــــوم الغصـــــب وفــــي مكــــانو ضــــاع منـــــه فعليــــه مثلــــه او قأ اســــتهلكه

اســـــتهلكه فـــــان ) :الامـــــاراتي علـــــى انـــــه  المدنيـــــةمـــــن قـــــانون المعـــــاملات (  324 المـــــادة )مـــــن  الثالثـــــة

ـــــه  وأتلفـــــه  وأ ـــــه أضـــــاع من ـــــهو تلف ـــــي أ بتعدي ـــــوم الغصـــــب وف ـــــه ي ـــــه او قيمت ـــــه مثل ـــــه فعلي ـــــدون تعدي و ب

بشـــــكل صــــــريح زمـــــان تقـــــدير ضـــــمان المغصــــــوب وبهـــــذا حــــــدد المشـــــرع الامـــــاراتي  (مكـــــان الغصـــــب 

 .المثلي وهو قيمه المغصوب يوم الغصب اي حدد زمان التقدير بيوم الغصب

ان الغاصــــب يضــــمن المثــــل اذا كـــــان  .(2) جانـــــب مــــن الفقــــه  يــــرى ف أمــــا علــــى الصــــعيد الفقهــــي،
فــــــي  فالأصــــــل .المغصــــــوب يــــــوم الغصــــــب ةقيمــــــ بــــــأداءانقطــــــع المثــــــل التــــــزم أن المغصــــــوب مثليــــــا فــــــ

ضـــــمان المغصـــــوب ان يحكـــــم بمثلـــــه ان كـــــان مـــــن المثليـــــات لان الواجـــــب فـــــي ضـــــمان الاقتـــــراب مـــــن 
ــــىقــــل ينتالمثــــل  دوجــــو  تعــــذرولكــــن اذا . الاصــــل بقــــدر الامكــــان تعويضــــا للضــــرر للضــــرورة  القيمــــة إل

 .(3) ( البدل إلىصل يصار اذا بطل الأ):  انه التي تنص على بالقاعدة عملاو  ،

                                                 

 .522، ص مصدر ساب  ، ب ادريس المزوري د.حبي (1)

م ، 1957فريد فتيان ، مصادر الالتزام، شرح مقارن على النصوص ، مطبعة العاني ، بغداد ، سنة الطيع  (2)
طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر ، المال الماخوذ ظلما و ما يجب فية في الفقة و  .د، أنظر ايضا :  248ص

 .631م ، ص2212ة دار كنوز اشبيله للنشر و التوزيع ، ، مطبع2، ط 2النظام ، ج

 من مجلة الاحكام العدلية. 53علي حيدر، درر الاحكام ، المادة  (3)
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وان وجـــــد  ،فـــــي الســـــوق بعـــــد البحـــــ  عنـــــه المثـــــل وجـــــود نقطـــــاعاحســـــي كوالتعـــــذر امـــــا حقيقـــــي  

للغاصـــــب  بالنســـــبة عياو شـــــر  ، ثمـــــن المثـــــلمـــــن  بـــــأكثركـــــان لـــــم يوجـــــد الا  مـــــياو حك،  فـــــي البيـــــوت

الخمــــــر مــــــن  توان كانــــــ،  القيمــــــةللمســــــلم يحســــــب عليــــــه للــــــذمي ضــــــمان  بالنســــــبةالضــــــمان كــــــالخمر 

 .(1)  كما هو معروف، يحرم عليه تملكها بالشراء  لأنه ،المثليات

اذا انقطــــــع فــــــي  المثلــــــيان الغاصــــــب ملــــــزم بضــــــمان قيمتــــــه  (2) ويــــــرى جانــــــب آخــــــر مــــــن الفقــــــه

ـــــــل مـــــــا دام موجـــــــود ـــــــوم الانقطـــــــاع لان المث ـــــــاس والاســـــــواق بي ـــــــدي الن ـــــــ ااي واذا  ،الغاصـــــــب ردت ىفعل

نقطـــــاع هــــــو الوقـــــت الــــــذي شـــــغلت بــــــه ذمــــــه لاوقــــــت االقيمــــــة و  إلـــــىيكـــــون المصــــــير  ئــــــذ حينفقطـــــع نا

 .بقيمه المغصوب يوم الانقطاع الضمانلزم ف ، الغاصب

انـــــه يجـــــب الاخـــــذ بنظـــــر الاعتبـــــار تغييـــــر اســـــعار النقـــــد عنـــــد  (3)  مـــــن يـــــرى   هنالـــــك فـــــي حـــــين 
ــــــالمعتبر اقصــــــى القيمــــــ ــــــت الغصــــــب  ةتعــــــذر المثــــــل ف ــــــىمــــــن وق لان هــــــذين  ،وقــــــت تعــــــذر المثــــــل إل

  .الضمان على الغاصب بالوقتين هما سبب وجو 
ـــــدير  ـــــي تق ـــــت وقوعـــــهبالقاضـــــي  هالضـــــمان ان يحـــــددوالاصـــــل ف ـــــدر الضـــــرر وق لان الغصـــــب  ،ق

فــــي المـــــدة  جســــامته مــــن حيــــ  الضــــرر ومــــع ذلــــك قــــد يتغيــــر .الحــــ  فــــي الضــــمان أهــــو الــــذي انشــــ
 مقــــــداربتغييــــــر الاعتــــــداد  فهنــــــا يجــــــب ،ن عنــــــهبالضــــــمابــــــين حدوثــــــه وبــــــين النطــــــ  بــــــالحكم  الممتــــــدة
ـــــوع الفعـــــل الضـــــار جســـــامة وتقـــــدير الضـــــمان بحســـــب ،الضـــــرر ـــــوم وق ـــــه لا ي ـــــوم الحكـــــم ب  .الضـــــرر ي

ـــــه ـــــر فـــــي حـــــد ذات ـــــم يتغي ـــــه او الوانمـــــا اصـــــاب  .واذا كـــــان الضـــــرر ل ـــــذي يقـــــدر ب ـــــر ســـــعر النقـــــد ال تغي
ــــرت اســــعار الســــوق  ــــ ، عــــامبوجــــه تغي ــــد  العبرةف ،  (4)بــــالحكم النطــــ  يــــوماو بســــعر الســــوق بســــعر النق

 على ما سبقه من أراء فقهية. هوهو ما يتف  معه الباح  ويرجح

                                                 

 .93د. وهبه الزحيلي ، نظرية الضمان ، مصدر ساب  ، ص (1)

 .86د.عبد الفتاح مراد،الغصب في القوانين العربية والشريعة الاسلامية،مطبعة دار ابن خلدون،دون سنة طبع ،ص (2)

 .273، مصدر ساب  ، ص 2ج،  الخطأ،  المبسوط،  الذنون  علي حسن د (3)

 – 249، د.عبد المجيد الحيكم ومحمد طه البشير،مصدر ساب ،ص121د.وهبه الزحيلي، مصدر ساب ، ص (4)
252. 
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 الثاني الفرع

 مكان تقدير ضمان المغصوب المثلي

ه المغصــــــوب فــــــي مــــــيقلمعرفــــــه المكــــــان المناســــــب لتقــــــدير قيمــــــه المغصــــــوب المثلــــــى واذا كانــــــت 

فـــــي مكـــــان رفـــــع الـــــدعوى و مكـــــان وجـــــود الغاصـــــب فـــــان هـــــذين  تـــــهمكـــــان الغصـــــب تختلـــــ  عـــــن قيم

وســـــوف نتنـــــاول  .تحديـــــد تقـــــدير قيمـــــه المـــــال المغصـــــوبللاخيـــــرين يؤخـــــذ بنظـــــر الاعتبـــــار المكـــــانين ا

 يا.ثان وفي التشريع والفقه القانونيفي هذا الفرع من وجهه نظر الفقه الاسلامي اولا 

 في الفقه السلامي المثلي مكان تقدير ضمان المغصوب: اول 

ـــــذي قـــــام الغاصـــــب  فـــــرق هنـــــا      ـــــى بنقلـــــةعلمـــــاء المـــــذاهب بـــــين المغصـــــوب ال خـــــر يبعـــــد أمكـــــان  إل

ــــاج رده  ــــىعــــن مكــــان الغصــــب ويحت ــــهنفــــس المكــــان  إل ــــ ، و المغصــــوب مؤون ــــاج  يالمثل ــــذي لا يحت ال

وفــــ  راي المــــذاهب  علــــى الــــدراهم والــــدنانير و ســــوف نبحــــ  كــــل مــــنهمكنقــــل او تكــــالي   مؤونــــة إلــــى

 . الإسلامية

 مؤونة إلىير ضمان المغصوب الذي يحتاج نقله دمكان تق -أ

 : في المذهب الجعفري  -4

لمالـــــــك فل  الأمكنـــــــة ،قـــــــال الشـــــــيخ الطوســـــــي بانـــــــه اذا اختلفـــــــت قيمـــــــه المثـــــــل المتعـــــــذر حســـــــب  

 إلـــــــى الأولوذهـــــــب الشـــــــهيد  .(1)او الضـــــــمان او يصـــــــبر حتـــــــى يصـــــــل اليـــــــه العهـــــــدةقيمتـــــــه فـــــــي بلـــــــد 

ــــك فــــي  ــــةتخييــــر المال ــــي الغصــــب المطالب ــــل او قيمــــه المثــــل ف ــــين المث ــــ ،ب ــــل المثل مــــن مكــــان  ياذا انتق

وان كـــــان فـــــي نقلـــــه مؤونـــــه او كانـــــت قيمـــــه المثـــــل اكثـــــر مـــــن قيمـــــه المثلـــــى فـــــي  ،او الضـــــمان العهـــــدة

 .(2) الاحوال باش على ان الغاصب يؤخذ اعتمادا  او الضمان  العهدةمكان 

                                                 

 .61محمد بن حسن بن علي الطوسي، مصدر ساب  ، ص (1)

 ،بدون ترقيم.1634ابو عبد الله محمد بن مكي العاملي، اللمعة الدمشقية في فقه الامامية، طبع حجري،  (2)
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المالــــك  ظفــــره فــــي بلــــد ثــــم دثــــم تلــــ  عنــــ و غصــــبهأمثليــــا  اتلــــ ولــــو  ) :  الحلــــي العلامــــةوقــــال 
  .(1)( ونه او لاؤ ه ملقنسواء كان ل ،كان للمالك مطالبته بالمثل ،في بلد اخر

ه مــــن الضــــامن فــــي تــــاو قيم ،كــــان مــــثلا   همطالبــــه المالــــك عــــوض مالــــ : و قــــال الســــيد الســــبزواري 

النــــاس مســــلطون ..  )لا لعمــــوم  او هذلــــك المكــــان عــــين مالــــ إلــــىســــواء وصــــلت  ،اي مكــــان شــــاء واراد

 .  كما في سائر الموارد القيمة ، إلىينقل  يلكنه مع تعذر المثل في المثل ( على اموالهم

ــــــىم بــــــالرد لا الا لــــــز اولــــــيس للمالــــــك  ): قــــــيم المثــــــل بقولــــــه  فــــــاوتســــــاوي وتتم فصــــــل بــــــين ثــــــ  إل

التــــي وصــــلت اليــــه  ةم بالمثــــل لا فــــي الامكنــــاز لــــوكــــذا لــــيس لــــه الا ، المكــــان الــــذي وصــــلت اليــــه العــــين

التــــي مــــرت عليهــــا عــــين  الأمكنــــةفتكــــون نســــبه  ، الضــــمانات فــــي ذلــــك ةدلــــأوذلــــك لظهــــور  ، العــــين

ـــــي صـــــحه  ـــــي جـــــرت عليهـــــا ف ـــــادي الت ـــــه نســـــبه الاي ـــــز امال ـــــالرد الا ل ـــــان حكـــــم الغصـــــب لغـــــم ب رض جري

ــــةيكــــون جــــواز ف ، الجميــــع إلــــى بالنســــبة والعدوانيــــة ــــالامــــن  مــــوردا   عــــما  المطالب هــــذا مــــع  ، م بالــــدفعاز ل

 .(2) (م بالرد ايضا في كل مكاناز للاافيصح ،  جهةواما مع التساوي من كل  .التفاوت

 : و في المذهب الحنفي -0

او الضـــــمان جـــــاء فـــــي فتـــــاوى  العهـــــدةمطالبـــــه المثـــــل فـــــي مكـــــان  الحنفيـــــةصـــــل عنـــــد فقهـــــاء الأ 
 قيمتهـــــــاعليـــــــه : وقـــــــال  ،بغـــــــداد إلـــــــىوحملهـــــــا  بمكـــــــةرجـــــــل غصـــــــب مـــــــن رجـــــــل حنطـــــــه  )الخانيـــــــة : 

او  العهـــــدةقـــــل مـــــن ســـــعر المثـــــل فـــــي مكـــــان أ المطالبـــــةوان كـــــان ســـــعر المثـــــل فـــــي مكـــــان  .(3)(بمكـــــة
شــــــــاء  وان العهــــــــدةوقــــــــت  العهــــــــدةبالخيــــــــارات الشــــــــائع قيمــــــــه العــــــــين فــــــــي مكــــــــان  فالمالــــــــكالضــــــــمان 

 .(4)انتظر

                                                 

 . 279العلامة الحلي ، مصدر ساب  ، ص (1)

السيد عبد الاعلي الموسوي السبزواري ، مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام ، مطبعة الاداب ، النج   (2)
 .292، ص 1962الاشرف ، 

الحسن بن منصور بن محمود الاوزخبدري  الركرمي المقدسي ، فتواي القاضي خان )الخانية( ، جماعة من العلماء  (3)
 .864ن سنة طبع ، ص، مطبعة العالي الكنورز هند ، بدو 

، المطبعة العلمية ،  1محمد بن حسين بن علي المشهور بالطوري ، تكملة البحر الرائ  شرح كنز الدقائ  ، ط (4)
 .124، ص 1694القاهره ، 
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اكثـــــر مـــــن مكـــــان  الخصـــــومةفـــــي مكـــــان  القيمـــــةكـــــذلك الا انـــــه اذا كانـــــت  الحنفيـــــةوذهـــــب فقهـــــاء 

ــــر الضــــامن ان ــــه فــــي مكــــان  هشــــاء اعطــــا الغصــــب او الضــــمان بخي شــــاء اعطــــاه وان  الخصــــومة،مثل

 الخصـــــومةوكـــــذا ان كانـــــت قيمـــــه المثـــــل فـــــي مكـــــان  ، قيمـــــه المثـــــل فـــــي مكـــــان الغصـــــب او الضـــــمان

ـــــــةو أ ـــــــب الضـــــــ القيمـــــــة، ةمتســـــــاوي ةدعهـــــــاو مكـــــــان الضـــــــمان او ال المطالب ـــــــك ان يطال ن امكـــــــان للمال

 .(1)بالمثل

 و في المذهب الشافعي  -3

فـــــي مــــــورد القـــــرض انــــــه لا قبـــــول للمثــــــل فـــــي غيــــــر محـــــل القــــــرض ان  الشــــــافعيةوضـــــح فقهـــــاء أ

ر اكثــــر مــــن فــــلــــي محــــل الظفــــر او كانــــت قيمتــــه بمحــــل الظإراض قــــنــــه فــــي محــــل الاؤو م هلنقلــــ تكانــــ

 لأنــــه ،لــــم يلزمــــه دفعــــه اليــــه بمكــــةفــــاذا اقرضــــه حنطــــه فــــي العــــراق ثــــم لقيــــه  ، قيمتــــه بمحــــل الاقــــراض

ــــىولان فــــي نقلــــه ، اغلــــى  بمكــــة ــــه مطالبتــــه فــــي غيــــر محــــل الاقــــراض بقيمــــه  ،ضــــرر مكــــة إل ولكــــن ل

ـــه ـــالعراق لـــيس  بمكـــةكمـــا اذا اقرضـــه طعـــام  ،وكـــذا مـــا اذا كـــان محـــل الظفـــر اقـــل قيمـــه ،مال ـــه ب ـــم لقي ث

ــــي  ــــه ف ــــمطالب الصــــورةل ــــ بالقيمــــةه ت ــــة،لا يلزمــــه  لب ــــاع الســــعر  فشــــرطا الأمثل ــــل وارتف  نعمــــامؤونــــه النق

 .(2)صب الغبمن الاجبار على الاداء في القرض والمسلم فيه 

القيمـــــة  ادتاو ز  هلنقلـــــ مؤونـــــةلزمـــــت ان  يطالـــــب بالمثـــــل مطلقـــــا و الشـــــافعيةوهنالـــــك قـــــول فقهـــــاء 

ـــــ  ، ـــــب  مثليـــــا كمـــــا لـــــو اتل ـــــه طل ـــــو  .(3) ءلاغـــــمثـــــل فـــــي الالفـــــي وقـــــت الـــــرخص ل ان  )وي : وقـــــال الن

ـــــي اذا  الشـــــافعيةجمعـــــا كثيـــــرا مـــــن فقهـــــاء   إلـــــىاو الضـــــمان  العهـــــدةمـــــن مكـــــان  تقـــــلناذكـــــروا ان المثل

 . ( وجبت قيمه بلد التل  ،بلد اخر وتلفه فيه
                                                 

 .131ابي محمد بن غانم البغدادي، مصدر ساب  ، ص (1)

ية الجمل ، مطبعة دار الفكر ، بيروت ، الشيخ سليمان الجمل على شرح المنه  للشيخ زكريا الانصاري ، حاش (2)
 .281بدون سنة طبع ، ص

شمس الدين بن محمد بن ابي العباس بن شهاب الدين الرملي ، الشهير بالشافعي الصغير، مصدر ساب  ،  (3)
 .183ص
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ظفــــر بــــه مــــن   مثلــــه حيــــه بتلــــ  فــــي بلــــد المنقــــول طالبــــ وفلــــ ): فــــي موضــــع اخــــر ووي ذكــــر النــــ

البلــــدين مثــــل غرمــــه قيمــــه اكثــــر الفــــان فقــــد  .البلــــدين لتوجــــه الطالــــب عليــــه بــــرد العــــين فــــي الموضــــعين

 .(1)( قيمه

 : و في المذهب المالكي -1
ــــين مــــا اذا لقــــي المالــــك الضــــامن فــــي بلــــد بعيــــد عــــن بلــــد  المالكيــــةاخــــذ بعــــض فقهــــاء    العهــــدةيب

ــــــد  - الغصــــــب – ــــــي بل ــــــل ف ــــــه المث ــــــ العهــــــدة ،فل ــــــين ان لقي ــــــد  هوب ــــــب عــــــن بل ــــــد قري ــــــي بل  –العهــــــدة ف

وهــــذا  - الغصــــب –العهــــدة و مطالبــــه المثــــل فــــي بلــــد ، االتخييــــر بــــين اخــــذ المثلــــى  فلــــه  -الغصــــب 

 .(2)ي ان النقل فوت للمثل راي ، لأنهراي ابن رشد عن ابن قاسم 

 : و في المذهب الحنبلي -5
ـــــةذكـــــر فقهـــــاء  ـــــد  الحنابل ـــــك المثـــــل الا فـــــي بل ـــــيس للمال ـــــه العهـــــدة انـــــه ل او الضـــــمان ان كـــــان لنقل

 لا نكلفـــــه لأننـــــا ،المثـــــلالا اكثـــــر فلـــــيس لـــــه  -قيمـــــه المثـــــل - وان كانـــــت )  قـــــال ابـــــن قدامـــــه .نـــــهؤو م

 .(3) (بقيمته في بلد الغصب ةوله المطالب ،غير البلد الذي غصب فيه إلىالنقل 

او هــــي اقــــل فــــي البلــــد الــــذي  ،وقيمتــــه فــــي البلــــدين واحــــده المثليــــاتوان كــــان مــــن  ): قــــال المقدســــي  

ـــــيس لـــــه الغاصـــــبلا ضـــــرر علـــــى  لأنـــــه ،لقيـــــه فيـــــه فلـــــه مطالبتـــــه بمثلـــــه  الا فيـــــه وان كانـــــت اكثـــــر فل

ولـــــــه مطالبتـــــــه بقيمتـــــــه فـــــــي بلـــــــد  ،صـــــــب فيـــــــهغغيـــــــر البلـــــــد الـــــــذي  إلـــــــىكلفـــــــه النقـــــــل ن الانـــــــ ،المثـــــــل

 .(4)(الغصب

                                                 

 .22ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، مصدر ساب  ، ص (1)

وني ، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ، المطبعة محمد بن احمد بن محمد بن يوس  الره (2)
 .217م ، ص1669 -هـ 1328العمرية ، بولاق ، مصر ،   

، منشورات المكتب  1ابو محمد موف  الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ، الكافي في فقة احمد بن حنبل ، ط (3)
 .422دمش  ، بدون سنة طبع ،  –الاسلامي 

لدين ابو الفرج عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، المكتبة السلفية شمس ا (4)
 .436، مكتبة مؤيد ، الطائ  ، بدون سنة طبع ، ص
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 مؤونة إلىمكان تقدير ضمان المغصوب الذي ل يحتاج نقله  -ب

 بالنســــــــــبةلــــــــــه حــــــــــ  مطالبــــــــــه الضــــــــــامن او الغاصــــــــــب  كالمشــــــــــهور عنــــــــــد الفقهــــــــــاء ان المالــــــــــ 

ــــه ا غصــــوبللم ــــاج نقل ــــذي لا يحت ــــىل ــــه إل ــــد وأ مؤون ــــي اي بل ــــي الضــــامن ردهــــا  بووجــــ ،تكــــالي  ف عل

قيمتهـــــا ســـــواء كـــــان ذلـــــك فـــــي مـــــوارد الغصـــــب او  اخـــــتلاففـــــلا يضـــــر  ، قـــــيم الامـــــوال لأنهـــــا ،للمالـــــك

بهـــــا فـــــي غيـــــر  طالبـــــه مالكهـــــاهــــا فلحمل لا مؤونـــــة  اثمانـــــا  وان غصـــــب  ):  تيو قـــــال البهـــــ .(1) القــــرض

 .(2) ( اي المالك لعدم الضرر، وجب على الغاصب ردها اليه ، بلد الغصب 

طـــــالبهم ف هرجـــــل غصــــب مــــن رجــــل دراهـــــم او دنــــانير فــــي بلــــد  )الخانيــــة : وجــــاء فــــي الفتــــاوى  

ــــه  ى،اخــــر  هالمالــــك فــــي بلــــد  وان اختلــــ  الســــعر بالقيمــــةكــــان عليــــه تســــليمها ولــــيس للمــــال كــــان يطالب

 ةوبـــــــين ان مطالبـــــــ ،مـــــــان اولاثكـــــــان مـــــــن الاا لـــــــي مـــــــإوقـــــــال الشـــــــيخ الطوســـــــي المـــــــال المثلـــــــي  .(3) (

ـــــه م ):  ي بلـــــد بقولـــــهأالاثمـــــان تكـــــون فـــــي  ، بـــــه  المطالبـــــةمـــــان فلـــــه الاث كـــــا ؤونـــــةفـــــان لـــــم يكـــــن لنقل

ــــدين متفقــــا   ــــي البل ــــا   ســــواء كــــان الصــــرف ف ــــه ، او مختلف ــــة فــــيلا  لأن ــــ مؤون ــــذهب ،  العــــادةفــــي  هنقل وال

 .(4) ( مضروبينا تقوم بغيرها اذا كان الفضةلا يقوم بغيرها ولا 

ـــــك لـــــه ـــــذي لا يحتـــــاج نقلـــــ بالنســـــبة -الغاصـــــب  - الضـــــامن ةمطالبـــــ حـــــ  فالمال ه للمغصـــــوب ال

 قــــيم الامــــوال  لأنهــــاالمالــــك  إلــــىردهــــا  - الغصــــب –ن اوجــــب علــــي الضــــم، فــــي اي بلــــد  مؤونــــة إلــــى

 .م القرضأ - الغاصب –ن اكان ذلك في الضمأسواء ،  فلا يضر اختلاف قيمتها ، 

حــــــــول مكــــــــان تقــــــــدير الضــــــــمان  الإســــــــلاميةراء فقهــــــــاء المــــــــذاهب أقــــــــدم مــــــــن ومــــــــن كــــــــل مــــــــا ت

ـــــي ـــــةو تقســـــيماتهم  المغصـــــوب المثل ـــــاج نقلـــــه المؤون ـــــه مـــــا يحت ـــــاج او تكـــــالي   حول ـــــومـــــا لا يحت لك اذل
                                                 

 .112، البهوتي ، مصدر ساب  ، ص 96الشيخ محمد حسن النجفي ، مصدر ساب  ، ص (1)

لروض المربع شرح زاد المستنقع، مطبعة السنة المحمدية ، القاهره ،   منصور بن يونس البهوتي العنقري ، ا (2)
 .156م ، ص1955

 .864الحسن بن منصور بن محمود الاوزخبدري الكرمي المقدسي ، مصدر ساب  ، ص (3)

 .61محمد بن حسن بن علي الطوسي المبسوط ، مصدر ساب  ، ص (4)
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ــــ ــــه يفــــي حالــــه وجــــوده وكــــان اجمــــاع الفقهــــاء ان لا اشــــكال فــــي المثل ــــة إلــــى الــــذي لا يحتــــاج نقل  مؤون

 .اخر مكانبه في اي مكان سواء كان محل الغصب او  المطالبةفي 

جح فـــــي الفقـــــه الاســـــلامي علـــــى اخـــــتلاف اي الـــــر أكـــــان الـــــر  مؤونـــــة إلـــــى ةحتـــــاج نقلـــــيمـــــا الـــــذي أو 

المــــذاهب هــــو مكــــان الغصــــب اي يكــــون تقــــدير ضــــمان المغصــــوب فــــي مكــــان الغصــــب هــــذا كلــــه فــــي 

جح لــــدى فقهــــاء المــــذاهب هــــو مكــــان الغصــــب االــــر  الــــراي هنــــامثلــــه امــــا اذا تعــــذر المثــــل ف وجــــودحالــــه 

مــــــن جانــــــب مقــــــرر كــــــون تقــــــدير ضــــــمان المغصــــــوب المثلــــــي فــــــي مكــــــان غصــــــبه وهــــــذا أي يكــــــذلك 

لتقلبـــــات فـــــي الاســـــعار مـــــن المغصـــــوب منـــــه مـــــن اجـــــل ضـــــمان حقوقـــــه وعـــــدم الاضـــــرار بـــــه وتجنـــــب ا

 .خر حفاظا على ح  المغصوب منهأ إلىمكان 

مكــــان اخــــر وكـــــان  إلــــى الغاصــــب بنقــــل المغصــــوب اذا قــــاماي ، و نفقاتــــه مكــــان الــــردوفيمــــا يتعلــــ  ب

مقـــــرر  وهـــــذا الحكـــــم  ، تكـــــون نقصـــــان الـــــرد علـــــى الغاصـــــب مهمـــــا بلغـــــت مؤونـــــة إلـــــى لنقلـــــه يحتـــــاج

فـــــي  الغاصـــــبمـــــن  المغصـــــوب بأخـــــذ يتمســـــك بـــــه او يقبـــــلكـــــذلك فلـــــه ان منـــــه لمصـــــلحه المغصـــــوب 

 المالكية.ي جمهور الفقهاء باستثناء بعض فقهاء أهذا ر  .محل وجوده

ــــــذكر ــــــىالمغصــــــوب  الغاصــــــباذا نقــــــل  ):  الســــــيد الســــــبزواري  ف ــــــه  إل ــــــذي غصــــــبه من المكــــــان ال

مكـــــن أشــــكال لان الــــرد مقدمــــه الواجــــب وان إليــــه ان كــــان مالكــــه يطالــــب بــــه بغيــــر وجــــب عليــــه رده ا

 إلـــىرده بـــ يـــأمرهمالـــك بـــين ان يقبضـــه حيـــ  يدفعـــه اليـــه وبـــين ان التخييـــر  همالكـــه بغيـــر  إلـــىايصـــاله 

يجــــــــب علــــــــى الغاصــــــــب رد )انــــــــه:ذكــــــــر ابــــــــن غــــــــانم  : فــــــــي المــــــــذهب الحنفــــــــيو  .(1) ( الأوله مكانــــــــ

و اجـــــره الـــــرد علـــــى  الأمكنـــــةيم بـــــاختلاف قـــــالمغصـــــوب لـــــو كـــــان قائمـــــا فـــــي مكـــــان غصـــــبه لتفـــــاوت ال

 .(2)( الغاصب

                                                 

 محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري، كفاية الاحكام، الطبعة الحجرية، ايران، بدون سنة طبع، حجري، غير مرقم. (1)

 .117ابي محمد بن غانم البغدادي، مصدر ساب  ، ص (2)
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:  للخبـــــر ،علـــــم مكانـــــه ان للمالـــــك ان يكلفـــــه رده ان : قـــــال الرملـــــي : و فـــــي المـــــذهب الشـــــافعي 

 -ويلزمـــــه  البهـــــوتي : )قـــــال  : وفـــــي المـــــذهب الحنبلـــــي  .(1) ( خـــــذت حتـــــى تـــــؤديأعلـــــى اليـــــد مـــــا  )

قــــــدر علــــــى رده اي ان  نامحلــــــه الــــــذي غصــــــبه منــــــه وان بعــــــد  إلــــــىرد المغصــــــوب  - اي الغاصــــــب

 إلــــىالمعتــــدي فلــــم ينظــــر  وهــــ لأنــــهالغاصــــب عليــــه اي الــــرد اضــــعاف قيمتــــه  مولــــو غــــر  ،كــــان باقيــــا

 .هتقافالرد ون مسألةوذلك هو راي جمهور الفقهاء في . (2)بالغرامة ( مصلحته فكان اولى 

ان يلــــــــزم  منــــــــهالمشــــــــهور عنــــــــدهم هــــــــو انــــــــه لــــــــيس للمغصــــــــوب  فــــــــالرأي المالكيــــــــةامــــــــا فقهــــــــاء  

ــــــــىالغاصــــــــب رد المغصــــــــوب  ــــــــل المغصــــــــوب  .مكــــــــان الغصــــــــب إل ــــــــىلان نق ــــــــر إل ــــــــده يعتب ــــــــر بل  غي

 .(3)تفويتا  

ــــــــى  ــــــــه النقــــــــلم ي ان يغــــــــر فــــــــســــــــاس ان الغاصــــــــب لا ينأوعل ــــــــه معصــــــــوم كمــــــــال  لأن ، تكلف مال

ــــين ل مــــاوكــــل  .المغصــــوب ــــك اتفــــاق ب ــــم يكــــن هنال ــــد الغصــــب مــــا ل ــــي بل ــــه هــــو المثــــل ف لمغصــــوب من

ـــــك  ـــــى خـــــلاف ذل ـــــد و . (4)طرفـــــي الغصـــــب عل ـــــذي  اتجـــــهق ـــــنفس الاتجـــــاه ال ـــــانون المـــــدني العراقـــــي ب الق

 ) : منـــــه  192 المـــــادةاخـــــذ بـــــه جمهـــــور الفقهـــــاء فـــــي مســـــاله مكـــــان الـــــرد والنفقـــــات حيـــــ  جـــــاء فـــــي 

ـــــا وتســـــليمه  ـــــزم رد المـــــال المغصـــــوب عين ـــــىيل صـــــاحبه فـــــي مكـــــان الغصـــــب ان كـــــان موجـــــودا وان  إل

صــــادف صــــاحب المــــال الغاصــــب فــــي مكــــان اخــــر وكــــان المــــال المغصــــوب معــــه فــــان شــــاء صــــاحبه 

رده علــــــى الغاصــــــب  مؤونــــــةمصــــــاري  نقلــــــه و ف مكــــــان الغصــــــب  إلــــــىاســــــترده هنــــــاك وان طلــــــب رده 

                                                 

 .182شمس الدين بن محمد بن ابي العباس بن شهاب الدين الرملي ، مصدر ساب  ، ص (1)

 .76الشيخ منصور بن ادريس البهوتي، مصدر ساب  ، ص (2)

ابي البركات السيد احمد بن محمد العداوي المالكي الشهير بالدردير ، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي  (3)
 .448م ، ص1676-هـ  1295، مطبعة دار احياء الكتب العربية ، بولاق ، مصر ،   

محمد الطربلسي ، المغزي المعروف بالحطاب المالكي ، مواهب الجليل ، وبهامشة التاج ابي عبد الله محمد بن  (4)
 .279والاكليل لمختصر خليل ، مطبعة ونشر مكنه النجاح في ليبيا ، بدون سنة طبع ، ص
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ــــــــالتعويض عــــــــن الاضــــــــرار  ــــــــ .(1)وهــــــــذا دون اخــــــــلال ب ــــــــس اتجــــــــاه مجل ــــــــةالاحكــــــــام  ةوهــــــــو نف  العدلي

ــــة مــــن المــــادة ) .(2) وشــــروحاها ــــرة الثاني ( مــــن القــــانون 324وكــــذلك ذهــــب المشــــرع الامــــاراتي فــــي الفق

 .(3)المعاملات المدنية الاماراتي بنفس الاتجاه 

 والفقه القانوني في التشريعمكان تقدير ضمان المغصوب المثلي : ثانيا 

واذا كانـــــت  ،تقـــــدير ضـــــمان المغصـــــوب المثلـــــي لةمســـــأفـــــي  المهمـــــةيعـــــد المكـــــان مـــــن العوامـــــل  

ــــع  ــــه فــــي مكــــان رف ــــى فــــي مكــــان الغصــــب تختلــــ  عــــن قيمت و مكــــان  الــــدعوى قيمــــه المغصــــوب المثل

ــــا  القيمــــةوجــــود الغاصــــب فهــــل يكــــون هــــذين المكــــانين اثــــر فــــي تحديــــد  ــــو رجعن ــــا ل ــــىوانن نصــــوص  إل

الغصـــــــب لمـــــــا وجـــــــدنا اي نـــــــص يـــــــنظم هـــــــذه المســـــــائل  بأحكـــــــام الخاصـــــــةالقـــــــانون المـــــــدني العراقـــــــي 

مباشـــــره فـــــي حـــــين اختـــــار المشـــــرع الامـــــاراتي احتســـــاب قيمـــــه المغصـــــوب يـــــوم الغصـــــب وفـــــي مكـــــان 

ــــنص الغصــــب ــــي  ف ــــرةف ــــة الفق ــــانون المعــــاملات  324 المــــادةمــــن  الثالث ــــةمــــن ق الامــــاراتي علــــى  المدني

او بــــــدون تعديــــــه فعليــــــه مثلــــــه او  بتعديــــــةاو ضــــــاع منــــــه او تلــــــ   هتلفــــــا وأكه ســــــتهلفــــــان ا ):  انهـــــم 

 ( قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب

ــــــي  ــــــه اذا ف ــــــي مــــــن حــــــ  المغصــــــوب من ــــــه المغصــــــوب أحــــــين جعــــــل المشــــــرع اليمن ــــــ  او اتلف تل

وقـــــت  إلـــــىصـــــب غالقـــــيم مـــــن وقـــــت ال بـــــأوفرالمثلـــــي عنـــــد تعـــــذر رد مثلـــــه ان يطلـــــب الغاصـــــب قيمتـــــه 

عنــــــد تعــــــذر مثلــــــه  .الطلــــــب مــــــن دون ان يحــــــدد المكــــــان المناســــــب لتقــــــدير قيمــــــه المغصــــــوب المثلــــــى

 تلــــ فــــي  صــــبيلــــزم الغا ):  علــــى انــــهاليمنــــي  مــــن القــــانون المــــدني (  1143 المــــادة )ونصــــه فــــي 

  .(ب وقت الطل إلىالقيم من وقت الغصب  بأوفران وجد وان تعذر فقيمته  مثلةمثلي ال
                                                 

،  1955د.محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد الالتزامات، المطبعة العالمية ، القاهرة، مصر ، (1)
 .174ص

 .1175علي حيدر، مصدر ساب  ، ص (2)

( من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و التي تنص على 324ينظر الفقرة الثانية من المادة ) (3)
 انه : )فمن غصب مال غيره وجب علية ردة الية بحالته التي كان عليها عند الغصب ، و في مكان غصبة(.
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ــــى مــــا ت ــــد مكــــان وبنــــاء عل قــــدم فــــ ن الباحــــ  يؤيــــد مــــا ذهــــب إليــــه المشــــرع الإمــــاراتي بشــــأن تحدي

 مكان الغصب. إلىتقدير ضمان المال المغصوب وجعل ذلك التقدير بالنظر 

انــــه اذا اتلــــ  المغصــــوب الــــذي هــــو فــــي  (1) رى جانــــب مــــن الفقــــهأمــــا علــــى الصــــعيد الفقهــــي فيــــ

ـــــد الغاصـــــب ـــــوم الغصـــــب  غاصـــــبال شـــــاء ضـــــمن ن المغصـــــوب منـــــه يكـــــون مخيـــــرا ان فـــــ ، ي مثلـــــه ي

ـــــــ ن يرجـــــــع علـــــــى ألغاصـــــــب لو  ، مـــــــن المثليـــــــات المغصـــــــوبوفـــــــي مكـــــــان الغصـــــــب ان كـــــــان   المتل

وفــــي هــــذه  ه،وفــــي مكانــــ اتلافــــةفــــي يومــــا  المتلــــ  مثلــــةشــــاء ضــــمن  وان ، مالــــك للمغصــــوب صــــفهبو 

 .لا يرجع المتل  على الغاصب الصورة

الغاصـــــب ملـــــزم بضـــــمان قيمـــــه  نأبـــــ: خـــــلاف ذلـــــك اذ يقـــــول  (2)ن هنالـــــك مـــــن يـــــرى أفـــــي حـــــين 

ــــــي مكــــــان الانقطــــــاع ــــــل مــــــا دام موجــــــود  ،المغصــــــوب المثلــــــي اذا انقطــــــع يــــــوم الانقطــــــاع وف لان المث

وقـــــت الانقطـــــاع هـــــو الوقـــــت و  القيمـــــة إلـــــىذ يكـــــون المصـــــير ئـــــحينفواذا انقطـــــع ، الغاصـــــب رده  ىفعلـــــ

ـــــه ذمـــــه الغاصـــــب  ـــــذي تحـــــدالـــــذي شـــــغلت ب ـــــه قيمـــــه المغصـــــوب  دومكـــــان الغصـــــب هـــــو المكـــــان ال في

  .وقت انقطاع

مـــــن القـــــانون المـــــدني ( 193المـــــادة ) تعـــــديل إلـــــىالمشـــــرع العراقـــــي  نـــــدعواوبنـــــاء علـــــى مـــــا تقـــــدم 

ــــــي  ــــــي و تحــــــدد زمــــــان و و إالعراق ــــــة ضــــــمان المغصــــــوب المثل ــــــرة مســــــتقلة لهــــــا تعــــــال  كيفي ضــــــافة فق

 مكان تقدير هذا الضمان.

                                                 

لقادر الفار ، مصادر الالتزام ، مصادر الح  الشخصي في القانون المدني ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، د.عبد ا (1)
 .225، ص 2224

 .521، ص مصدر ساب  ، د.حبيب ادريس المزوري  (2)
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 المطلب الثاني

 تقدير ضمان المغصوب القيمي

مـــــن هـــــذا المبحـــــ  يترتـــــب علـــــى الغاصـــــب التـــــزام اساســـــي هـــــو  الأولكمـــــا ذكرنـــــا فـــــي المطلـــــب  

لان المغصــــوب منــــه احــــ  بمـــــا  ،ومــــا زال قائمــــا القيمـــــةن مــــن الاشــــياء ارد المغصــــوب القيمــــي ان كــــ

بتعديـــــة او لـــــه مـــــن الغاصـــــب لكـــــن اذا تعـــــذر علـــــى الغاصـــــب رد المغصـــــوب القيمـــــي لتلفـــــه او هلاكـــــه 

والمكــــــــان المناســــــــبين لتقـــــــدير قيمــــــــه ضــــــــمان  فعليـــــــه ضــــــــمانه لكــــــــن مـــــــا هــــــــو الزمـــــــانبـــــــدون تعديــــــــه 

ــــاول هــــذا الموضــــوع مــــن وجهــــه نظــــر  الإحاطــــة ولأجــــل يالمغصــــوب القيمــــ بهــــذا الموضــــوع ســــوف نتن

 .وكذلك التشريع والفقه القانونيالفقه الاسلامي 

ــــــب و  ــــــىنقســــــم المطل ــــــرع ن : فــــــرعين إل ــــــي الف ــــــاول ف ــــــدير ضــــــمان المغصــــــوب  : الأولتن زمــــــان تق

 -، وكالآتي:يضمان المغصوب القيممكان تقدير  : ونتناول في الفرع الثاني، القيمي 
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 الأولالفرع 

 زمان تقدير ضمان المغصوب القيمي

بهـــــذا الموضـــــوع ومعرفـــــه زمـــــان تقـــــدير ضـــــمان المغصـــــوب القيمـــــي ســـــوف  الإحاطـــــةمـــــن اجـــــل  

هــــــذا الفــــــرع مــــــن وجهــــــه نظــــــر الفقــــــه الاســــــلامي اولا ومــــــن وجهــــــه نظــــــر الفقــــــه والقــــــانون فــــــي نتنــــــاول 

 الوضعي ثانيا 

 في الفقه السلامي بالقيمي المغصوبزمان تقدير ضمان  : اول

و  الإســــــلاميةي فقهــــــاء المــــــذاهب أزمــــــان التقــــــدير مــــــن خــــــلال اســــــتعراض ر  ســــــوف نبحــــــ  فــــــي      

 :على النحو الاتي 

 : الجعفري المذهب ففي  -4

زمــــــان تقــــــدير  ةلأفــــــي مســــــالمــــــذهب الجعفــــــري قــــــوال فقهــــــاء أفــــــي الفقــــــه الجعفــــــري فقــــــد تعــــــددت  

 .(1) على الوجه الذي فصله السيد السبزواري  القيميضمان المغصوب 

ــــوم الغصــــبعطوســــي ا الذكــــر الشــــيخ  -أ ــــه ي ــــار قيمت ــــد ذكــــر  (2)تب ــــي ةوق ــــ  الحل  .(3) كــــذلك  المحق

 الحنفية.ي أر ل ف وهذا موا

 .و(4) التلــــ  إلــــى الغصــــب نالشــــيخ الطوســــي ايضــــا ضــــمان اعلــــى القــــيم مــــن حــــيمنقــــول مــــن  -ب
  .(5) استحسنه المحق  الحلي

 الحنابلةراي ل مواف وهو  .(8) هذا قول السيد الحكيمو يوم التل   بالقيمةالضمان  -ت

                                                 

 محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري ، مصدر ساب  ، بدون ترقيم. (1)

 .83-82محمد بن حسن بن علي الطوسي، مصدر ساب  ، ص (2)

 152الشيخ جعفر بن الحسن بن يحيى المحق  الحلي، مصدر ساب  ، ص (3)

الشيخ محمد بن حسن بن علي الطوسي ، الخلاف او مسائل الخلاف ، طبعة حجرية ، ايران ، مطبعة محمد علي  (4)
 .256م ، ص 1951ه ـ 1372العلمي ، 

 .396الحسن بن يوس  العلامة الحلي مصدر ساب  ، ص جمال الدين (5)

 .162م ، ص1987 -هـ 1367،  9السيد محسن  الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، مطبعة النج  ، ط (8)
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 : وفي المذهب الحنفي -0 

ــــن اســــرائيل   ــــوم غصــــبه يالقيمــــ  فــــي غصــــب ):  ذكــــر محمــــود ب ــــه ي ــــال ،  (1) ( بحســــب قيمت وق

   (2) ( له فعليه قيمته يوم غصبهلا مثل خلاف ما ب): ى ينانالمرغ

ـــــة تعـــــذر مراعـــــاه الحـــــ  فـــــي الجـــــنس فيراعـــــى فـــــي  لمـــــا لأنهـــــا المتفاوتـــــة، معنـــــاه العـــــدديات  المالي

ل حتـــــى يجـــــب مثلـــــه لقلـــــه لمكيـــــام العـــــددي المتقـــــارب فهـــــو كا ، قـــــدر الامكـــــانبلضـــــرر ل ا  وحـــــدها رفعـــــ

ونســـــتدل مـــــن هـــــذه النصـــــوص انـــــه  لـــــه . مثلـــــه لا لأنـــــه القيمـــــةالتفـــــاوت فـــــي البـــــر المخلـــــوط بالشـــــعير 

 .يوم غصبه  القيمييجب ان يكون زمان تقدير ضمان 

 : و في المذهب الشافعي -3

يـــــــوم  إلـــــــىيـــــــوم الغصـــــــب  مـــــــنالمغصـــــــوب اكثـــــــر مـــــــا كانـــــــت قيمتـــــــه  ةيضـــــــمن الغاصـــــــب قيمـــــــ
 .(3)التل 

 : المذهب الحنبليوفي  -1

اي  -نقــــده فــــي بلــــده مــــن تلفــــه وان لــــم يكــــن مثليــــا ضــــمنه بقيمتــــه يــــوم ...  ): ذكــــر ابــــن قدامــــه  

  .(4) ( - نقد بلد التل 

فـــــــي بلـــــــد  تلفـــــــهيضـــــــمن بقيمتـــــــه يــــــوم  -ي وغيــــــر المثلـــــــ -و غيـــــــره ...  ): وقــــــال ابـــــــن النجـــــــار 

الواضـــــح هنـــــا ان فقهـــــاء المـــــذهب الحنبلـــــي علـــــى خـــــلاف علـــــى مـــــا ذهـــــب و  .(5) ( غصـــــبه مـــــن نقـــــده

 .يوم تلفه - عند التل  -على رايهم  يقيمالضمان فاليه فقهاء المذهب الحنفي 

                                                 

،  1912،  1محمد بن اسرائيل الشهير بابن قاضي سماونا ، جامع الفصوليين ،مطبعة الجمالية مصر ، ط (1)
 .93ص

 .12شيخ الاسلام برهان الدين المرغيناني ، مصدر ساب  ، ص (2)

الشيخ جمال الدين يوس  الاردبيلي ، الانوار لاعمال الابرار ، مطبعة مصطفى محمد ، صاحب المكتبة التجارية  (3)
 .385مصر ، بدون سنة طبع ، ص

 .492 – 246موف  الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي، مصدر ساب  ، ص (4)

 .194علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان المرداوي، مصدر ساب  ، ص (5)
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 : و في المذهب المالكي -5

ــــهلا فيمــــا  القيمــــةويــــرد ..  ):  قــــال ابــــن جــــزي   ــــه مثل ــــات والعقــــار و كــــ ل ــــر العروض والحيوان تعتب

ي فقهـــــاء المـــــذهب المـــــالكي موافـــــ  أويتضـــــح ان ر  .(1) ( فـــــي ذلـــــك يـــــوم الغصـــــب لا يـــــوم الـــــرد القيمـــــة

 .لفقهاء المذهب الحنفي

حــــددوا زمــــان تقــــدير ضــــمان المــــال  الإســــلاميةومــــن كــــل مــــا تقــــدم يتبــــين لنــــا ان فقهــــاء المــــذاهب 

الــــذي كــــان لهــــم اربعــــه اقــــوال فــــي زمــــان التقـــــدير  الجعفريــــةفمــــنهم  آرائهــــمالمغصــــوب علــــى اخــــتلاف 

ــــى  ــــوم الغصــــب والاخــــر اعل ــــوم الغصــــب المــــنهم مــــن قــــال بي ــــيم مــــن ي ــــىق ــــوم  إل ــــ  والاخــــر ي ــــوم التل ي

فقــــــد جعلــــــوا زمــــــان  الحنفيــــــةامــــــا  القيمــــــة،رد  إلــــــىعلــــــى القــــــيم مــــــن يــــــوم الغصــــــب ا التلــــــ  والا خيــــــرا 

فقهـــــاء  إلـــــىكـــــذلك بيـــــوم الغصـــــب والـــــراي الاخيـــــر  المالكيـــــةمعهـــــم واتفـــــ  التقـــــدير هـــــو يـــــوم الغصـــــب 

 .زمان التقدير بيوم التل  اذ جعلوا الحنابلة

ــــــــول ان المــــــــذاهب  ةوخلاصــــــــ ــــــــدير ضــــــــمان  آرائهــــــــمبــــــــاختلاف  الإســــــــلاميةالق حــــــــددوا زمــــــــان تق

ــــه والــــذي هــــو  نا  اضــــم يالمغصــــوب القيمــــ ــــةولــــى ألحــــ  المغصــــوب من ــــى والح بالحماي والــــه مأفــــاى عل

 .غاصبمن ضرر المعتدي وهو ال

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .262محمد بن احمد بن جزي الغرناطي المالكي، مصدر ساب  ، ص (1)
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 التشريع والفقه القانونيزمان تقدير ضمان المغصوب القيمي في  ثانيا : 

ـــــــت التشـــــــريعات  ـــــــةاختلف ـــــــدير ضـــــــمان المغصـــــــوب ان كـــــــان مـــــــن و حـــــــول زمـــــــان  المدني ـــــــت تق وق

ي الوقــــت الــــذي لــــم يــــنظم المشــــرع العراقــــي زمــــان تقــــدير قيمــــه المغصــــوب القيمــــي ضــــمن فــــات فيــــالقيم

 .احكام الغصب 

المشــــــــرع الامــــــــاراتي احتســــــــاب قيمــــــــه المغصــــــــوب فــــــــي يــــــــوم الغصــــــــب وفــــــــي مكــــــــان ذا اختــــــــار إ

 ):  مـــــن القـــــانون المـــــدني الامـــــاراتي علـــــى انـــــه(  324 المـــــادة )مـــــن  الثالثـــــة الفقـــــرةنصـــــت ب فصـــــغال

عليـــــه مثلـــــه او قيمتـــــه يـــــوم ف يـــــةاو بـــــدون تعد تعديـــــةباو اضـــــاع منـــــه او تلـــــ   اتلفـــــهاو  اســـــتهلكهفـــــان 

حـــــ  المغصـــــوب منـــــه اذا مـــــن حـــــين جعـــــل المشـــــرع اليمنـــــي فـــــي  . ( الغصـــــب وفـــــي مكـــــان الغصـــــب

وقـــــت  إلـــــىالقـــــيم مـــــن وقـــــت الغصـــــب  بـــــأوفرالمغصـــــوب ان يطالـــــب الغاصـــــب قيمتـــــه  أتلـــــ تلـــــ  او 

ــــــــاء ــــــــي ، الوف ــــــــه (  1144 المــــــــادة ) فجــــــــاءت ف ــــــــى ان ــــــــي عل ــــــــانون المــــــــدني اليمن ــــــــزم  ) : مــــــــن الق يل

 .( وقت الوفاء إلىالقيم من وقت الغصب  بأوفرقيمته  القيميالغاصب في تل  

حـــــول الوقـــــت الملائـــــم لتقـــــدير قيمـــــه المغصـــــوب ان كـــــان  يوفـــــي نفـــــس الوقـــــت اختلـــــ  الفقـــــه القـــــانون

 .ات يمن القيم

التـــــــال  هـــــــو يـــــــوم  القيمـــــــيســـــــاس فـــــــي ضـــــــمان المغصـــــــوب ان الأ،  (1)فيـــــــري بعـــــــض الفقهـــــــاء  

 نـــــه الوقـــــت الـــــذيأو  ، علـــــى ملـــــك المغصـــــوب منـــــه. اليـــــوم الـــــذي تعـــــدى فيـــــه الغاصـــــب لأنـــــهالغصـــــب 

 .ن تقدير قيمته بهذا اليومالذا فان زم ، ن الغاصبادخل المغصوب في ضم

                                                 

د.حامد عبده سعيد الفقي ، احكام الغصب في الفقة الاسلامي ، مطبعة دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،    (1)
 .158، ص 2225
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ــــــر  ــــــه فــــــي دعــــــو ضــــــقاذ ي اخــــــذت محكمــــــه التمييــــــز أو بهــــــذا ال ــــــى  ى الاثــــــا  المغصــــــوبةت ان عل

قيمتهــــــا و عي بهــــــا دات المـــــيــــــبتعيـــــين كــــــل حاجــــــه مـــــن الحاج المدعيــــــةمحكمـــــه الموضــــــوع ان تكلـــــ  

 .(1) مع بيان قيمتهااليمين على كل واحده  هماوقت الغصب ثم يحلف

ــــوم  أقصــــىساســــا أانــــه وقــــت تقــــدير قيمــــه المغصــــوب القيمــــي هــــو  : وهنالــــك مــــن يقــــول ــــيم مــــن ي الق

ـــــى .الغصـــــب ـــــد الغصـــــب لان الغاصـــــب م إل ـــــي بل ـــــ  ف ـــــرد بعـــــد التل ـــــوم ال ـــــدي ـــــد  عت ـــــوتق ـــــى  الفرصـــــة ف عل

ـــــــــه ـــــــــده غصـــــــــان الم اذ، فيجـــــــــب ان يعـــــــــوض  ، المغصـــــــــوب من ـــــــــهلكـــــــــان ، وب لـــــــــو كـــــــــان عن ان  ب مكان

ومــــا دام الغاصــــب قــــد فــــوت ، اقصــــاها إلــــىت الــــذي تصــــل فيــــه قيمتــــه يتصــــرف بــــه كــــان يبيعــــه فــــي الوقــــ

ـــــــ  معتـــــــدوهـــــــو  الفرصـــــــة،عليـــــــه هـــــــذه  ـــــــه  ، اذ لا يتحقـــــــ  التخفي لا يســـــــتفاد مـــــــن تصـــــــرفاته فيجـــــــب علي

 .(2)ضمانها

ــــــك مــــــن يجعــــــل  ــــــرةوهنال ــــــوم حكــــــم القاضــــــي لأالبقيمــــــه  العب ــــــول مغصــــــوب ي محــــــل  القيمــــــةن حل

نتظـــــار لان للمغصـــــوب منـــــه حـــــ  الاب ان يكـــــون بحكـــــم القاضـــــي و جـــــن تلقائيـــــا وانمـــــا يو المثـــــل لا يكـــــ

ــــى ــــي  إل ــــاس والاســــواقأحصــــول المثــــل ف ــــدي الن ــــرى  .(3) ي ــــي حــــين ي ــــرب أف ــــةخــــرون ان الاق ان  للعدال

 للمطالبــــــةســــــاس الوقــــــت المحــــــدد أه المغصــــــوب عنــــــد اقامــــــه الــــــدعوى علــــــى تقــــــدير قيمــــــ إلــــــى اريصــــــ

وقــــت  إلــــىمــــن وقــــت الغصــــب  القيمــــة بأقصــــىمــــن يــــرى ان يضــــمه  هنالــــك ان حــــين فــــي (4)بــــالحقوق 

                                                 

 1976\1\21، قضاء محكمة تميز العراق تاريخة 1989\12\26تاريخة  1989 /حقوقية ثانية  /( 49قرار رقم ) (1)
 .344-343، المجلد السادس ، ص

،دار 1،ط1مصادر الالتزام ، ج ، محمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام،  الذنون  علي حسن د (2)
 .315، ص 2222،    وائل للنشر ، من دون مكان نشر

 .86عبد الفتاح مراد، مصدر ساب  ، ص د (3)

 .158حامد عبده سعيد الفقي ، مصدر ساب  ، ص د (4)
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ن علـــــــى امـــــــا ســـــــبب اســـــــتحقاق المغصـــــــوب منـــــــه الضـــــــمهالتلـــــــ  علـــــــى اســـــــاس ان هـــــــذين الـــــــوقتين و 

 .(1)الغاصب

ن زمـــــان تقـــــدير أيفهـــــم مـــــن ذلـــــك  الفقهيـــــة الآراءو  القانونيـــــةومـــــن كـــــل مـــــا تقـــــدم مـــــن النصـــــوص 

ــــــانون المــــــدني الامــــــاراتي ا المــــــال ضــــــمان ــــــوم الغصــــــب حســــــب الق مــــــا بخصــــــوص المغصــــــوب هــــــو ي

 إلــــىمــــن يــــوم الغصــــب المغصــــوب وصــــل اليهــــا  ةوفــــر القــــيم اي اكثــــر قيمــــأالمشــــرع اليمنــــي فقــــد حــــدد 

 بــــأوفرقيمتــــه فر تعــــذفــــان  ، نفســــه ان وجــــد القيمــــي فــــي تلــــ  غاصــــبوقــــت الوفــــاء ونــــرى بانــــه يلــــزم ال

 ، وبذلك ف ننا نتف  مع موق  المشرع اليمني.كموقت الح إلىالقيام من وقت الغصب 

،  القيمـــــة إلـــــىيصـــــار  تعـــــذرفـــــان  ،وجـــــد ان صـــــل فـــــي ضـــــمان المغصـــــوب القيمـــــي نفســـــهلان الأ

، صــــــب االضـــــمان علـــــى الغ منــــــه وان وقـــــت الغصـــــب هـــــو الســــــبب الموجـــــب للاســـــتحقاق المغصـــــوب

ــــان ال ــــك ف ــــوق  اءقضــــفضــــلا عــــن ذل ــــذي يقــــرر ايصــــال الحق ــــىهــــو ال ــــرا   ، صــــحابهاأ إل ــــان هــــذا  واخي ف

.النطـــــ  بـــــالحكم وقـــــت  إلـــــىمـــــن وقـــــت الغصـــــب  فـــــي البلـــــد نقـــــدتغييـــــر اســـــعار ال ةي يراعـــــي حالـــــأالـــــر 

                                                 

 .181عبد القادر الفار ، مصدر ساب  ، ص (1)
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 الفرع الثاني

 مكان تقدير ضمان المغصوب القيمي

ولا أمغصــــــوب القيمــــــي فــــــي الفقــــــه الاســــــلامي نتنــــــاول فــــــي هــــــذا الفــــــرع مكــــــان تقــــــدير ضــــــمان ال 

 -، وكالآتي:ثانيا والتشريع والفقه القانوني

 مكان تقدير ضمان المغصوب القيمي في الفقه السلامي :اول

ــــ  الفقهــــاء   ــــدير قيمــــه  بالنســــبةاختل ــــة.حســــب  القيمــــيلمكــــان تق ــــد ف الأمكن ــــىذهــــب بعضــــهم ق  إل

اذا  ،فـــــــي البلـــــــد الـــــــذي تلـــــــ  فيـــــــه القيمـــــــياي يكـــــــون مكـــــــان تقـــــــدير المغصـــــــوب  : قيمـــــــه بلـــــــد التلـــــــ 

او الضــــمان بعشــــره دنــــانير  ةدعهــــفــــي بلــــد ال القيمــــيكمــــا اذا كــــان  ، بــــاختلاف المكــــان القيمــــةاختلفــــت 

ودلــــــيلهم بــــــان زمــــــان  ،محــــــل التلــــــ  ر اعتبــــــارالظــــــاهبلــــــد التلــــــ  بعشــــــرين دينــــــار مــــــثلا و فــــــي مــــــثلا 

 .(1) ومكانه القيمة إلىالتل  ومكانه انما هو زمان الانتقال 

ان  : قيمـــــــه اعلـــــــى القـــــــيم يقيمـــــــال المغصـــــــوباعتبـــــــار مكـــــــان تقـــــــدير  إلـــــــىومـــــــنهم مـــــــن ذهـــــــب  

،   العهــــدةتلــــ  عــــن بلــــد الغصــــب او قيمــــة بلــــد الصــــب واختلفــــت الغاذا اتلــــ  فــــي غيــــر بلــــده  القيمــــي

مــــن نقـــــد البلـــــد  القيمـــــةعنـــــده وجــــوب  فــــالأقربولــــو اختلـــــ  النقـــــدان  ، كثـــــر القيمتــــين للمالـــــكأ تواجبــــ

 .(2) الذي حصل فيه التل 

 ،او الغصــــب ةقيمــــه بلــــد العهــــد وهــــ القيمــــين مكــــان تقــــدير ضــــمان المغصــــوب أ إلــــىخــــرون أوذهــــب 

علــــــي الضــــــامن  ةبــــــاختلاف المكــــــان وجبــــــت قيمــــــه بلــــــد الغصــــــب او العهــــــد ياذا اختلفـــــت قيمــــــه القيمــــــ

  .(3)المطالبة مطالبه المالك في بلد  للمالك عند

                                                 

 .71م ، ص1925 –ه 1322ميرزا حبيب الله الرشتي ، رسالة في الغصب ، طبعة حجرية ، ايران ،  (1)

 .361الحسن بن يوس  العلامة الحلي ، مصدر ساب  ، ص (2)

 .112الشيخ منصور بن ادريس البهوتي ، مصدر ساب  ، ص (3)
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 القيمــــــةمكــــــان تقــــــدير ضــــــمان المــــــال المغصــــــوب فــــــي حالــــــه اخــــــتلاف  إلــــــىي اخــــــر ذهــــــب أور 

ــــــ ــــــه التفــــــاوت بــــــين ب ــــــد مــــــن التصــــــالح والتراضــــــي فــــــي مــــــا ب ــــــي المــــــال القيمــــــي لاب اختلاف المكــــــان ف

 المتقومــــــات ،ان كــــــان المغصــــــوب منــــــه مــــــن  ): وقــــــال اخــــــرون  .(1) الغاصــــــبو  منــــــه  المغصــــــوب

ــــــد الغصــــــبك ــــــر بل ــــــب مالكــــــه فــــــي غي ــــــه لزمــــــه الغاصــــــب دفــــــع ، الثيــــــاب والعبيــــــد وطال ــــــد  قيمت فــــــي بل

 .(2) (للحيلولة الغصب 

 . (3) (الخصـــــومة فللمالـــــك قيمـــــه بلـــــد الغصـــــب يـــــوم  ، ات القـــــيمو كانـــــت مـــــن ذ لـــــو )ر : خـــــأي أور 

مـــــن اراء الفقهـــــاء  ومـــــا اســـــتطلعناهحـــــول مكـــــان تقـــــدير ضـــــمان المغصـــــوب القيمـــــي  و خلاصـــــة القـــــول

مــــــن حــــــين  القيمــــــيبــــــنفس ان انشــــــغال الذمــــــة  تقــــــدير قيمــــــة المغصــــــوب القيمــــــي يتبــــــينحــــــول مكــــــان 

لان  ،الــــذي هــــو بلــــد الوفـــــاء المطالبــــةهــــو دفــــع قيمــــه بلـــــد و حــــين الوفــــاء فـــــي الضــــمان  إلــــىالضــــمان 

ــــــالقيم مشــــــغولةذمــــــه الضــــــامن  ــــــدفعها و بــــــدلهاوعليــــــه  يب حــــــين ف بالقيمــــــة،صــــــر نحوهــــــو م تفريغهــــــا ب

او  المطالبـــــةبلـــــد  ،قيمـــــه فالواجـــــب يدفـــــع قيمتـــــ إلـــــى القيمـــــةالتفريـــــ  تتحـــــول ذمـــــه الضـــــامن مـــــن دفـــــع 

 .(4)الاداء

 

 

 

 

 
                                                 

 .375السيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، مصدر ساب  ص (1)

 .112الشيخ منصور بن ادريس البهوتي ، مصدر ساب  ، ص (2)

 .131ابي محمد دبن غانم البغدادي مصر ساب  ، ص (3)

د. الشيخ عباس كاش  الغطاء ، المال المثلي و المال القيمي في الفقة الاسلامي دراسة مقارنة مع القانون ، مطبعة  (4)
 . 186، ص 2213النج  ،  –مطبعة ومؤسسة كاش  الغطاء ، العراق 



- 98 - 

 

 في التشريع والفقه القانونيمكان تقدير ضمان المغصوب القيمي  : ثانيا

ـــــدير ضـــــمان المغصـــــوب  القـــــوانين محـــــل الدراســـــة اختلفـــــت التشـــــريعات  كـــــان ان حـــــول مكـــــان تق

 القيمـــــيفـــــي الوقـــــت الـــــذي لـــــم يـــــنظم المشـــــرع العراقـــــي مكـــــان تقـــــدير قيمـــــه المغصـــــوب فمـــــن القيمـــــات 

 إلـــــىتطـــــرق ل بـــــ يوكـــــذلك المشـــــرع اليمنـــــي لـــــم يحـــــدد مكـــــان التقـــــدير للقيمـــــ .ضـــــمن احكـــــام الغصـــــب

ـــــرك المكـــــان كـــــذلك حيـــــ  نصـــــت  ـــــى (  1114 المـــــادة )الزمـــــان و ت ـــــي عل مـــــن القـــــانون المـــــدني اليمن

وقــــــت  إلــــــىوفــــــر القــــــيم مــــــن وقــــــت الغصــــــب أقيمــــــي قيمتــــــه فــــــي فــــــي تلــــــ  ال الغاصــــــبيلــــــزم  ):  انــــــه

 .(الوفاء

المغصــــــوب القيمــــــي علـــــــى  ةلــــــم يحــــــدد مكــــــان تقــــــدير ضــــــمان او قيمــــــ اي ان المشــــــرع اليمنــــــي 

مكـــــان الغصـــــب جعـــــل مكـــــان التقـــــدير هـــــو ذاتـــــه  واعكـــــس المشـــــرع الامـــــاراتي حيـــــ  اختـــــار احتســـــابا 

ـــــة ـــــرة الثالث ـــــةمـــــن قـــــانون المعـــــاملات (   324 المـــــادة )مـــــن  الفق ـــــه المدني ـــــى ان فـــــان  ):  الامـــــاراتي عل

يـــــــوم مثلـــــــه او قيمتـــــــه او بـــــــدون تعديـــــــه فعليـــــــه  بتعديـــــــة ضـــــــاع منـــــــه او تلـــــــ   او اتلفـــــــهاســـــــتهلكه او 

رأي يطــــاب  مــــا ســــار عليــــه المشــــرع  إلــــىويــــذهب جانــــب مــــن الفقــــه  .( الغصــــب وفــــي مكــــان الغصــــب

 ه،فـــــي بلـــــده مـــــن نقـــــدقيميـــــا    ان الغاصـــــب يضـــــمن المغصـــــوب المتلـــــ  ان كـــــان : الأمـــــاراتي إذ يـــــرى 

وهــــــو ، لان مكــــــان الغصــــــب هــــــو المكــــــان المناســــــب لتقــــــدير قيمــــــه المغصــــــوب ،  اي مـــــن نقــــــد البلــــــد 

 .(1) الملائم لتقدير قيمه هذا المغصوب دون غيره

القاضــــي بقــــدر الضــــرر الـــــذي  هصــــل فــــي تقــــدير الضــــمان ان يحــــددومــــن كــــل مــــا تقــــدم فــــان الأ

ـــــه الضـــــرر ـــــع في ـــــذي وق ـــــي المكـــــان ال ـــــه و ف ـــــد تحمل رض مـــــن غـــــومـــــا يقتضـــــيه ال ،لحـــــ  المضـــــرور وق

المـــــدين  يخـــــلالوضـــــع الـــــذي كـــــان يمكـــــن ان يكـــــون فيـــــه لـــــو لـــــم  إلـــــىوهـــــو رد المضـــــرور ، الضـــــمان 

 الفتــــــرةوالمكــــــان وخصوصــــــا  المــــــدةجســــــامه فـــــي  مــــــن حيــــــ بالتزامـــــه ومــــــع ذلــــــك قــــــد يتغيـــــر الضــــــرر 

                                                 

 .313مصطفى الزلمي ، مصدر ساب  ، ص د (1)
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تغيــــــر قيمــــــه ب الاعتــــــداد يجــــــبفهنــــــا ، الضــــــمان عنــــــه ببــــــين حدوثــــــه و بــــــين النطــــــ  بــــــالحكم  الممتــــــدة

ـــــدير الضـــــ ،الضـــــرر ـــــوع الفعـــــل الضـــــار وتق ـــــوم وق ـــــه لا ي ـــــوم الحكـــــم في امن بحســـــب جســـــامه الضـــــرر ي

 .وفي مكان وقوعه

ذا كــــان الضــــرر لــــم يتغيــــر فــــي حــــد ذاتــــه وانمــــا اصــــابه تغيــــر ســــعر النقــــد الــــذي يقــــدر بــــه او إو 

غيــــر  م،بــــالحك يــــوم النطــــ  النقــــد او بســــعر الســــوق  بســــعر فــــالعبرة ، تتغيــــر اســــعار الســــوق بوجــــه عــــام

الضـــــرر   اذا كـــــان قـــــد اصـــــلح الضـــــرر بنفســـــه ورجـــــع علـــــي محـــــد منـــــة ان المضـــــرور او المغصـــــوب

 لإصــــــلاححكــــــم لــــــه بمــــــا دفعــــــه فعــــــلا كمــــــا ذكرنــــــا ســــــابقا فــــــي هــــــذه الدراســــــة صــــــب بالضــــــمان ااو الغ

ـــــت الصـــــدور الحكـــــم  تغيـــــر الضـــــرر بصـــــرف النظـــــر عـــــن ـــــد وق ـــــى مـــــا تقـــــدم  .(1)ســـــعر النق ـــــاء عل وبن

ــــىنــــدعوا المشــــرع العراقــــي  ( مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي و اضــــافة فقــــرة لهــــا 193تعــــديل المــــادة ) إل

ــــــــدير  ــــــــد زمــــــــان تق ــــــــه.تعــــــــال  كيفيــــــــة ضــــــــمان الغاصــــــــب للأمــــــــوال القيميــــــــة و تحدي الضــــــــمان و مكان

                                                 

 .251- 252المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، مصدر ساب  ، صعبد  د (1)
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 المبحث الثاني

 دعوى ضمان المال المغصوب

تــدخل دعــوى ضـــمان المــال المغصـــوب فــي نطـــاق المعــاملات الماليـــة وذلــك حســـب نــوع الحـــ  او 

طبيعتــه وتعــدد مصــادره فهنالــك الــدعوى الشخصــية والعينيــة والمختلطــة وتــدخل دعــوى الضــمان ضــمن 

الدعاوى الشخصية وهي كثيره لا يمكـن حصـرها وتختلـ  بـاختلاف مصـادرها فقـد يكـون العقـد ام الإرادة 

او المســـؤولية التقصـــيرية وغيرهـــا الـــذي يعنينـــا مـــن هـــذا الموضـــوع هـــو المســـؤولية التقصـــيرية.   المنفـــردة

الغصــب كمــا ســب  القــول جــزء مــن مســؤوليه التقصــيرية فالــدعوى الشخصــية تكــون فــي مواجهــه شــخص 

فــي رابطــة الحــ  معــين ســلفا قبــل اقامتهــا وهــو كــل مــن يعتــدي علــى هــذا الحــ  فيكــون الطــرف الســلبي 

، على أن دعوى ضـمان المـال المغصـوب وبِعـد  الغصـب عمـل غيـر مشـروع لا ي اي وقتالشخصي وف

بالغصـب، ولا تسـمع فـي جميـع تسمع بعد انقضاء ثلا  سنوات من اليوم الذي علم فيه المغصـوب منـه 

( مــن 232الأحــوال بعــد انقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم وقــوع الغصــب وذلــك طبقــا  لاحكــام المــادة )

 العراقي. القانون المدني 

مطلبــين: نتنــاول فــي المطلــب  إلــىولدراســة هــذا البحــ  ســوف نقســم موضــوع دراســة هــذا المبحــ  

الطعـــن و  طــرق الإثبــات، و نتنــاول فــي المطلــب الثــاني :  وجهــة تقــديرهطــراف دعــوى الضــمان أ: الأول

 -، وكالآتي:في دعوى الضمان بالحكم
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 الأولالمطلب 

 وجهة تقديرهالدعوى الضمان  أطراف

حــدهما يســمى أدعــوى قضــائية تقــام بــين طــرفين ، ان المــال المغصــوب شــانها شــأن اي دعــوى ضــم

، مـا الطـرف الاخـر فهـو المـدعى عليـه وهـو الغاصـب المـدين بالضـمانأالمدعي وهو المغصوب منه ، و 

ذا مــا أُريــد معرفــه مــا يســتحقه المــدعى المغصــوب منــه مــن ضــمان لابــد مــن وجــود جهــة  إلــىالوصــول  وا 

. ولدراسـة هـذا المطلـب سـوف نتنـاول موضـوع هـذا المطلـب فـي تقدير هذا الضـمان مسألةتتولى  ةمحايد

جهـة تقـدير :  لدراسـة : اطراف الدعوى الضـمان ، ونكـرس الفـرع الثـاني الأولفرعين : نتناول في الفرع 

 -ضمان المال المغصوب، وكالآتي:
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 الأولالفرع 

 طراف دعوى الضمانأ

ى )المدعيــة( او )المــدعي الأولــالخصــومة القضــائية تبــدا بطــرفين او جهتــين متنــازعتين همــا الجهــة 

المغصوب منه( والجهة الثانية )المدعي عليها( او )المدعي عليه الغاصـب(. لان الخصـومة لا تبـدا او 

ه طــراف الــدعوى هــم كــل مــن المــدعى المغصــوب منــه والمــدعى عليــأتســير بطــرف واحــد هــذا يعنــي ان 

 -، وكالآتي:الغاصب وسوف نتناولها تباعا  

 المغصوب منه  ياول : المدع

مـن يمثلـه  ةالقضـاء بنفسـه او بواسـط إلـىالـذي قـدم طلـب  الاعتباري هو ذلك الشخص الطبيعي او 

يفــتح بــه الخصــومة.  الأولفــي مواجهــه الطــرف الاخــر المــدعي عليــه الغاصــب فهــو يقــوم بتقــديم الطلــب 

والطلب الذي يتضمن ادعاء هو يكون محل الخصومة لذلك لا يكون مدعيا من يطلب اجراء تحقيـ  او 

. ويشترط ان يكون طلب المدعي المغصـوب منـه بموجـب عريضـة تقـدم (1)ندب خبير في دعوى معينه 

المحكمـة المختصـة يتضـمن اسـم المـدعى المغصـوب منـه ولقبـه ومهنتـه واسـم مـن يمثلـه قانونيـا فـي  إلى

تـاريخ تحريـر عريضـة الـدعوى ، و مامهـا الـدعوى ، أحال عدم توفر اهليـه التقاضـي ، والمحكمـة المرفـوع 

مــن  ووقاعهــا وطلبــات المــدعى المغصــوب منــه ، واســانيده ، وتوقيعــه عليهــا ، علــى ان تحــدد العريضــة

. وهـذه الشـكلية منصـوص عليهـا فـي قـانون المرافعـات (2)اصل و عدد من الصور بعـدد المـدعى علـيهم 

                                                 

، 1ط،  منشورات الحلبي الحقوقية، دراسة مقارنه  الخصم في الدعوى المدنية  ،د مرزه العماري يحبيب عب. د (1)
 .57 ص،  2212

، العربية  دار النهضة ، 2ط، تحرير صح  الدعوى بين النظرية والتطبي   ، اسامه روبي عبد العزيز الرازي . د (2)
 .55 ص،  2225،   القاهرة
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.  فلا تعين المحكمة موعد للنظر الدعوى اذا لم يتم مراعاتها ، (1)المعدل  1989لسنه  63العراقي رقم 

المغصــوب منــه او نه تجهيــل مضــمونها واذا لــم يكــن المــدعي أو اذا كــان يشــوبها خطــا او نقصــا مــن شــأ

 .(2)يصحح تلك البيانات خلال مده مناسبه تحدد له فان المحكمة سوف تبطل عريضة الدعوى 

ويجب ان تتوفر في دعوى الضـمان الـذي يقيمهـا المـدعى المغصـوب منـه ، والتـي يجـب ان تتـوفر 

قـــانون  ( مـــن8,5,4,3فـــي جميـــع الـــدعاوى لكـــي يقبـــل القضـــاء . النظـــر فيهـــا والتـــي جـــاءت بهـــا المـــواد )

المرافعات العراقـي لشـروط لقبـول الـدعوى وهـذه الشـروط هـي الأهليـة والخصـومة وان يلـزم المـدعى عليـه 

الغاصب بشيء على تقدير ثبوت الدعوى وان يكون المدعى به مصـلحه معلومـة حالـه ممكنـه ومحققـه. 

المغصــوب ويتعــين علــى المحكمــة ان تبحــ  فــي تواجــد هــذه الشــروط قبــل ان تخــوض بالــدعوى المــدعي 

 .ن تخوض في موضوع الدعوى أمنه و قبل 

فالدعوى بطلب المدعي المغصوب منـه اذا لـم يتـوفر فيهـا شـرط الخصـومة مـثلا اصـدرت المحكمـة 

 (3)حكمها بردهـا مـن جهـة الخصـومة ، ولا تتصـدى للبحـ  فـي موضـوع الـدين صـحته و بقائـه او ايفـاءه

ويشــترط ان تتــوفر الصــفة فــي طلــب المــدعي ، وقــد اختلــ  الفقــه فــي مــا اذا كانــت  )دعــوى الضــمان(،

ان الصـفة تخـتلط بالمصـلحة  إلىالصفة تختلط بالمصلحة الشخصية ام تنفصل عنها فقد ذهب البعض 

 .(4)الشخصية، و هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى 

 

                                                 

 .من قانون المرافعات العراقي( 48،  1-44)المادتين : ( ينظر 1)
 .من قانون المرافعات العراقي( 52،  3-47)المادتين : ينظر  (2)
 .44ص،  1972،  الجزء الاول ، بغداد ، مطبعه العاني،  شرح قانون المرافعات المدنية ، عبد الرحمن العلام (3)
 .59 – 56ص  ،  مصدر ساب ، د مرزة العماري يحبيب عب.( د4)
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ان الشـرط الرئيسـي بـل و الوحيـد لقبـول الـدعوى هـو شـرط المصـلحة .  إلىتجه فقه المرافعات أوقد 

ووجود المصلحة غناء عن الشروط الاخرى لان الأهلية ليست شـرطا لقبـول الـدعوى ، حيـ  انـه دعـوى 

عديم الأهلية او ناقصها تكون مقبولـة ولكنـه لا يسـتطيع مباشـرتها ، انمـا يباشـرها نيابـة عنـه الوصـي او 

الصــفة والخصــومة فليســت لا مظهــر مــن شــرط المصــلحة او هــي تعتبــر احــد شــروط الــولي. وامــا شــرط 

 .(1)المصلحة وهي كونها شخصيه ومباشره 

حمايه القانون ، او هـي الفائـدة التـي يحصـل عليهـا  إلىويقصد في المصلحة حاجه صاحب الح  
 إلــىيــة التـي تسـتند للمـدعي بتحقيـ  حمايتـه . والمصــلحة التـي تبـرر قبــول الـدعوى هـي المصـلحة القانون

 . (2)تقرير ح  او مركز قانوني او رد اعتداء عن ح  او التعويض عن ضرر اصابه ح  من الحقوق 

المــدعى المغصــوب منــه هنــا تنطبــ  عليــه شــانها شــان الأهليــة فــي جميــع  ة  هليــأ امــا فــي مــا يخــص 

كـــل مـــن طرفـــي  ( مـــن قـــانون المرافعـــات العراقـــي : ) يشـــترط ان يكـــون 3الـــدعاوى حيـــ  نصـــت المـــادة )

الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة الاستعمال الحقوق التي تتعل  بها الـدعوى ولا وجـب ان ينـوب عنـه مـن 

الشــخص الطبيعــي لمباشــره  ةهليــه التقاضــي هــي صــلاحيأ يقــوم مقامــه قانونــا  فــي اســتعمال الحــ  (. و 

تقابــــل اهليــــه الاداء  اجـــراءات الــــدعوى باســــمه امـــام القضــــاء ســــواء لمصـــلحته او لمصــــلحه غيــــره، وهـــي

القوانين الموضوعية حي  يتمتـع الشـخص اهليـه الاداء الكاملـة اذا كـان بالغـا سـن  المنصوص عليها في

 . (4). ولم يعتريه عارض من عوارض الأهلية او حجر (3)الرشد 

                                                 

 .45ص،  مصدر ساب ،  عبد الرحمن العلام (1)
 .53 ص،1947،مصر ،مكتبه عبد الله عابدين، 1ط، نظريه المصلحة في الدعوى  ،عبد المنعم احمد الشرقاوي  (2)
 ،معهد البحو  والدراسات العربية ،العراقية  بحو  ودراسات في قانون المرافعات المدنية، ضياء شبيب خطاب  (3)

 .112 ص،  1972، جامعه الدول العربية
 (112، 129، 126،  127) ينظر المواد ،مزدوجة ال والعاهةوالغفلة  والسفهة والجنون تة هي العيعوارض الأهل (4)

 .من قانون المدني العراقي
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للادعـاء.  ة  هليـأ اي يجب ان يكون المدعي المغصوب منه متمتعا بالأهلية اللازمة اي ان يكون ذا 

لىاحكام القانون المدني العراقي و  إلىويرجع في تحديد الأهلية  . حيـ  حـدد (1)قانون رعاية القاصـرين  ا 

 .(2)المشرع العراقي سن الرشد الثماني عشر سنه ميلاديه من العمر 

والمــدعي المغصـــوب منـــه اذا كــان شخصـــا طبيعـــي و كــان نـــاقص الأهليـــة او محجــورا فـــان ممثلـــه 

ولى مباشـــره اجـــراءات دعـــوى الضـــمان بالنيابـــة عنـــه ، ام الشـــخص المعنـــوي فهـــو ايضـــا يـــتم القـــانوني يتـــ

وانمـا الماديـة فـي امكانيـه  أهليتـهتمثيله. في تلك الاجراءات عن طري  نائبه القـانوني ولكـن لـيس لـنقص 

التقاضــــي حيــــ  تــــرد عليهــــا  ة  هليــــأ . وان هــــذه القواعــــد هــــي الاصــــل فــــي (3)لمباشــــره الاجــــراءات بنفســــه 

ســنه مــن العمــر وحصــل علــى اذن  15اســتثناءات منهــا ، المــدعى المغصــوب منــه القاصــر الــذي يبلــ  

مقيدا او مطل  من الولي و بترخيص مـن المحكمـة او بـأذن المحكمـة بـدون اذن الـولي ففـي هـذه الحالـة 

 .(4)يكون بمنزله البال  سن الرشد في حدود التصرفات الداخلة في الاذن 

ســنه و تــزوج بــأذن المحكمــة فانــه يكــون بمنزلــه  15وب منــه القاصــر الــذي بلــ  وكــذلك المــدعي المغصــ

. والمدعي المغصوب منه اذا كـان قاصـرا يمثلـه فـي الـدعوى امـام القضـاء الـوالي او (5)البال  سن الرشد 

الوصــي او القــيم ، وذلــك حســب درجــه قرابــه الممثــل مــن القاصــر وطريقــه تعيينــه و ســبب نقــص اهليــه 
                                                 

 .المعدل 1962لسنه  76من قانون رعاية القاصرين رقم (  39إلى  27)  ينظر المواد من (1)
 (.سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة : ) من القانون المدني العراقي و التي تنص على (  128) ( المادة 2)
 بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،والتجارية  قانون المرافعات المدنية ، احمد الخليل. د،  ( د.دانيال اسماعيل عمر3)
 .261 ص،  2224، 
للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة  –)و التي تنص على  96) ( المادتين 4)

واذا توفي الولي الذي اذن  – 2. ن الاذن مطلقا او مقيداعشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكو 
الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت )و التي تنص على  99 –.( للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه

 .من القانون المدني العراقي.( ( الاذن بمنزلة البال  سن الرشد
الصغير الذي لم يبل  سن الرشد : )القاصرين العراقي و التي تنص على من قانون رعاية ( اولا / أ - 3) ( المادة 5)

 (.وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة كامل الاهلية
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القاصر المدعي، و يثبت الح  في تمثيل المدعي القاصر حتى قبل ان يصبح طرفا في الدعوى معينـه 

، ولا يسـتلزم ان يباشـر الممثــل عـن القاصــر اجـراءات الــدعوى بنفسـه اذ يجــوز لـه توكيــل محـامي للــدفاع 

ى ، او . وعنـدما لا يوجـد مـن يمثـل المـدعي المغصـوب منـه القاصـر فـي الـدعو (1)عن حقوق مـن يمثلـه 

كان موجودا ولكن هنالك تمة تعارض بين  مصـلحته و مصـلحه القاصـر او مصـلحه الاخيـر ومصـلحه 

شـخص اخــر تحــت ولايتــه ، فيجــوز فــي هــذه الحالـة للمحكمــة ان تعــين للمــدعي المغصــوب منــه القاصــر 

 .(2))وصي الخصومة( ، وللمحكمة ايضا ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقوف الولاية او الوصاية 

دعـوى الضـمان مـن  ةحد الورثة في اقامأاما في حاله وفاه المدعي المغصوب منه فهنا ينوب عنه 

( مــن قــانون المرافعــات المدنيــة 5جــل مطالبــه المــدعي عليــه الغاصــب بهــذا الحــ  وقــد جــاء فــي المــادة )أ

بـذلك يحـل و لـه. و أالعراقي على صحه ان يكون احد الورثـة خصـما  فـي الـدعوى التـي تقـام علـى الميـت 

قامـه الـدعوى وفـي هـذه الحالـة يقـوم الـوار  برفـع الـدعوى إحد الورثة محل المـدعى المغصـوب منـه فـي أ

. وفـــي كـــل الاحـــوال يجـــب ابـــراز القســـام الشـــرعي او النظـــامي (3)تركـــه موروثـــه  إلـــىمـــن جانبـــه اضـــافه 

 . (4)للمتوفى وذلك لغرض التأكد من وراثه المتوفي 

                                                 

 .95ص  ، مصدر ساب  ، العماري  مرزةد يحبيب عب. ( د1)
(  37) المادة  و .( ثم المحكمة أبوه ولي الصغير هو: )التي نص على  قانون رعاية القاصرينمن  ( 27) ( المادة 2)

يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت : )من قانون رعاية القاصرين العراقيين و التي تنص على 
 (.او الوصايةمصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوق  الولاية 

والذي يقضي  2227 - 12 - 12في  2227 -الاستئنافية  الهيئة 2848 المرقمة قرار محكمه التمييز الاتحادية (3)
مسوح  اقامه الدعوى اضافه للتركة في ما يخص المدعي والمدعى عليه وليس بصفه الشخصية اذا كان لذلك)... 

من قانون المرافعات المدني وكان يلزم ردها لسبب ان   (62،  5) قانوني يتعل  الان في الخصومة وف  احكام المادة
 .قرار غير منشور ... ( ذكر
اذا قيمه الدعوى اضافه للتركة من متوفي )  والذي يقضي  1967 -3 – 31في  3 قرار محكمه التمييز المرقمة (4)

 .275 ص،  مصدر ساب  ، ابراهيم المشاهدي (،  في يجب ابراز القسام الشرعي للمتوفي للتخفي  من توجه الحقوق 
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لمغصـوب منـه شخصـا معنويـا، اذ يسـتحيل علـى الشـخص المعنـوي ان ما في حالة كون المدعي اأ
هليتـه او لعـارض معـين أ يباشر اجراءات دعوى ضمان امـام القضـاء بنفسـه لـيس بسـبب فقـدان او نقـص 

انما بسبب طبيعته والتي هي اصلا دائم معه، عليه فلا بد من شخص طبيعـي يمثلـه امـام القضـاء فهـذا 
 .(1)لازم من لوازمه 

ديــد الممثــل بموجــب نــص فــي القــانون او نظــام الشــخص المعنــوي بنفســه ، وذلــك لغــرض ويــتم تح

. ومــن كــل مــا تــم ذكــره مــن الحــالات (2)رادتــه وتســير شــؤونه طبقــا للصــلاحية الممنوحــة لــه إالتعبيــر عــن 

من اطراف دعوى الضمان وهو المـدعي المغصـوب منـه سـواء شخصـا طبيعيـا  الأولالتي تمثل الطرف 

مـام أام شخصا معنويا ، وفيما يتعل  بالدعوى الضمان الـذي يقيمهـا المـدعي المغصـوب منـه فأنهـا تقـام 

مامهــا دعــوى الضـــمان أمــا فـــي مــا يتعلــ  بالاختصـــاص المكــاني للمحكمــة التــي تقـــام أمحكمــه البــداءة  

المــــدعي  تات المدنيــــة العراقــــي نجــــد انهــــا منحــــ( مــــن قــــانون المرافعــــ37م المــــادة )حكــــاأ إلــــىفبــــالرجوع 

المغصــوب منــه الخيــار ب قامــه دعــوى فــي مــوطن المــدعى عليــه الغاصــب او مركــز معاملاتــه او محــل 

 .(3)نشوء الغصب 

لمحكمــة البــداءة فــان المــدعى المغصــوب منــه فــي حالــه غصــب  النــوعيويســتثنى مــن الاختصــاص 
ة تقــــام الــــدعوى امــــام محكمــــه الاحــــوال الشخصــــية ولــــيس محكمــــه البــــداءة وحســــب المــــادة اثــــا  الزوجيــــ

، مع العرض أن هناك بعض الاستثناء التي تكون فيها دعوى (4)( من قانون المرافعات العراقي322/2)
الأثــا  مــن أختصــاص محكمــة البــداءة، كمــا هــو الحــال فيمــا لــو أقــام أحــدا  مــن غيــر الــزوجين الــدعوى 

 .بالاثا  الزوجية مدعيا  ملكيتها لهمطالبا 
                                                 

 .381ص، 1972، للطباعة والنشر العربية  مطبعه دار النهضة، 1ط، مبادئ قانون القضاء المدني، ( د.فتحي والي1)
للطباعة  العربية مطبعه دار النهضة ، 1ط، والتجارية الوسيط في قانون المرافعات المدنية ، عيد محمد القصاص.د (2)

 .555ص،  2225، القاهرة ، والنشر
الدين او المنقول في محكمه مواطن المدعي عليه  ى على انه نظام دعو ) من قانون المرافعات المدنية( 37) المادة (3)

 .(او مركز معاملاته او المحل الذي نشأ فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي يختاره الطرفان لإقامه الدعوى 
تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر )من قانون المرافعات المدني العراقي نصت على (  2 / 322)  المادة (4)

 .(الزوجية بالأثا  المتعلقة ان الدعوى :  في الامور الاتية
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 ثانيا : المدعى عليه الغاصب

إقامــة  عنــد وهــو الطــرف الثــاني فــي دعــوى الضــمان وهــو مــن يقــدم فــي مواجهتــه الطلــب القضــائي 

، ويعطــي لــه هــذا الوصــ  طــوال اجــراءات الــدعوى حتــى لــو قــدم هــو طلبــا  او دفعــا  فــي الــدعوى ضــده

مواجهــه المــدعى المغصــوب منــه. وكمــا هــو الحــال فــي اهليــه التقاضــي للمــدعي المغصــوب منــه كــذلك 

( مــن قــانون المرافعــات المدنيــة العراقيــة علــى شــرط ان 3للمــدعى عليــه الغاصــب حيــ  جــاء فــي المــادة )

ليــه الغاصــب متمتعــا بالأهليــة اللازمــة لاســتعمال الحقــوق التــي تتعلــ  بهــا الــدعوى وفــي يكـون المــدعى ع

 .(1)حاله عدم بلوح الأهلية القانونية اللازمة اوجبت المادة نفسها ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا 

الدعوى عليه ولقـد حـدد القـانون المـدني  لاقامة ة  هليأ اي يجب ان يكون المدعي عليه الغاصب ذا  

. واسـتثناء مـن هـذا السـن اعتبـرت (2)( سن الرشـد هـي ثمـاني عشـر سـنة كاملـه 128العراقي في المادة )

تـــزوج بـــأذن مـــن و  رين مـــن اكمـــل الخامســـة عشـــر مـــن عمـــرهأ( مـــن قـــانون رعايـــة القاصـــ /اولا 3المـــادة )

المـدعي عليـه المغصـوب منـه حتـى ولـم  ة  هليـأ حق  مـن . والمحكمة ملزمـه بـالت(3)المحكمة كامل الأهلية 

. وقد افرد المشرع العراقي في قـانون المرافعـات المدنيـة نصـا يشـترط فيـه ان (4)لم يرد دفع بعدم صحتها 

يكــون المــدعى عليــه خصــما يترتــب علــى اقــراره حكــم بتقــدير صــدور اقــرار منــه، وان يكــون محكومــا او 

 وى.  ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدع
                                                 

يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا ) أنه: من قانون المرافعات المدنية العراقي تنص على (3) المادة (1)
الاستعمال الحقوق التي تتعل  بهذه الدعوى والواجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال  اللازمة بالأهلية
 .(الحقوق 

 .من القانون المدني العراقي ( 128) المادة  (2)
 .من قانون رعاية القاصرين (/ أ اولا / 3) المادة (3)
انه يشترط ان يكون المدعى عليه خصم يترتب )العراقية والتي تنص على  من قانون المرافعات المدنية (4) المادة (4)

على اقراره حكم يتقدر صدوره اقرار من هو ان يكون محكوما او ملزمه بشيء على تقدير ثبوته الدعوى ومع ذلك لا 
وخصومه من يصح صومه الولي والوصي والقيم بالنسبة لي مال القاصر والمحدود والغائب وخصومه متولي لما لوق  

 .(يعتبر القانون خصم حتى في الاحوال التي لا تنفذ فيها القرارات
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والمدعى عليه الغاصب هو المنكر للح  المدعى به من قبل المدعى المغصوب منه او منازع فيه 

( معيـــار لتشـــخيص المـــدعى عليـــه 4او كـــان حـــائزا للحـــ  او لمـــال محـــل الغصـــب وقـــد اوردت المـــادة )

 ( خصـومه الـولي او4الغاصب وصحه خصومته في الدعوى و اسـتثناء مـن هـذه القاعـدة قبلـت المـادة )

وفـــاه المـــدعي عليـــه الغاصـــب هنـــا لإقامـــه  ةحالـــ إلـــى. كـــذلك تجـــدر الإشـــارة (1)الوصـــي والقـــيم والمتـــولي 

الــدعوى مــن قبــل المــدعى المغصــوب منــه علــى الغاصــب المــدعى عليــه الغاصــب المتــوفي حيــ  تكــون 

حد الورثة خصما حي  اورد المشرع أصيغه الدعوى على تركة المدعي عليه الغاصب ويجوز ان يكون 

( من قانون المرافعات بصحه ان يكـون احـد الورثـة خصـما  فـي الـدعاوى التـي تقـام 5العراقي في المادة )

 على الميت او له.

وذلــك لان قواعــد الميــرا  عنــدنا تخضــع لأحكــام الشــريعة الإســلامية و هــذه الشــريعة التــي تقتضــي  

تفصل بين شخصـيه المـور  المـدعى عليـه الغاصـب وشخصـيه بان لا تركه الا بعد سداد الديون. وهي 

الــوار  ، فــالح  بعــد وفــاه بمــا يتعلــ  بالمــال لا بالذمــة وهــو لا يتعلــ  بمــال معــين ، وانمــا بــأموال التركــة 

على وجه العموم ، لذا فان في حالة وفاة المدعي علية الغاصب تقام الدعوى على تركته لأجل اسـتيفاء 

. كما يح  للمدعي عليه الغاصب طلب نقـل الـدعوى فـي حالـه اقامتهـا (2)ه  ح  المدعي المغصوب من

( من قانون المرافعات المدنية وكذلك يح  لـه 37من قبل المدعي المغصوب منه خلافا  لأحكام المادة )

( مـن قـانون المرافعـات المدنيـة.2 / 322الطعن في اختصاص المحكمة في حال مخالفه نص المادة )

                                                 

يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي )العراقية تنص على انه  من قانون المرافعات المدنية (5) المادة (1)
 .(العين تقام على الميت اوله و لكن الخصم في عين من اعيان التركة وهو الوار  الحائز لتلك

 .62 ص، مصدر ساب  ،عبد الرحمن العلام (2)
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 ثانيالفرع ال

 جهة تقدير ضمان المال المغصوب

لـدعوى المـدعي المغصـوب منـه لهـا سـند فـي القـانون فـان الامـر التـالي بعد تحق  المحكمة مـن ان 

مرحلـه تقـدير قيمـه المـال المغصـوب وهـذا التقـدير يـتم مـن خـلال  إلـىالذي تتخـذه المحكمـة هـو الانتقـال 

، امـا الطريـ  الثـاني هـو تحديـد  (1)مـة المختصـة : التقدير القضائي الذي تتولاه المحك الأولطريقين  : 

مــا يســتحقه المغصــوب منــه مــن ضــمان كمقابــل للمــال الــذي غصــبه منــه عــن طريــ  الاتفــاق بينــه وبــين 

الصــــلح الـــذي يرفــــع النــــزاع ويقطــــع  ةالمـــدعى عليــــه الغاصــــب علـــى مقــــدار الضــــمان وهــــذا يعتبـــر بمثابــــ

 .(2)الخصومة بالتراضي 

 اول : التقدير القضائي

عن طري  الخبرة  وذلكتعد المحكمة الجهة المختصة بالتقدير في دعوى ضمان المال المغصوب  

والتي تعد اجراء من اجراءات الاثبات يقصد منه الحصول على معلومات ضرورية فـي معرفـه القضائية 

ه اشـخاص القيمة الحقيقية للمال الذي تم غصبه والمراد تقدير ضمانه فتعمد المحكمة بالاسـتعانة بواسـط

الحقيقـة التـي تمكنـه مـن  إلـىلهم اختصاص ودراية وعلم في مثل تلك الامور ليتسـنى للقاضـي الوصـول 

 . (3)الفصل في النزاع 

                                                 

تقدر المحكمة التعويض في جميع  – 1: )من القانون  المدني العراقي و التي تنص على ( 2،  1 / 227)المادة  (1)
. الاحوال بقدر ما لح  المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع

 ..(ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر – 2
 .(الصلح عقد يرفع النزاع و يقطع الخصومة بالتراضي: ) انه على نصتمن القانون المدني العراقي ( 896)( المادة 2)
 .344ص، مصدر ساب  ، ( ضياء شبيب خطاب3)
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ي الخبـراء قـررت المحكمـة تعيـين خبيـر او اكثـر علـى أي ان في حالة يستوجب معها الاستعانة بـر أ

الخبراء او ممن لم يرد اسمه في الجدول  تلافي تساوي اصوات الخبراء من جدوللان يكون عددهم وترا 

اي مــن غيــرهم مــا لــم يتفــ  الطرفــان علــى اختيــارهم، لان الاصــل ان الخبــراء ينتخبــون مــن قبــل الطــرفين 

فان لم يتف  الطرفان على انتخابهم قررت المحكمـة انتخـابهم ممـن تعتمـد علـيهم ومـن لهـم الكفايـة الفنيـة 

حــد مــن الخبــراء ممــن موجــود اســمه فــي أاختيــار  ةمحكمــة فــي حالــ. ويقــع علــى ال(1)للقيــام بعمــل الخبــرة 

الجدول ان تبين سبب الاختيار واذا لم يرد اسمه في جدول الخبـراء وجـب ان يحلـ  اليمـين قبـل مباشـره 

( مــن قــانون الاثبــات العراقــي 135. ولقــد اجــازت المــادة )(2)مهمتــه بــان يــؤدي عملــه بالصــدق والأمانــة 

لأي من الخصمين ان يطلب ندب خبيـر فـي دعـوى، اي يحـ  للمـدعي المغصـوب منـه وكـذلك للمـدعى 

عليــه الغاصــب نــدب خبيــر بشــرط ان يبــين الاســباب التــي تســتوجب الاســتعانة بــالخبراء، حتــى يســتطيع 

القاضي ليس ملزما ب جابـة طلـب الاسـتعانة بخبيـر ، بـل القاضي ان يتحق  من الاجراء المطلوب ولكن 

 .(3)الامر متروك لتقديره 

                                                 

براي الخبراء  الاستعانة موضوع الدعوى  إذا اقتضى: ) ثبات العراقي التي نص على انه من قانون الا (133) المادة (1)
المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا من ورد اسمه في جدول الخبراء او من  كفلت

 .(حكمة تعيين الخبيرلم يرد اسمه في هذا الجدول و عند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى الم
اذا وقع الاختيار على خبراء ممن لم  –اولا : )من قانون الاثبات العراقي و التي تنص على ( 134)( ينظر المادة 2)

اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء  –ثانيا . ترد اسماؤهم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك
مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحلي  الخبير ابتداء  وجب ان يحل  يمينا قبل

 (.2وكان قد انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بانه كان قد ادى عمله بالصدق والامانة
اقي و التي تنص من قانون الاثبات العر ( 135)المادة  انظر ايضا : ، 149ص، مصدر ساب  ، النداوي  ماد. ( د3)

على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه واثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير  –اولا : )على 
للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا  –ثانيا . حتى تتحق  المحكمة من ان الطلب منت  في الدعوى 

 (.رها مسبباتبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرا
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واذا اراد القاضي الاستعانة بالخبراء سواء تم ذلك بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسه فأنها 

ته تصدر قرار بذلك ويتضمن قرار المحكمة البيانات الشخصية للخبير والامور التي يراد الاستعانة بخبر 

جــور الخبيــر و يســتلزم بالضـــرورة أمنهــا وتحديــد المبلــ  الواجــب ايداعــه فــي صــندوق المحكمــة لحســاب 

فـي قـرار المحكمــة  لوان يـذكر الاجـ رتعيـين القاضـي لمهمـه الخبيـر بدقـة و صـراحه وكــذلك تعيـين الاجـ

 . (1)حتى يكون هذا الاجل ماثلا في ذهن الخبير ومحفزا له لأداء المهمة التي انيطت به 

وعلــى المحكمــة باعتبارهــا جهــة التقــدير المختصــة بتقــدير دعــوى ضــمان المــال المغصــوب ان تفهــم      

( مـن قـانون المـدني العراقــي 227الخبيـر بمـا يتوجـب عليـه فـي مسـاله التقـدير مـع مراعـاه احكـام المـادة )

مـن اجـل تحقيـ  والذي على الخبير الركون اليها عنـد تقـدير قيمـه المـال المغصـوب فـي دعـوى الضـمان 

العدالة ومراعاه ما فاته المـدعي المغصـوب منـه مـن كسـب ومـا لحقـه مـن خسـارة ضـرر وتطبيـ  القواعـد 

 .(2)المتعلقة بتقدير ضمان المغصوب التي سب  وان تم ذكرها 

فعليه الان المحكمة هي ذاتها المحكمة المختصـة بهـذا التقـدير لـذا وجـب عليهـا افهـام الخبيـر بـذلك 

رد الخبيـر المعـين مـن قبـل المحكمـة التـي تنظـر الـدعوى و طلـب رد الخبيـر او الخبـراء  وللخصوم طلـب

المحكمــة التــي تنظــر الــدعوى وتفصــل المحكمــة فــي طلــب الــرد بقــرار لا يقبــل الطعــن بطــرق  إلــىيقــدم 

الطعن المقررة كالتمييز بمفرده ولكنه يقبل الطعـن تبعـا للحكـم الحاسـم الـذي سيصـدر فـي الـدعوى، وعنـد 

طعــن بــالحكم اســتئنافا او تمييــزا ، فيجــوز تبعــا للحكــم ان يطعــن الخصــم بقــرار المحكمــة فــي طلــب رد ال
                                                 

المادة ،  322ص،  1997، بغداد ، مطبعة الزمان ، الوجيز في شرح قانون الاثبات ، عصمت عبد المجيد بكر. ( د1)
اسم  –اولا : يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية : )من قانون الاثبات العراقي و التي تنص على ( 137)

الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما  –ثانيا . لدالة على شخصيتهالخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات ا
المبل   –رابعا . موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه –ثالثا . يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء

واسم الخصم الملزم بالايداع، وما  الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاري  وموعد ايداعه،
 (.يصرف من هذا المبل  مقدما

 .من قانون المدني العراقي( 227)ينظر المادة ، من هذه الدراسة ( 92)( انظر صفحة 2)
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المحكمـة وكـان مسـتوفيا للشـروط القانونيـة  إلـى. وبعد تقديم التقرير مـن قبـل الخبيـر او الخبـراء (1)الخبير

التمييـز بقرارهـا صـحه تقريـرهم وقضـت محكمـه  إلـىفيصح ان يكون سببا للحكم ، اذا أطمئنت المحكمـة 

فــ  بــالرفض كــون تقريــر الــذي نــص علــى : ) .... وتــرى هــذه المحكمــة بــان قــرار المحكمــة صــحيح وموا

وفـي قـرار اخـر لمحكمـه التمييـز : ) .... المحكمـة  .(2)معللا ويصح اعتماده سببا للحكم ( ء الخبراء جا

هــــذه قــــد راعــــت احكــــام المــــادة  اعتمــــدت تقريــــر الخبــــراء الثلاثــــة المــــذكور ســــببا لحكمهــــا فتكــــون والحــــال

 .(3)اولا ( من قانون الاثبات فقرر تصدي  الحكم المميز ورد الطعن المميز .... ( /142)

بـــين الخصـــوم كـــل مـــن المـــدعي المغصـــوب منـــه و المـــدعي عليـــه  ةيكـــون التقريـــر محـــل مناقشـــو 
الخبير لا يقيد الغاصب ومحل تقدير موضوعي من قبل المحكمة وللمحكمة ان ترفض التقرير لان راي 

همـال هــذا إ المحكمـة و تبـين المحكمـة اذا قضـت بخـلاف راي الخبيــر او الخبـراء والاسـباب التـي اوجبـت 
الــرأي كلــه او بعضــه لان راي الخبــراء لا يقيــد المحكمــة مطلقــا  اذا لــم تقتنــع بصــحته. فللمحكمــة الحريــة 

ن تبــين أهــي اهملــت راي الخبيــر  التامــة فــي تقــديرها لتقريــر الخبيــر علــى انــه واجــب علــى المحكمــة ان
. ومـن كـل مـا تقـدم ذكـره (4)في تقدير وقائع الدعوى و ادلـه الثبـوت فيهـا  ةاسباب ذلك. لما لها من سلط

فـان الجهـة المختصــة بتقـدير ضـمان المــال المغصـوب هـي المحكمــة المختصـة التـي تقــام امامهـا دعــوى 
 الضمان. 

                                                 

للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة : )من قانون الاثبات العراقي و التي تنص على ( 138)( المادة 1)
لدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في التي تنظر في ا

 .(حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي
ز يمنشور في الموقع الالكتروني لمحكمة التمي، )2212-9-6في  3534بالعدد  ةقرار محكمه التمييز الاتحادي (2)

 .(https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php الاتحادية
ز يمنشور في الموقع الالكتروني لمحكمة التمي، ) 2216-9-5في  5215بالعدد  ةقرار محكمه التمييز الاتحادي (3)

 .(https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php الاتحادية
من قانون الاثبات العراقي و ( اولا و ثانيا ،  142)المادة ،  322ص، مصدر ساب  ، عصمت عبد المجيد بكر. د (4)

لا يقيد المحكمة، وعليها اذا راي الخبير  :ثانيا. للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها:اولا: )التي تنص على 
 .(قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا
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 ثانيا : اتفاق الطرفين )الصلح(

يعــد اتفــاق الطــرفين المــدعي المغصــوب منــه والمــدعى عليــه الغاصــب علــى تقــدير قيمــه الضــمان 

المقـــدر للمـــال مغصـــوب الطريقـــة الثانيـــة لتقـــدير القيمـــة فـــي الـــدعوى لضـــمان والـــذي يســـمى الصـــلح بـــين 

،  (1)حسـم النـزاع و يقطـع الخصـومة بالتراضـي  إلـىالطرفين ويشترط لهذا الصلح انصراف نيه الطرفين 

شـروط وهـي  إلـىشار القـانون أ. ولقد (2)كذلك يجب ان يكون مكتوب بصيغه عقد او محضر رسمي  و

ان يكــون المصــالح عنــه ممــا يصــح الاعتيــاض عنــه اي ان يكــون المحــل ممــا يجــوز اخــد العــوض عنــه 

ســواء كــان ممــا يجــوز بيعــه او لا يجــوز بيعــه وســواء كــان مــال او غيــر مــال ،  ولا يجــوز الصــلح فــي 

المتعلقــة بالنظــام العــام ولكــن يجــوز المصــالحة علــى المصــالح الماليــة والتــي تنشــا مــن ارتكــاب  المســائل

 .حدى الجرائم أ

 إلىوكذلك وجوب ان يكون بدل الصلح مالا مملوكا للمصالح ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج 

 . (3)القبض والتسليم 

ثر الجوهري لعقد الصلح الذي يتم بين المدعي المغصوب منه و المدعي عليه الغاصب هو ان الأ

الاتفاق على تقدير قيمه المال المغصوب وبه يتم انهاء النزاع بين الطـرفين بصـدد الخصـومة القائمـة او 

                                                 

 .من قانون المدني العراقي( 896)ينظر المادة  (1)
 (لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي: )من قانون المدني العراقي و التي تنص على ( 711)( المادة 2)
بح  مقدم إلى مجلس المعهد القضائي ، احكام عقد الصلح في القانون المدني العراقي ، ( صباح غازي دعدوش 3)

يشترط ان  – 1) 724) المادتين ،  14ص،  2221، بغداد ، العالي في العلوم القضائية العالي لنيل درجة الدبلوم 
. يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم

ز الصلح على المصالح المالية التي ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب، ولكن يجو  – 2
يشترط ان يكون بدل الصلح مالا ) 725.( ، تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم

 .من القانون المدني العراقي( مملوكا للمصالح، وان يكون معلوما ان كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم
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يـد النـزاع المال المغصـوب ويترتـب عليـه عـدم جـواز تجد ةالمحتملة بينهما وهو الطري  الثاني لتقدير قيم

 .(1)لان عقد الصلح اذا ما تم صحيحا انت  اثاره ورتب التزامات على طرفيه وجب عليهم تنفيذها 

( مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي والـــذي نـــص علـــى انـــه : ) اذا تـــم  712ولقـــد جـــاءت فـــي المـــادة ) 

دعواه (.  وهذا  الصلح ، فلا يجوز لاحد المتصالحين الرجوع فيه ، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط

مــا قضــت  بــه محكمــه التمييــز الاتحاديــة فــي قرارهــا المتضــمن : ) ... لــدى التــدقي  والمداولــة وجــد ان 

الطعن بالتمييز واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدا عط  النظـر فـي الحكـم المميـز وجـدناه 

لوقــوع الصــلح امــام المحكمــة ولا  صــحيح وموافــ  للقــانون وان طعــون المميــز المــدعي عليــه غيــر وارده

( مــن القــانون المــدني لــذا قــرر رد الطعــن التمييــزي  712يجــوز لاحــد المتصــالحين الرجــوع فيــه المــادة ) 

 )....(2) . 

ومــــن كــــل مــــا تقــــدم يتبــــين ان الجهــــة المختصــــة بتقــــدير ضــــمان المــــال المغصــــوب هــــي المحكمــــة 

الطريـ  الثـاني للتقـدير هـم اطـراف الخصـومة  او عـن طريـ  الخبـراء او ةالمختصة بنظـر الـدعوى مباشـر 

انفسهم المدعى المغصوب منه المدعى عليه الغاصب عن طري  الصلح على قيمه المال المغصوب و 

 تقدير  قيمته لفض النزاع واعطاء كل ذي حقا حقه.

                                                 

 . الساب ( لمزيد من التفاصيل يراجع المصدر 1)
منشور على الموقع ) 2226-9-29في  2226الهيئة المدنية ،  626( قرار محكمة التميز الاتحادية المرقم 2)

 .(الإلكتروني لمحكمة التميز الاتحادية 
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 المطلب الثاني

 في دعوى الضمان الطعن بالحكمو  طرق الإثبات

ذا مــا  الطبيعــي إن أي دعــوى لهــا وســائل إثبــات خاصــة بهــامــن  يــتم اعتمادهــا مــن قبــل المحكمــة، وا 

كـان ذلـك القـرار مجحفـا او ماسـا بحقــوق  أصـدرت المحكمـة المختصـة قـرار الحكـم لصـالح أحـد الخصـوم

 المحكمـةحد اطراف الخصومة فلا بد من افساح المجال لـذلك الطـرف مـن الطعـن بـالقرار الصـادر مـن أ

فــرعين :  إلــىســنتولى بيـان مــا تقــدم تفصــيلا مــن خـلال تقســيم هــذا المطلــب و ي اصــدرت ذلــك القــرار. التـ

الفـرع الثــاني : طـرق الطعــن ، ونعـال  فــي  طـرق الإثبــات فـي دعــوى الضـمان:  الأولفنتنـاول فـي الفــرع 

 ن وكالآتيبالحكم

 

 الأولالفرع 

 في دعوى الضمان الإثباتطرق 

حتى يستح  المغصوب منه الضمان لابد لـه مـن اثبـات واقعـة الغصـب ومـن المعلـوم ان الاثبـات  

في الدعوى المدنية هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود مرافعـه قانونيـه 

قي الــدعوى ترتبــت اثارهــا. وادلــه الاثبــات القضــائي فــي دعــوى الضــمان هــي ذاتهــا ادلــه الاثبــات فــي بــا

ن يحيــد عنهــا او يهــدرها الا فــي الحــدود أالاخــرى محــدده قــانون وعلــى هــذا لا يســتطيع القاضــي المــدني 

كبيـره فـي جميـع الـدعاوى بشـكل عـام وفـي  ة. وتعد وسـائل الاثبـات ذا اهميـ(1)التي خول القانون له ذلك 

دعــاوى ضــمان المغصــوب بشــكل خــاص لمــا لهــذه الطــرق والوســائل دور عملــي بــارز فــي اثبــات حقــوق 

الناس وتقريرها واسباح صفة المشروعية علـى بعـض التصـرفات الماديـة والقانونيـة التـي يقـوم بهـا الافـراد 

                                                 

 .14-13 ص،  1958 ،القاهرة ،   الجزء الثاني ، الوسيط في شرح قانون المدني، عبد الرزاق السنهوري  (1)
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واقعـه ماديـه يراهـا النـاس شـانها شـان بقيـه الوقـائع  . و كما هـو معلـوم ان الغصـب(1)في حياتهم العملية 

من حي  الاثبات فيمكن اثباتها بالطرق التي حددها القانون وهي : الاقرار ، اليمن والشـهادة. ولابـد مـن 

المعــدل فــي  1979لســنه  127ان نتعــرف علــى اجــراءات الاثبــات التــي نــص عليهــا قــانون الاثبــات رقــم 

) يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، و يجـوز ان  –( 14المادة ) ( بالقول15( و )14المادتين )

) اولا  ( فنصـت علـى :15يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبل  وتخلـ  عـن الحضـور( وامـا المـادة )

: اذا قام عذر مقبول يمنع حضـور الخصـم بنفسـه لاسـتجوابه او لحلـ  اليمـين او يمنـع حضـور الشـاهد 

مكانــه او ان تنســـب  إلــىلمحكمــة ان تنتقـــل اليــه او تنــدب احــد قضـــاتها للانتقــال لســماع شــهادته جــاز ل

المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بـذلك . ثانيـا : تتبـع الاحكـام 

يـنظم المتقدمة في الكشـ  علـى الامـوال التـي تقـع خـارج دائـرة المحكمـة ذاتهـا او بواسـطه خبيـر. ثالثـا : 

 محضر بالإجراءات المتقدمة(، اما عن طرق الاثبات فهي ثمانية بتحديد القانون وهي : 

اليمين  -8القرائن و حجيه الاحكام    -5الاستجواب  -4الشهادة   -3الاقرار  -2الدليل الكتابي  -1

 الخبرة  -6المعاينة   -7

كافـه اذ يمكـن ان تتضـافر الأدلـة  يجـوز اثباتهـا بكافـه طـرق الاثبـات ةماديـ ةورغم ان الغصب واقعـ

 الاثباتية الا ان ما يهمنا في هذا الصدد اثبات الغصب من ادله هي الاقرار والشهادة واليمين. 

 

 

 

                                                 

،  2228، بغداد  ، رساله ماجستير مقدمه إلى جامعه النهرين كليه الحقوق  ، غصب العقار ،نبا محمد عبد العبدي (1)
 .119ص 
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 اول : القرار :

ـــانون الاثبـــات فـــي المـــادتين )  ـــى( الاقـــرار 72(  و )59قســـم ق ـــر  إل الاقـــرار القضـــائي والاقـــرار غي

( مــن قــانون الاثبــات العراقــي هــو اخبــار الخصــم امــام 59المــادة ) القضــائي ، الاقــرار القضــائي عرفتــه

والاقــرار بواقعــه  . (1)المحكمـة بحــ  عليــه الاخــر. والاقـرار الغيــر قضــائي هــو الــذي يقـع خــارج المحكمــة 

يحسم النزاع القائم بصددها ويحمي طرفـي النـزاع مـن نفقـات المحـاكم ومتاعـب المراجعـات المرهقـة لهمـا. 

مام القضاء دون تخصيص أكون مقبولا بشأن جميع الامور التي تصح موضوعا للادعاء و ان الاقرار ي

فــي النــوع او تحديــد القيمــة ولــو لــم يكــن هنالــك مبــدا ثبــوت بالكتابــة او مــانع مــن الحصــول علــى الــدليل 

الكتــابي ، لأنــه اخبــار بواقعــة حصــلت او بحــ  ســب  إنشــاؤه، لــذا فهــو يصــدر بعــد اكمــال عناصــر ذلــك 

 يضي  عليه شيئا لجهـة صـحته لكونـه والوقـائع وتصـرفات القانونيـة هـي التـي يصـح ان تكـون الح  ولا

( مـن قــانون الاثبـات فهــو الـذي يقــع 72. امــا الاقـرار غيــر القضـائي الــذي عرفتـه المــادة )(2)محـلا  اقـرار 

ن فـي حـال أي أ. (3)خارج المحكمـة او امـام المحكمـة فـي غيـر الـدعوى التـي اقيمـت بالواقعـة المقـر بهـا 

اقـرار المــدعى عليـه الغاصــب فــي دعـوى الضــمان هنــا يثبـت الحــ  للمــدعي المغصـوب منــه لان الاقــرار 

 .(4)على المقرر  ةحج

 

                                                 

الاقرار القضائي، : )المعدل و الذي نصت على انه 1979لسنة  127من قانون الاثبات العراقي رقم  (59) المادة (1)
 (.هو اخبار الخصم امام المحكمة بح  عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة 

 .92 ص، 2216 – 2217،   بغداد ،  المطبعه القانونيه ، الموجز في قانون الاثبات ، ادم وهيب النداوي .د (2)
الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي : )تنص على من قانون الاثبات العراقي و التي  (72) (المادة3)

 .(ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات
منشور في الموقع )  2212 -9-6في  2212 - 3534ت  – 2976المرقم بالعدد  الاتحادية قرار محكمه التمييز (4)

 .(https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php ز الاتحاديةيالالكتروني لمحكمة التمي
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الغاصـب ب رادتـه  إلـىوكذلك في حاله اقرار المدعي بانه هو من قام بتسلم الشيء المـدعي غصـبه 

ديــن فــي ذمــه المــدعى عليــه وقــد جــاء قــرار محكمــه التمييــز  إلــىفهنــا ينتهــي معــه فعــل الغصــب ويتحــول 

الــذي قضــى : )... وجــدت هــذه المحكمــة بــان اجــراءات المحكمــة و تحقيقاتهــا صــحيحة موافقــه للقــانون 

بالنســبة لحالــه الغصــب المــواد المطالــب بهــا .... ، وذلــك لأنــه وكيــل المــدعى عليــه قــدم لائحــة فيــه ... 

. وفــي قـرار اخــر لـنفس المحكمــة ) ... اقـرار المــدعي فــي (1)المطالبـة بهــا( واقـر بعائديــه الاثـا  والمــواد 

الــدعوى الشــرعية المشــار اليهــا ولكــون الاقــرار حجــه علــى المقــر ... لــذا تكــون المدعيــة وفــ  الوصــ  

المـــدعي عليـــه برضـــاها اي ان واقعـــة الغصـــب قـــد انتفـــت وان  إلـــىالمـــذكور ســـلمت المبلـــ  المشـــار اليـــه 

 .(2) بذمه المدعي عليه ( المبل  يصبح دينا

 وللإقرار شروط صحه وحجيه حددها القانون 

حيــ  يشــترط فــي الاقــرار ان يكــون مقــررا عــاقلا بالغــا غيــر محجــور فــلا يصــح اقــرار الصــغير و  

المجنــون والمعتـــوه ولا يصــح علـــى هــؤلاء اقـــرار اوليــائهم او اوصـــيائهم او القــوام علـــيهم. ولكــن الصـــغير 

كون المقر له المميز المأذون يكون لإقراره حكم اقرار كامل الأهلية في الامور المأذون بها ويشترط ان ي

 .(3)شخصا موجودا حقيقيا او حكما وقت صدور الاقرار ولا يشترط ان يكون المقر له عاقلا 

                                                 

منشور في الموقع )  2211-1-25في  2211 - اختصاص – 12العدد  التمييز الاتحاديةقرار محكمه  (1)
 .(https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php يز الاتحاديةيالالكتروني لمحكمة التم

 .(قاصرة على المقر الاقرار حجة: )من قانون الاثبات العراقي و التي تنص على  (87) المادة (2)
 .من قانون الاثبات العراقي (84,83,82,81,82)ينظر المواد  (3)
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ويشـــترط ايضـــا ان لا يكـــون المقـــر بـــه مجهـــولا جهالـــة فاحشـــة فكمـــا يصـــح الاقـــرار بـــالمعلوم يصـــح 

ي الاقـرار بالمجهول جهالـة يسـيرة لأنهـا لا تكـون مانعـه مـن صـحه الاقـرار وان لا يكـذب ظـاهر الحـال فـ

 .(1)خر اكبر منه في السن على سبيل المثال لا يصح اقراره أقر شخص بنوه شخص أفلو 

وفي الواقع فان كل الاقـرارات التـي يكـذبها ظـاهر الحـال ان مـا تقـوم علـى الغـش نحـو القـانون ، لـذا فـان 

قــع الحــال ، لقاضــي الموضــوع الســلطة المطلقــة فــي تقــدير صــحه الاقــرار والتحقــ  مــن مــدى مطابقــه الوا

والاقرار تصرف يصدر عن المقر. لذا فهو لا يتوق  على قبول المقرر له ولكنه يرتد بـرده حسـب حكـم 

( مـن قـانون الاثبـات ، واذا رد للمقـر لـه جـزءا مـن الاقـرار وقبـل الاخـر هنـا 85ى من المـادة )الأولالفقرة 

ي قبـل الاقـرار ان يـرده ، و يـزول  اثـر عالجت الفقرة الثانية من المادة نفسها ولكن لا يصح لمقر له الذ

( مــن نفــس القــانون وقــد بينــت المــادة ذاتهــا مــن قــانون 88الاقــرار بــالرد الا فــي حــالات حــددتها المــادة )

. ويكـون الاقـرار (2)الاثبات حالات اختلاف المقر والمقر له فـي سـبب لا يكـون مانعـا مـن صـحه القـرار 

لا يصـح الرجـوع عـن الاقـرار كمـا ان الاقـرار حجـه قاصـره علـى ملزما  للمقر الا اذا كذب بحكم قضائي و 

ورثــه المقــر بصــفتهم خلفــاء لــه ولا يتعــدى اثــر  إلــىالمقــر و اثــر كاشــ  لا منشــ  و يتعــدى اثــر الاقــرار 

غير المقر وورثته. و لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقـائع متعـددة وكـان  إلىالاقرار 

الاقـــرار البســـيط  إلـــىيســـتلزم تحمـــا  وجـــود الوقـــائع الاخـــرى ويقســـم الشـــراح الاقـــرار  وجـــود واقعـــة منهـــا لا

والموصوف والمركب فالإقرار البسيط هـو الـذي يصـدر عـن المقـر بـدون شـرط ولا قيـد وبـه ينسـجم النـزاع 

كــ قرار الغاصــب بالمغصــوب منــه بــدون قيــد او شــرط مــثلا و هنــا لا تثــار مشــكله تجزئــه الاقــرار ، امــا 

ار الموصوف هو الذي يصدر عن المقر مقترنا بما يزيد عليه بعض البيانات التي تؤثر في نتائجه الاقر 

 القانونية التي هي وص  للواقعة ومتصلة بطبيعتها وحادثه وقت نشوئها.

                                                 

 .212 ص، مصدر ساب ، ضياء الخطاب (1)
 .من قانون الاثبات العراقي (88,85)وينظر المواد  98 ص، مصدر ساب ، ادم وهيب النداوي  (2)
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اما الاقرار المركب فهو الذي ينصب على واقعه اصليه مدعى بها وعلى واقعه منفصله عنها ومن 

قاعده عدم التجزئـة فـي هـذه الاقـرار علـى اسـاس ارتبـاط  إلىها تبديلا هاما. وينظر شانها ان تبدل نتائج

الواقعــة الأصــلية اذا كانــت مرتبطــة بهــا وتكــون نتيجــة طبيعيــة لهــا او عرضــه يكــون الاقــرار غيــر قابــل 

عندئـذ  للتجزئة ، اما اذا كانت الواقعة المضافة مستقلة كل الاستقلال عن الواقعة الأصلية فيجـزا  الاقـرار

. مــثلا اقــرار الخصــم بــالبيع وادعــاءه الإقالــة اقــرار قابــل للتجزئــة لكونــه انصــب علــى واقعتــين لا تســتلزم 

 .(1)احدهما وجود الاخرى 

ومن كل ما ذكر ان الاقرار احدى واهم الطـرق او الوسـائل الـذي يسـتطيع فيهـا المـدعي المغصـوب 

من اجـل الحصـول علـى الضـمان ولقـد قضـت  منه اثبات واقعه الغصب من قبل المدعي عليه الغاصب

محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة : )... اعتبـــار ان المدعيـــة عـــاجزه عـــن اثبـــات غصـــب تلـــك الاثـــا  التـــي لـــم 

 .(2)يحصل فيها أقرار او اثبات من خلال ......( 

حي  ان حصول الاقرار من جانب المدعى عليه الغاصب يكون من اهم طرق الاثبـات فـي دعـوى 

المال المغصوب وكما تم ذكره سابقا حيـ  ان الغصـب واقعـة يجـوز اثباتهـا بكافـه طـرق الاثبـات ضمان 

وان الاقــرار الــذي ســب  ذكــره هــو احــد الوســائل او الطــرق التــي يســتطيع فيهــا المــدعي المغصــوب منــه 

 اثبات واقعه الغصب من اجل الحصول على الضمان.

 

 

                                                 

 86، 87)وينظر المواد  121 ص، مصدر ساب ، ادم وهيب النداوي ،  213 ص، مصدر ساب ، ضياء الخطاب (1)
 .من قانون الاثبات العراقي (89، 
منشور في الموقع ، )  2212 -12 – 12  في  2212 -  1275بالعدد  ، قرار محكمه التمييز الاتحادية  (2)

 .(https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php يز الاتحاديةيالالكتروني لمحكمة التم
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 ثانيا : الشهادة :

في الالتزامات غير التعاقدية ويقصد بها الالتزامات التي يكـون مصـدرها  يجوز الاثبات في الشهادة

( مــن قــانون الاثبــات 78العمــل غيــر المشــروع والتــي تســتوجب التعــويض المــدني. حيــ  نصــت المــادة )

علــى انــه : )يجــوز الاثبــات بالشــهادة فــي الوقــائع الماديــة( ، وبمــا ان الغصــب واقعــه ماديــه و هــو عمــل 

ائع المادية تشمل الوقائع الطبيعية والوقائع الاختيارية اذا كانت اعمال ماديه، لان هذه غير مشروع والوق

الامور لا يمكن اعداد دليل كتابي بشأنها، فمن يطالب بالتعويض عن فعل ضار، يقع عليـه كمبـدأ عـام 

 .(1)هود اثبات خطا الغير والضرر الذي اصابه، وهي بالتأكيد وقائع ماديه يتم اثباتها بشهاده الش

مر مهما تعددت الشهادات في اثبات واقعه والغصب فأنها تسمع ذلك لكون الغصب وفي حقيقه الأ

واقعــه متجــدده ومتكــررة ومــن الاعمــال المســتمرة  وعلــى ذلــك قضــت محكمــه التمييــز ) .... و لا يجــوز 

 . (2)حصر الشهادة في دعوى الغصب اذ يح  للمدعي تقديم شهود جدد لأثبات واقعه الغصب( 

وقضت ذات المحكمة )وحي  ان المحكمة رفضت سماع البنيه الشخصية بزعم حصرها ومثل هذه 

البنيه لا تقبل الحصر قانونا  لأنها تتعل  بغصب بالعقار واشغاله وهي وقائع ماديه فكان علـى المحكمـة 

 . (3)خرى التي طلبت المميزة سماعها( سماع الشهادة الأ

اله وجود شاهد واحـد علـى حالـه الغصـب او اثبـات هـذه الواقعـة اذ و للمدعي المغصوب منه في ح

( مــن قــانون الاثبــات واعطــت للقاضــي ان يقتنــع بشــهاده واحــد ، ولــو تعارضــت مــع 64جــاءت المــادة )

شهادات عده شهود اخرين حي  يشترط اداء المدعي المغصوب منه اليمين اذا اقتنعـت بصـحه الشـهادة 
                                                 

: من قانون الاثبات العراقي و التي نص على  (78) ظر المادةينو ،  126 ص، مصدر ساب ، النداوي ادم وهيب  (1)
 ..(يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية)
 .55 ص، 1965،  مجموعه الاحكام العدلية 1965 -1- 13في  65264 - 42قرار محكمه التمييز رقم  (2)
،  1978، السابعة ، مجموعه الاحكام العدلية 1978 -2-1في  975 -3- 329قرار محكمه التمييز المرقم  (3)

 .825ص
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شهادة لا يقيد بعدد الشهود ولكن النص يوجب على القاضي كما ذكرنا ، حي  ان القاضي في ترجيح ال

.  ومـن كـل مـا (1)ان يقوم بتحلي  المدعي اليمين المتممة لاستكمال قناعه او تحديد قيمه مـا يحكـم بـه 

تقدم يستطيع المدعى المغصـوب منـه ان يثبـت واقعـه الغصـب بطريقـه الشـهادة للحصـول علـى الضـمان 

غاصـب وهـي احـدى وسـائل او طـرق الاثبـات الـذي يسـتطيع مـن خلالهـا المغصـوب من المـدعى عليـه ال

 منه الحصول على الضمان والتعويض من الغاصب.

 ثالثا : اليمين 

اليمين طري  او وسيله للأثبات يؤخذ بهـا فـي ظـل ضـمانه مـن الذمـة والعقيـدة الدينيـة، يلتجـ  اليهـا 

في غالب الاحيان من يعوزه الدليل او على الاقل من لم يتهيآ له الدليل الذي يتطلبـه القـانون. ومـن هنـا 

د الــدليل واليمــين التــي كانــت اليمــين نظامــا مــن انظمــه العدالــة اراد بهــا المشــرع ان يحقــ  مــن مســاوئ تقيــ

الاخـر عـن طريـ   إلـىتؤدي امـام المحـاكم تنطـوي علـى نـوعين : يمـين حاسـمه يوجههـا احـد الخصـمين 

القاضي وفـي ظـل رقابـه الاخيـر مـن حيـ  الصـيغة الموجهـة بهـا او ضـرورة توجيههـا ومـدى لـزوم ذلـك. 

 .(2)اكمال ادله الخصوم  إلىوالنوع الثاني يمين متممه يوجهها القاضي ليستكمل بها ما يراه بحاجه 

 

 : اليمين الحاسمة الأولالنوع 

حـد أنها قسم بـالله يصـدر مـن أاليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى وعرفها البعض ب

و علــى عــدم صــحة مــا يدعيــه الخصــم الاخــر، وعرفهــا الــبعض بانهــا أالخصــمين علــى صــحه مــا يزعمــه 

ويلحقهــا الحكــم الاخيــر و لا تكــون الا بطلــب الخصــم ، وهكــذا فــان اليمــين التــي تنقطــع بهــا الخصــومة 
                                                 

للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين : )من القانون  الاثبات العراقي و التي نص على ( 64)( المادة 1)
 .(. ةالمدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهاد

 .133 ص، مصدر ساب ، (ادم وهيب النداوي 2)
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 إلـىاليمين الحاسـمة هـي المـلاذ الاخيـر لمـن يعـوزه الـدليل فهـي دليـل مـن لا دليـل لـه و يوجههـا الخصـم 

ضـــميره وحســـما للنـــزاع وهـــي لا توجـــه الا بموافقـــه  إلـــىخصـــمه عنـــد عجـــزه عـــن اثبـــات حقـــه و احتكامـــا 

 .(1)المحكمة وبأذن منها 

 شروط توجيه اليمين الحاسمة

لفض النـزاع لـذا يجـب تـوافر عـده شـروط التـي عنـد تخلفهـا لا  ةبل  وسيلألما كانت اليمين الحاسمة  

 يمكن توجيه اليمين الحاسمة وهي : 

 ى عليه الغاصبنكار المدعإ .1

عليــه و عجــز المــدعي المغصــوب منــه عــن الاثبــات لا توجــه اليمــين الحاســمة الا اذا انكــر المــدعى 

الغاصب فلا يمين مع الاقرار اذا بالإقرار يحسب النزاع بشـأن واقعـه الغصـب لثبـوت الحـ  فـي الضـمان 

ويعفـــي المقـــر لـــه المغصـــوب منـــه مـــن المطالبـــة بتقـــديم الأدلـــة وعليـــه لا جـــدوى مـــن اليمـــين فـــي الاقـــرار 

 أطريـ  واحـد يلجـ واليمين هو حاله عجز المدعي المغصوب منه عن اثبـات ادعائـه فـلا يبقـى امامـه الا

الغاصــب وعليــه فــلا يمــين مــع وجــود ادلــه الاثبــات الاخــرى، و عجــز  إلــىاليــه فيوجــه اليمــين الحاســمة 

بان يصـرح بعجـزه عـن الاثبـات او ان يكـون حكمـا بـان يكـون  ةما يكون صراحأالمدعي المغصوب منه 

 .(2)الدليل الذي قدمه لا يصلح للأثبات او لا يقدم دليل 

 طلب الخصم .2

خصـمه مباشـره الا  إلـىكانـت اليمـين الحاسـمة حـ  للخصـوم لا للقاضـي علـى ان لا يكـون توجيههـا لما 

بنـــاء علـــى اذن المحكمـــة و تكليفهـــا فـــان النتيجـــة المنطقيـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك هـــي لا يجـــوز للقاضـــي 
                                                 

بح  منشور في مجله جامعه كربلاء ، دراسة مقارنه ،  اليمين الحاسمة ودورها في الاثبات المدني  ، قائد هادي (1)
 ،35ص،  2227،  34العدد  ،5المجلد  ،العلمية 

 .38،  ص  المصدر نفسه (2)
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وفـي  ةن يحصـل الطلـب بصـوره شـفهيه او مكتوبـأحـد الخصـوم ، و يجـوز أ إلىتوجيهها من تلقاء نفسه 

 .(1)ايه حاله كانت عليها الدعوى 

 اداء اليمين في مجلس القضاء .3

مــام المحكمــة و لا اعتبــار بــالنكول خارجهــا وذلــك لأنهــا توجــه وتــؤدي فــي ظــل رقابــه أان تــؤدي اليمــين  

و لا يجــوز تحليــ  اليمــين الحاســمة  ةحــوال شخصــيأ ةبــداءه ام محكمــ ةســواء اكانــت محكمــ (2)القضــاء 

 . (3)ما بعد النظر في القضية تمييزا  إلىمام محكمه التمييز و لا ارجاء أ

 الخصم شخصيا  إلىتوجيه اليمين  .4

ذمـه  إلـىخـر شخصـيا ولا يجـوز النيابـة لان الحلـ  احتكـام الخصـم الأ إلـىيجب توجيه اليمين الحاسمة 

عنــدما يحلــ  علــى  . والشــخص(4)الشــخص، اذ تجــري النيابــة فــي طلــب التحليــ  ولا تجــري فــي اليمــين 

 فعله يحل  على البتات و عندما يحل  على فعل غيره يحل  على عدم العلم .

 

                                                 

و .( باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الاخرلكل من الخصمين )/اولا 114)المادة  (1)
يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الاداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى )/ثانيا 118
حلي  اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب ت) 116و ( خصمه

خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها 
اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم 

 .العراقيمن قانون  الاثبات ( الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة
تؤدى اليمين امام المحكمة، ولا اعتبار بالنكول : )و التي تنص على ، من قانون  الاثبات العراقي ( 129)المادة  (2)

 .(عن اليمين خارجها
يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك : )و التي تنص على ، من قانون  الاثبات العراقي ( /ثانيا111)لمادة  (ا3)

 .(الخصمقبل ان يحل  
اذا حل  شخص على فعله يحل  على البتات، : )و التي تنص على ، من القانون  الاثبات العراقي ( 117) المادة (4)

 .(واذا حل  على فعل غيره يحل  على عدم العلم
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 الأهلية  .5
يشترط فـي موجـه اليمـين ان يكـون متمتـع بالأهليـة الكاملـة للتصـرف لأنـه توجيههـا ينطـوي علـى احتمـال 

ـــه اليمـــين الا  ـــل توجي ـــك لا يجـــوز للوكي ـــى ذل ـــه. و يترتـــب عل ـــ  مـــن وجهـــه الي فقـــدان هـــذا الحـــ  اذا حل

 .(1)بمقتضى تفويض خاص 

 ان يكون توجيه اليمين عن واقعه حاسمه في الدعوى  .8

اليمين الحاسمة للنزاع بحي  تنتهي به الدعوى فلا يجوز توجيهها اذا انصبت على وقـائع ان يكون توجيه 

خصـمه  إلـىخارج موضوع الدعوى الأصلية او على سـبيل الاحتيـاط اي انـه يوجـه الخصـم اليمـين  ةثانوي

 .(2)خرى أ ةدلأذا حلفها الخصم فانه بتحفض لنفسه بالح  في تقديم إيوجهها ابتدأ حتى  انهويذكر 

   ةمادي ةيجب ان توجه اليمين في واقع .7

لا نــص مــن نصــوص القــانون لأنــه مســاله تطبيــ   ةاي ان توجــه اليمــين يجــب ان يكــون فــي واقعــة ماديــ

 القانون وتكي  النصوص والتفسير لهذه النصوص من مهام القاضي.

 للنظام العام والآداب. ةغير مخالف ةان ترد اليمين على واقع .6

للنظــام العــام والآداب لا يجيــز القــانون اثباتهــا، وذلــك لان مــن شــروط الواقعــة محلــه لان الواقــع المخالفــة 

( مــن قــانون الاثبــات 118الاثبــات ان تكــون مشــروعه، ولكــن القــانون اجــاز فــي فقــره الثانيــة مــن المــادة )

 . (3)خصمه إلىالمخالفة للنظام العام او الآداب توجيه اليمين الحاسمة  الواقعةللخصم المتضرر من 

                                                 

الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام : )و التي تنص على ، من القانون  المدنية العراقية ( 2 /52) المادة (1)
بغير تفويض خاص الاقرار بح  ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من 

ممارسة عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا 
 .(الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا 

 .117 ص، 1988،  الطبعة الاولى،  بغداد ، مطبعه المعارف، موجز نظريه الاثبات  ، سعدون العامري .د (2)
 .من القانون  الاثبات العراقي( / ثانيا 118)( ينظر : المادة 3)



- 127 - 

 

حلـ  علـى انـه لللمقـرض ل إلـىن يوجـه اليمـين أنه ).... يجوز المقترض أالتمييز ب ةوقضت محكم

 .(1)كثر من ما هو مسموح بها قانونا( ألم يستوفي منه فوائد 

متـى مـا عجـز المـدعي المغصـوب منـه المـدعي عليـه ف، جراءات توجيه اليمين الحاسمةأما فيما يتعل  ب 

له عما اذا كان يطلب تحلي  خصمه اليمين الحاسمة أن تسأالغاصب عن اثبات ادعائه فعلى المحكمة 

ن مـــن يعجــز عـــن تقـــديم الـــدليل  . لـــذا فـــ(2)( مـــن قـــانون الاثبــات 116مــن عدمـــه وبهـــذا جــاءت المـــادة )

ذا ا إل المحكمـة فـي مـأعـن اثبـات دفعـه، تسـ (الغاصب) المطلوب لأثبات دعواه، او عجز المدعي عليه

كان يريد تحلي  خصمه اليمين فان كان حاضرا حل  و اذا كان غائبا  اجاز اصدار الحكم معلقـا علـى 

لا سرى الحكـم بحقـه ولقـد قضـي بهـذا الصـدد مـن قبـل ا  نكوله، فاذا حضر وحل  فردت دعوى المدعي و 

ر المـــدعي عـــاجزا عـــن الاثبـــات علـــى المحكمـــة ان تمنحـــه حـــ  محكمـــه التمييـــز جـــاء فيـــه ) وعنـــد اعتبـــا

 . (3)تحلي  المدعى عليه اليمين الحاسمة ( 

و تعلقهـا بالـدعوى ورفضـت المحكمـة منازعتـه وقـررت أليه اليمين فـي جوازهـا إواذا نازع من وجهت 

و يردهــا أفهــا ليــه اليمــين ان يحلإن تبــين قرارهــا صــيغه اليمــين وعلــى مــن وجهــت أتحليفــه اليمــين فعليهــا 

 .(4)لا اعتبر ناكلا ا  على خصمه و 

                                                 

،  1989،  المجلد الاول ، والسياسية القانونيةمجله العلوم  1986 -5-18في  1757بالعدد  قرار محكمه التمييز (1)
 .262 ص
 .من القانون  الاثبات العراقي ( 116)المادة : ( ينظر 2)
منشور في الموقع الالكتروني لمحكمة ، )  2223 -3- 31في  2223 -3- 426قرار محكمه التمييز المرقم  (3)

 .(https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php الاتحاديةيز يالتم
اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او : )من قانون  الاثبات العراقي و التي تنص على ( / اولا 119)المادة  (4)

، وعلى من في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين
 .(116وجهت اليه اليمين ان يحلفها، او يردها على خصمه، والا اعتبر ناكلا، مع مراعاة احكام المادة 
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ن اليمين الحاسمة التي سب  القول  ف ،الاثار القانونية المترتبة على توجيه اليمين الحاسمةوفيما يتعل  ب

ن أما أبأنها فكره تعني حسم النزاع والنزول عما عداها من طرق الاثبات، وهي تتجسد في ثلا  مواق  

ليــه إاذا حلــ  مــن وجهــت  ةاليمــين علــى خصــمه او ينكــل علــى اليمــين. فــي حالــو يــرد أيحلــ  اليمــين 

الحال  واعتبر ما يقوله مؤيدا باليمين  ةاليمين بالصيغة التي اقرتها المحكمة انحسم النزاع نهائيا لمصلح

للمحكمـة وبطبيعـة الحـال انكـار لـدعوى المـدعي  لعـدم قيـام  ةملزمـ ةوهو الصدق وسيكون مضمونه حج

عليهــا ولســقوط حقــه فــي جميــع الأدلــة التــي وضــعها قــانون الاثبــات تحــت يــده لأثبــات دعــواه ، ولا  الــدليل

يجوز لمـن وجـه اليمـين ان يعـود مخاصـمه مـن حلـ  اليمـين مـره اخـرى فـي الموضـوع الـذي ورد الحلـ  

 .(2)، و لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين الا بشروط معينه   (1)علية 

ولكن يجوز للخصم بدل من ان يحل  اليمين رد اليمين ويشـترط للجـواز ان يبـادروا اليـه مـن توجـه 

له اليمين لان قبوله الحل  يسقط حقه في الرد. كما يشترط ان تكون واقعة اليمين مشتركه بين الطرفين 

ل فــاذا طلــب المــدعي المغصــوب منــه مــن المــدعي عليــه الغاصــب المنكــر ان يحلــ  علــى عــدم حصــو 

ما اذا امتنع الخصـم عـن أ. (3)الغصب كان المدعى عليه رد اليمين على المدعي ليحل  على حصوله 

ليــه او ردت عليــه ان يحلــ  فيعــد نــاكلا ويخســر مــا إحلــ  اليمــين ولــم يردهــا علــى خصــمه حينمــا توجــه 

 .(4)توجهت به اليمين 

                                                 

 .375ص،  1991،  جامعه الموصل ، احكام قانون الاثبات المدني العراقي، عباس العبودي  (1)
،  1962، الإسكندرية، الجامعية مؤسسه الثقافة ،والتجارية قواعد الاثبات في المواد المدنية، د.توفي  حسن فرج  (2)

 .162 – 176ص
لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد : )من قانون الاثبات العراقي و التي تنص على ( رابعا \ 119)المادة  (3)

لخصم الذي ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه اليمين او ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فان ل
اصابه ضرر منها ان يطلب التعويض، دون اخلال بما قد يكون له من ح  في الطعن على الحكم الذي صدر ضده 

 .(بسبب اليمين الكاذبة
 .135ص،  1978، القاهرة ، مطبعه دار النهضة ،الاثبات في المواد المدنية ، جميل الشرقاوي .د (4)
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مغصـوب منـه فـي الـدعوى امتنع المدعى عليه الغاصب عـن اليمـين ثبـت حـ  المـدعي ال ةففي حال

و الوسائل وان كانت الأخيرة في طرق الاثبات لان أحدى الطرق أن اليمين الحاسمة هي  الضمان لذا ف

 ةالمدعي عليه الغاصـب اليمـين الحاسـمة فهنـا يكـون فـي حالـ إلىالمدعي المغصوب منه في حاله وجه 

ع الا فــي حــالات تــم ذكرهــا ســابقا. عــدم اقــرار الغاصــب بحقــه يفقــد حقــه فــي المطالبــة وينقضــي بــه النــزا 

ي أو لا يملـــك أعجــز  ةهــذه الوســـيلة مــن وســائل الاثبـــات فــي حالـــ إلـــىالمــدعي المغصـــوب منــه أ ويلجــ

  .خرى من طرق الاثباتأطريقه 

 ثانيا: اليمين المتممة 

وجههـــا مـــن تلقــاء نفســـه ، و لـــه ياليمــين المتممـــة دليــل تكميلـــي ذو قـــوه محــدودة لقاضـــي الموضــوع 

التامــة فــي تقــدير نتيجتهــا اذا ارادت المحكمــة اكمــال معلوماتهــا، وكانــت الأدلــة المقدمــة مــن قبــل الســلطة 

مـن  ةحد الاطراف لحل  اليمين بشان واقعأالمحكمة ، فب مكانها الدعوى  ةطراف لا تبدو كافيه لقناعالأ

سـبب تسـمى عمومـا الوقائع التي يخضع لها مصير النزاع، فهي اذا ليسـت سـوى تكملـة للـدليل،  ولهـذا ال

احــد الاطــراف الــذي يكــون لــه فيــه ثقــه اكبــر وبمــا ان  إلــىبــاليمين المتممــة وهــذا اليمــين يوجههــا القاضــي 

فــي  ةفالقاضــي يظــل محتفظــا  بحريــ ، اليمــين المتممــة تعــد دليــل اثبــات غيــر كامــل فأنهــا لا تقيــد القاضــي

م الأدلة المقدمة في الدعوى وهي فـي حـد تما إلىاتخاذ قراره.  وسميت هذه اليمين بالمتممة لأنها تؤدي 

ذاتها لـيس دلـيلا كـاملا يجـوز الاسـتناد اليـه فـي الحكـم بـل تـتمم الأدلـة الاخـرى الناقصـة، والتـي لا تكفـي 

 .(1)وحدها للحكم، وانما تجعل الادعاء قريب الاحتمال لذلك تسمى هذه اليمين بيمين الاستيفاء ايضا 

                                                 

بح  منشور في مجلة ، صحة اليمين المتممة في الاثبات المدني ، فرهد م حيدر علي .م، م اسعد فاضل منديل .م (1)
من قانون  الاثبات العراقي و التي تنص ( 122)المادة ،   36ص ، 2227،  3العدد ،  15كربلاء العلمية المجلد 

ذلك حكمها في  للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد)على 
 (.موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به
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المتممة هي اجراء قضائي حي   بما ان اليمين، فالقاضي في توجيه اليمين المتممة ةسلطوفيما يتعل  ب

ن لا ألا يكــون فــي الــدعوى دليــل كامــل و إيشــترط القــانون لكــي يــتمكن القاضــي مــن التوجيــه هــذا اليمــين 

 . (1)من أي دليل  ةتكون الدعوى خالي

قريـب الاحتمـال، فهـو دليـل ولـو انـه  اي ان يكون هنالك دليل ولكنه دليل ناقص يجعـل المـدعى بـه     

مــن أي دليــل فــلا يجــوز توجيــه هــذا اليمــين مــن بــاب  ةالقاضــي فــاذا كانــت خاليــ ةلا يكفــي لتكــوين قناعــ

).... كـان علـى المحكمـة  قضـتهالتمييـز الـذي  ةمفهوم المخالفة لما اشترط القانون وقد جاء قـرار محكمـ

ثا  المغصوبة التـي ذكرهـا شـاهد واحـد للمدعيـة ولـم ان تجري تحقيقاتها القضائية اللازمة بخصوص الا

يتم توجيه اليمين المتممة عنها وحي  ان المحكمة حسمت الموضوع خلافا لمـا تقدمـه الامـر الـذي اخـل 

ان لا يشــترط فــي الخصــم الــذي توجــه اليــه  إلــىبصــحه حكمهــا المميــز لــذا  قــرر نقضــه( وتجــدر الإشــارة 

هليـه التقاضـي فيـه لان هـذا اليمـين ليسـت تصـرف قانونيـا  وانمـا أ فـي ، بـل تكةهليه خاصأ اليمين المتممة 

ذلــك فــان هــذه  إلــىالحكــم العــادل فــي الــدعوى بالإضــافة  إلــىهــي اجــراء مــن اجــراءات التحقيــ  للوصــول 

 .(2)صلي في الدعوى الخصم الأ إلىاليمين لا توجه الا 

ي الـدعوى ، فالقاضـي يختـار و كذلك ان اليمين المتممـة توجـه مـن المحكمـة لأي مـن الخصـمين فـ

من الخصوم مـن كانـت ادلتـه اقـوى امـا فـي حـال تسـاوي الأدلـة فـان القاضـي يوجههـا للمـدعى عليـه لان 

احـد الخصـمين فـلا يجـوز توجيههـا  إلـىالاصل براءة الذمة ، وفي جميع الاحوال يجب ان توجه اليمـين 

 .(3)الخصمين معا في وقت واحد  إلى

                                                 

يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في : )من قانون  الاثبات العراقي و التي تنص على ( 121)المادة  (1)
 .(الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل

منشور ، )  2219-7-2في  2219 الاحوال والمواد الشخصية هيئه 726بالعدد الاتحادية قرار محكمه التمييز  (2)
 .(https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php ز الاتحاديةيفي الموقع الالكتروني لمحكمة التمي

 . 143ص، مصدر ساب  ، ادم وهيب النداوي . ( د3)
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جــه اليمــين المتممــة لتحديــد قيمــه المــدعى بــه الا اذا اســتحال تحديــد هــذه ولا يجــوز للمحكمــة ان تو 
 .(1)اخرى وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اعلى يصدق المدعي فيه بيمينه  ةالقيمة بطريق

الاثـار بـين حلـ  نفـرق فـي فـلا بـد مـن أن الاثار القانونية المترتبة على توجيه اليمين المتممة أما بشأن 
 المتممة وبين نكول عن حلفها :اليمين 

حل  اليمين المتممة : يؤدي الخصم الذي توجه اليه اليمين المتممة بنفسـه ولا يجـوز لـه  ةففي حال
ان يوكل غيـره فـي الحلـ  واذا حلـ  الخصـم اليمـين المتممـة قضـت المحكمـة لصـالحه فـي الاغلـب وان 

الـدعاء الخصـم الـذي حلـ  اليمـين المتممـة كان ذلك غير ملـزم لهـا ، فقـد تجـد المحكمـة مـن الأدلـة بـان 
 .غير صحيح هذا في حال الحل 

النكول عن اليمـين كحلفهـا لا يقيـد المحكمـة ، فهـي ، ف ن ما في حال النكول عن حل  اليمين المتممة أ

دله الخصوم ففـي حالـه أيستخدمها القاضي لإكمال ما نقص من  ةليست كاليمين الحاسمة بل انها وسيل

الخصــم الــذي وجهــت اليــه اليمــين المتممــة عــن حلفهــا فــان الأدلــة التــي قــدمها تبقــى علــى حالهــا اذا نكــل 

دون تغيير، لان المحكمة وجهت هذه اليمين لاستكمال الأدلة الناقصة، وعند النكول تزداد هذه الشكوك 

 غلــب ولكــن اذا وجــدت المحكمــة مــن خــلالفــي صــحه ادعــاءه، وعنــد ذلــك تحكــم المحكمــة هــذه علــى الأ

دلته الناقصة فتحكم المحكمة لصالحه بالرغم أتكمل  هجديده بعد نكول ةدلأتدقي  اوراق الدعوى وظهرت 

خر، ليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الأإمن نكوله. و لا يجوز للخصم الذي وجهت 

الخصـم  إلىا اليمين يجوز للقاضي اذا انكل الخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة ان يوجه هذ ولكن

 .(2)الاخر ، لا سميا بعد ان تعزيزت ادلته بنكول خصمه 

                                                 

لا يجوز للمحكمة ان توجه  –اولا : )من قانون  الاثبات العراقي و التي تنص على ( / اولا و ثانيا  122)المادة  (1)
وتحدد المحكمة  –ثانيا . للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى 

 .(في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه
من القانون  الاثبات ( 123)المادة ،   42ص ، مصدر ساب  ،  مزهرم حيدر علي .م، م اسعد فاضل منديل .م (2)

 .(لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر: )العراقي و التي تنص على 
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اولا( وهي صوره مـن صـور  / 124يمين الاستظهار الذي نصت عليه المادة ) إلىوتجدر الإشارة 

. ومـــن كـــل مـــا تقـــدم مـــن ممـــا ذكـــر (1)اليمـــين المتممـــة فـــي حـــالات خاصـــه نـــص عليهـــا القـــانون حصـــرا 

مــن وســائل الاثبــات التــي يســتطيع المــدعي المغصــوب منــه  ةطريقــه او وســيلبخصــوص اليمــين بوصــفه 

طريقـــة ضـــعيفة لأثبـــات حـــ   تاســـتعمالها مـــن اجـــل اثبـــات حقـــه مـــن المـــدعى عليـــه الغاصـــب وان كانـــ

المدعي المغصوب منه لكنها يمكن الركون اليها في حاله اعـواز الأدلـة او فقـدها نهائيـا مـن اجـل اثبـات 

 حقه في دعوى الضمان.

                                                 

في الاحوال تحل  المحكمة من تلقاء نفسها : )من القانون  الاثبات العراقي و التي تنص على ( / اولا 124)المادة  (1)
اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الح   -اولا : الاتية

بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا 
 .(الح  رهن
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 الفرع الثاني

 طرق الطعن بالحكم

طرق الطعن او التظلم من الحكم القضائي هو عباره عـن وسـائل قانونيـه يضـعها المشـرع للخصـوم 

لبع  الاطمئنان في نفوسهم اذا ما شعروا بعدم صحه الحكم او جـزء منـه. و تمكـين المحكـوم عليـه مـن 

 جميــع طلباتــه بقصــد ابطالــه او إلــىطلــب اعــاده النظــر فــي الحكــم الصــادر ضــده او الــذي لــم يســتجيب 

فقد نص القانون على طـرق الطعـن  فسخ او نقضه. وذلك بغية تلافي ما قد يكون في حكم من اخطاء.

بالأحكام لهذا الغرض محددا انواعها وصورها و نص على الحـالات التـي يجـوز فيهـا الطعـن فـي الحكـم 

ن يقـدم او القرار القضائي وحصره من لهم حـ  الطعـن وضـد مـن يوجـه الطعـن و بـين المـدة التـي يلـزم ا

الطعن خلالها متوخيا من كل ذلك التوفي  بين حجيه الحكم التي تثبت بمجرد صدوره والتي ترتكز على 

ساسها المصـلحة العامـة والتـي تحـتم ان يكـون الحكـم القضـائي واجـب الاحتـرام ويلـزم تنفيـذه جبـرا أقاعده 

النشـاط البشـري . وفـي كـل القانون في توجيه وضبط اوجه  ةلتحقي  الامن في المجتمع عن طري  سياد

الأنظمـــة القضـــائية هـــو عـــدم جـــواز اقامـــه الـــدعوى الابتدائيـــة لأبطـــال الحكـــم او تعديلـــه بحجـــه مخالفتـــه 

. بل يلجا المدعي او المدعى عليه للطعن لأبطال حكم او تعديله وطرق الطعن التي رسـمها (1)الحقيقة 

ا علــى الاجــراءات التــي اتبعتهــا محكمــه القــانون والخطــأ الــذي يبــرر الطعــن فــي الحكــم قــد يكــون منصــب

الموضوع حين نظر الدعوى وحين اصدار الحكم فيها وقـد يكـون فـي تطبيـ  القاعـدة او الـنص القـانوني 

. والاصــل ان يكــون الطــاعن طرفــا فــي الــدعوى التــي صــدر فيهــا الحكــم (2)او فــي تكييــ  واقعــه الــدعوى 

المحكـوم عليـه حتـى لـو كـان الحكـم عليـه جزئيـا اذ لا الذي يراد الطعن فيه ولكن لا يقبل الطعن الا مـن 

                                                 

 .48ص، مصدر ساب  ، المحمود  القاضي مدحت (1)
دار الحكمة للطباعة و ، الطعن في الاحكام بالتميز في قانون المرافعات المدنية ، عبد الرزاق عبد الوهاب . ( د2)

 .242ص،  1991  ، جامعة بغداد ، النشر 
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يجوز الطعن ممن قضى له بجميع طلباته. ولكن يصح الطعن المقدم من احد الورثة اذا كـان الحكـم قـد 

صدر ضد مورثة بعدهم الخل  العام للخصم المحكوم عليه. وكـذلك يجـوز بحسـب القـانون لمـن حـددهم 

قـد اسـقط حقـه فيـه صـراحه او ضـمنا ذا كـان مـن خسـر الـدعوى ح  الطعـن االقانون ولا يجوز استعمال 

 .(1)وذلك بقبول الحكم بشكل غير قابل للتأويل 

حي  اورد المشرع العراقي بشان عدم قبول الطعن الا من الطرف الذي خسر الـدعوى وعلـى ان لا 

( مـن قـانون المرافعـات 189فـي المـادة ) اشترط المشرع العراقي اعن قد اسقط حقه فيها، ولكنيكون الط

 .(2)المدنية ان يكون اسقاط الح  في الطعن صراحه امام المحكمة او بورقه مصدقه من كاتب العدل 

التقاضي فاذا كان الطاعن فاقـد  ةهليأ والأهلية شرطه لازم لقبول الطعن  واهليه الطعن هي نفسها  

مــا تــم ذكــره مــن هــذه  إلــىحيــل موضــوع الأهليــة والتمثيــل لهــذه الأهليــة فيلــزم رفــع الطعــن مــن يمثلــه و ن

. ويجــب ان يكــون الحكــم (3)الدراســة بخصــوص اهليــه المــدعي المغصــوب منــه والمــدعي عليــه الغاصــب 

قابلا للطعن فيه حي  ان لـيس كـل حـاكم قضـائي قابـل للطعـن فيـه فهنالـك مـن الاحكـام القضـائية مـا لا 

لصــادر اثنــاء المرافعــة لا يقبــل الطعــن فيــه الا مــع الحكــم النهــائي يقبــل الطعــن فيهــا ، فــالقرار الاعــداد ا

 .(4)للدعوى 

 

                                                 

 .225-224ص، مصدر ساب  ، العماري حبيب عبد مرزة .د (1)
لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر : ) من قانون المرافعات المدنية العراقي  نصت على انه ( 189)المادة  (2)

 (الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقة فيه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بروقة مصدقة من كاتب العدل 
 .من هذه الدراسة (116,114,113)( انظر صفحة 3)
القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة   : )ات المدنية العراقي و التي تنص على من قانون المرافع( 172)( المادة 4)

ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها 
 .(استقلالا بمقتضى القانون 
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( مــن 218وهــدف المشــرع عــدم التــأخير فــي حســم الــدعوى باســتثناء القــرارات التــي اوردتهــا المــادة )

قانون المرافعات و التي اجاز الطعن فيها بصوره مستقله بطريقه التمييز لكي لا تـذهب الـدعوى اشـواطا 

.  ولا بــد مــن مراعــاه ميعــاد الطعــن و هــو الفتــرة الزمنيــة التــي يجــوز خلالهــا (1)فــي طريــ  الخطــأ بعيــده 

. (2)طلــب مراجعــه الحكــم ولا يترتــب علــى فواتــه ســقوط الحــ  فيــه. علمــا ان تلــك المــدد مــن النظــام العــام 

الصـادرة عنهـا ولقد حدد المشرع العراقي مده الطعن في قانون المرافعات حسب قرار الحكـم او المحكمـة 

( مــن قــانون المرافعــات 218ايــام بالنســبة للطعـن فــي القــرارات المنصـوص عليهــا فــي مـاده ) 7، فجعلهـا 

 .المدني

و للطعن بطري  تصحيح القرار التمييزي والتي تقضي في كل الاحوال بمـرور سـته اشـهر علـى صـدور 

 . (3)الحكم 

يومـا ايضـا بالنسـبة للطعـن تمييـزا بالأحكـام  32، و  (4)وعشره ايام للاعتراض على الحكم الغيـابي      
الصادرة عـن محـاكم الاحـوال الشخصـية و الطعـن بالأحكـام الصـادرة عـن محـاكم البـداءة بدرجـه اخيـرة ،  

ولى او الاحكام التي أوالطعن تمييزا في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف و محاكم البداءة بدرجه 
التمييـز مـع وجــوب مراعـاه المـدد الاخــرى المنصـوص عليهــا  ةاشـره لـدى محكمــلا تسـتأن  وانمـا تميــز مب

                                                 

 .229ص، مصدر ساب  ، العماري  د مرزةيحبيب عب. د، 52ص، مصدر ساب  ، القاضي مدحت المحمود (1)
المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في   : )من قانون المرافعات المدنية العراقي و التي تنص على ( 171)( المادة 2)

القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الح  في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد 
 .(عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية 

مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا   : )من قانون المرافعات المدنية العراقي و التي تنص على ( 221)المادة  (3)
من اليوم التالي لتبلي  القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد 

 .(تصحيحه 
على  يجوز للمحكوم عليه الاعتراض: )من قانون المرافعات المدنية العراقي و التي تنص على ( 1 / 177)المادة  (4)

الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة  او محكمة الاحوال الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال 
 .(عشرة ايام 
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فــتم تحديــدها بخمســه عشــر   (3)واعــاده المحاكمــة   (2)، امــا طريقــه الاســتئناف  (1)فــي القــوانين الخاصــة 
 يوما. 

( مــن قــانون المرافعــات ) الطــرق 186و طــرق الطعــن فــي الاحكــام القضــائية حســب نــص المــادة )     
 ية للطعن في الاحكام هي:القانون

تصــحيح  -5التمييــز   -4اعــاده المحاكمــة   -3الاســتئناف   -2الاعتــراض علــى الحكــم الغيــابي   -1
 اعتراض الغير( -8القرار التمييزي  

( طـرق الطعـن القانونيـة كافـه وتنقسـم طـرق الطعـن القانونيـة المـذكورة مـن 186وقـد حـددت المـادة )

تجـدد النـزاع والغـرض مـن ذلـك  إلـىطرق طعـن عاديـه، ويقصـد الطـاعن فـي سـلوكها  إلىالناحية الفقهية 

استصدار حكم جديد يختل  عن الحكم المطعون فيه وحدد المشرع العراقي طرق الطعن العاديـة و همـا 

ـــابي  ـــراض علـــى الحكـــم الغي الاســـتئناف  ةمـــام محكمـــأمـــام المحكمـــة نفســـها و أ (5)و الاســـتئناف  (4)الاعت

في التشريع  ةعاديالتئنافية بالنسبة للطعن بطريقه الاستئناف اما بالنسبة لطرق الطعن غير بصفتها الاس

 . (9)واعتراض الغير  (6)و تصحيح القرار التمييزي  (7)والتمييز  (8)العراقي فهي أعاده المحكمة 

                                                 

ثلاثون ( 32)مدة الطعن بطري  التمييز   : )من قانون المرافعات المدنية العراقي و التي تنص على ( 224)المادة  (1)
داءة و المواد الشخصية و الاحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه يوما بالنسبة لأحكام محاكم الب

 .(من هذا القانون و مراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة( 218)و (  172)احكام المادتين 
 (ستئناف خمسة عشر يوما مدة الا: )من قانون المرافعات المدنية العراقي و التي تنص على ( 1 / 167)المادة  (2)
مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر   : )من قانون المرافعات المدنية العراقي و التي تنص على ( 196)المادة  (3)

يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او 
 .(ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها 

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 164-177)( ينظر المواد 4)
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي( 195-165)د ينظر الموا (5)
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 222-195)ينظر المواد  (8)
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 216-223)ينظر المواد  (7)
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 223-219)ينظر المواد  (6)
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 232-224)ينظر المواد  (9)
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ا الحكـم ان طرق الطعن غير العادية باستثناء اعاده المحكمة يقتصر دور المحكمة التي يرفع عليه

المحكمـة التـي  إلـى. يقدم الطعن بالحكم القضائي (1)المطعون فيه على التحق  من العيوب التي تشوبه 

اصـدرته او المحكمــة المختصــة بنظــر الطعــن وذلــك بموجـب عريضــة موقعــه مــن قبــل الطــاعن او وكيلــه 

الطعـن وطلبـات سـباب أتتضمن خلاصة بالحكم الصادر في الدعوى وتاريخه والمحكمة التي اصـدرتها و 

الطعان مع بيان محل المختار لإقامه الطعن والمطعون ضد على ان يرف  بالعريض الصور منها ليبل  

 . (2)بها الخصم المطعون ضده وفقا  للقانون. ويعد دفع الرسم مبدا الطعن 

ن الطعن بالأحكام و التـي تنطبـ  علـى جميـع الـدعوى ومنهـا أوان الاجراءات المنصوص عليها بش

دعـــوى ضـــمان المـــال المغصـــوب والتـــي شـــانها شـــان بـــاقي الـــدعاوى مـــن حيـــ  اجـــراءات الطعـــن حيـــ  

يستطيع اي مـن الطـرفين سـواء كـان المـدعي المغصـوب منـه او المـدعي عليـه الغاصـب الطعـن بـالحكم 

لمحــددة بالقــانون التــي تــم التطــرق اليهــا حيــ  يكــون القضــائي الصــادر مــن المحكمــة المختصــة بــالطرق ا

الحكم الصادر بدعوى ضـمان المـال المغصـوب قابـل للطعـن بكافـه طـرق الطعـن بالأحكـام الصـادرة مـن 

( مــن قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي، امــا فــي مــا 165،  32محكمــة البــداءة وبنــاء علــى المــادتين ) 

ال الشخصية والمتعلقة بغصب الاثا  الزوجية تكون خاضعه يخص الاحكام الصادرة من محكمه الاحو 

للطعــن امــام المحكمــة التمييــز الاتحاديــة وهــي مــن الــدعاوى التــي لا تخضــع للطعــن الاســتئنافي و ذلــك 

 .(3)( قانون المرافعات المدنية العراقي 35احكام المادة ) إلىاستنادا 

                                                 

 .217، صمصدر ساب  ، العماري د مرزة يحبيب عب.د (1)
 .326، ص مصدر ساب ، ادم وهيب النداوي .د (2)
-351ص، مصدر ساب  ، ادم وهيب النداوي .د: ( للمزيد من التفاصيل حول طرق الطعن في الاحكام القضائية 3)

، مصدر ساب  ، العماري  د مرزةيحبيب عب.د،  172-48ص، مصدر ساب  ، المحمودالقاضي مدحت ،  422
 .219-222ص
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 الخاتمة

موضــوع تقــدير ضــمان المــال المغصــوب، ســنذكر أهــم مــا توصــل إليــه البحــ  مــن نتــائ  بعــد أن تناولنــا 

 ومقترحات وتوصيات، وكما يلي:

 النتائج:: أول

المغصوب منه إن كـان قائمـا،  إلىإن القاعدة العامة هي إن الغاصب يُلزم برد المال المغصوب  .1

ن ح  المغصوب منه ينتقل  الضمان بعد تقديره إذا تعذر رد المـال المغصـوب ذاتـه بسـبب  إلىوا 

هلاكه أو تلفه أو نقصه، ويستوي أن يكون ذلك الهـلاك أو التلـ  أو النقصـان قـد وقـع بتعـد   منـه 

 أو دون تعد فيضمن الغاصب الشيء المغصوب

لزامـه بالضـمان يتطلـب وجـود أركـان ثلاثـة لا بـد مـن اجتما .2 عهـا معـا  إن قيام مسـؤولية الغاصـب وا 

وحـدو  ( الخطـأ)وهي ذاتها أركـان المسـؤولية فـي الفعـل الضـار والتـي تتكـون مـن فعـل الإضـرار 

 الضرر وعلاقة سببية بينهما.

ذلــك التقــدير عــن القيمــة الحقيقيــة لــذلك  ليزايــدتقــدير ضــمان المــال المغصــوب أن  شــروط إن مــن .3

ن التقــدير يجــب أن يكــون متناســبا  مــع الضــرر دون الن جســامة الفعــل الضــار،  إلــىظــر المــال، وا 

لأن الضـــمان لا يقصـــد منهـــا معاقبـــة المســـؤول بـــل تعـــويض المضـــرور، وفـــي المقابـــل يجـــب ألا   

يــنقص ذلـــك الضـــمان عـــن قيمــة المـــال المغصـــوب وأن يكـــون مشــتملا  علـــى العناصـــر الأساســـية 

 للتعويض من حي  الخسارة التي لحقت المغصوب منه والكسب الذي فاته.

الواردة في القانون العراقي قـد جـاءت وفيهـا الكثيـر مـن القصـور فيمـا يتعلـ  بكيفيـة إن النصوص  .4

المغصــوب أو تلفــه،  ضـمان المغصــوب، إذ لــم يبــين المشــرع كيفيــة هــذا الضــمان فــي حالــة هــلاك

في حين أن موق  القانون الإماراتي ومثله القـانون اليمنـي قـد تميـز علـى موقـ  القـانون العراقـي 
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ن حيــ  الاستفاضــة فــي تنظـيم أحكــام الضــمان وكيفيــة تقـديره ســواء كــان المــال فـي هــذا الصــدد مـ

 .المغصوب مثليا  أو قيميا  

نقصـــان قيمـــة المـــال المغصـــوب، علـــى  إلـــىإن القـــانون العراقـــي لـــم يعـــال  حالـــة الزيـــادة المؤديـــة  .5

لـزم نقصـان قيمـة المغصـوب حيـ  أ إلىخلاف الفقه الإسلامي الذي عال  مسألة الزيادة المؤدية 

 المغصوب منه. إلىالغاصب أن يدفع أرش نقص القيمة 

 إن القانون العراقي لم يُلزم الغاصب بضمان النقص في قيمة المغصوب نتيجة تراجع الأسعار. .8

إن القانون العراقـي لـم يحـدد زمـان تقـدير قيمـة المـال المغصـوب ضـمن أحكـام الغصـب وهـل تعـد  .7

يوم التل ، أم يوم الانقطاع  إلىيوم يوم الغصب أم التل  أو أعلى القيم من يوم غصب الأموال 

أم يوم إقامة الدعوى أم يوم المطالب بالرد، على عكـس القـانون اليمنـي الـذي حـددها بـأوفر القـيم 

 وقت الطلب، والقانون الإماراتي الذي حددها بيوم الغصب. إلىمن وقت الغصب 

إن القانون العراقي وكذلك القـانون اليمنـي لـم يحـدد مكـان تقـدير قيمـة المـال المغصـوب وهـل تعـد  .6

فــــي مكــــان الغصــــب أو مكــــان إقامــــة الــــدعوى أو مكــــان وجــــود الغاصــــب، علــــى عكــــس القــــانون 

 لغصب.الإماراتي الذي حددها بمكان ا

إن دعوى ضمان المال المغصوب هي من الدعاوى الشخصية ما لم يكن المغصوب عقارا  ف نها  .9

تكــون دعــوى عينيــة، كمــا إنهــا شــأنها شــأن الــدعاوى الأخــرى مــن حيــ  الأطــراف وجهــة التقــدير  

 وطرق الإثبات وطرق الطعن بالحكم.

المختصـة بنظـر الـدعوى  إن جهة التقدير في دعوى ضمان المال المغصوب هي ذاتهـا المحكمـة .12

فتقــوم بالتقــدير مباشــرة مــن قبلهــا أو بواســطة الخبــرة أو بالاتفــاق علــى الصــلح بــين الطــرفين علــى 

 المال المغصوب. تقدير قيمة
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 :التوصيات: ثانياا 

 ( من القانون المدني، فتكون بالصيغة الآتية:193نقترح على المشرع العراقي تعديل المادة )  .1

يضـمن الغاصـب وفـي مكــان الغصـب هـلاك المـال المغصــوب المثلـي أو تلفـه أو ضـياعه بتعديــه أو  1)

ن تعذرا فقيمته بأعلى القيم من وقت الغصب   2يوم الحكـم.  إلىدون تعديه، مثل ذلك المال إن وجد، وا 

ذلــك يضــمن الغاصــب هــلاك المــال المغصــوب القيمــي أو تلفــه أو ضــياعه بتعديــه أو دون تعديــه، قيمــة 

 يوم الحكم(. إلىالمال بأعلى القيم من وقت الغصب 

( من القانون المدني ليكـون 194المادة ) إلىإضافة نص قانوني  إلىنقترح على المشرع العراقي   .2

ن تكـــون الصـــياغة علـــى النحـــو الآتـــي: )ويضـــمن الغاصـــب الزيـــادة المؤديـــة 4تحـــت تسلســـل )  إلـــى(، وا 

 نقصان قيمة المال المغصوب(.

العراقــي، ليكــون الــنص بعــد التعــديل علــى  ( مــن القــانون المــدني195قتــرح تعــديل نــص المــادة )ن  .3

النحو الآتي: )إذ تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصـب فيضـمن الغاصـب نقصـان القيمـة مطلقـا ، سـواء 

 في التعويضات الأخرى(. المغصوب منه دون إخلال بح  منو  تغير قيمة النقدكان بسبه أم بسبب 

 

العالمي رب لله والحمد
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 المصادر

  الكريم القران

 : اللغة معاجم:  اول

 القاهره – 1ط 2 ج،   المعاصرة العربيه اللغة معجم،  عمل فري  بمساعده مختار احمد د.ا .1

 .  2226 الطبع سنه،  الكتب عالم

 العربيه اللغه مجمع اصدار، الوسيط المعجم، وجماعته الزيات حسن احمد، مصطفى ابراهيم .2

 . 1981 سنة، مصر مطبعه، 2ج،مصر في

 منظور ابن مكرم بن محمد الدن جمال الفضل ابي العلامة للأمام،  العرب لسان، منظور ابن .3

 . طبع سنه ببيروت طبع 5 ج – المصري  الافريقي

 للجمعيات العامه الاداره العربيه اللغه مجمع، الوسيط المعجم، واخرون  الزيات محمد بن احمد .4

 .  2ط،العربي الترا  احياء رواد

   طبع سنه بدون ، بيروت، النباتات مكتبه، المحيط محيط، البستاني بطرس .5

 عبد الدكتور تحقي  -المنادي بن الرؤوف عبد الامام للشيخ -التعاري  مهمات على التوفي  .8

 .1992.  القاهره – الكتب عالم – 1ط – حمدان صالح الحميد

 . طبع سنه بيروت، للنشر الفني مؤسسة،  الزاهر النفي معجم، العزم ابو الغني عبد. د .7

 ،الاسلامي العربي بين الكتاب دار، الطالب روض شرح في المطالب اسني الانصاري  زكريا .6

 .بيروت

،  2ج،  القاهره الطباعة دار مطبعة،  والتطائر الاشياء شرح،  البصائر العيون  غمر .9

 .هـ1292
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 : السلامي كتب الفقه: ثانيا

 والتوزيع للنشر العربي الكتاب دار،  المقنع متن على الكبير الشرح،   الدين شمس الفرج، أبو .1

 .نشر سنة بدون ، 

اللمعة الدمشقية في فقه  ، الأول الشهيد ب المعروف،  العاملي مكي بن محمد الله عبد ابو .2

 .ترقيم بدون ،  م1634 - هـ1249   ،  حجري  طبع الامامية،

،  1ط،  حنبل بن احمد فقة في الكافي،  المقدسي قدامة بن الله عبد الدين موف  محمد ابو .3

 . طبع سنة بدون ،  دمش  – الاسلامي المكتب منشورات

 البانيو مصطفى مطبعه، الشيرازي  ابادي الفيروزي  يوس  بن علي بن ابراهيم اسحاق ابي .4

 . هـ1379 الطبع سنه، 2ط،1ج،مصر

 المطبوع الكبير الشرح،  بالدردير الشهير المالكي العداوي  محمد بن احمد السيد البركات ابي .5

- هـ 1295 ، مصر،  بولاق،  العربية الكتب احياء دار مطبعة،  الدسوقي حاشية بهامش

 .  م1676

 الطبع سنه، الشرق  مطبعه، التحفه شرح البهجه، المتولى السلام عبد بن علي الحسن ابي .8

  هـ1344

  .بالازهر المصرية المطبعة، الاقناع، المقدسي الحجاوي  موسى الدين شرف النجا ابي .7

 سنه بدون ،  العربية الكتب احياء دار مطبعة،  الطالبيين اعانه،  الدمياطي البكري  بكر ابي .6

 . طبع

 دار الناشر، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع، الكاساني بن مسعود الدين علاءابي بكر  .9

 .1962 النشر سنة بيروت، العربي الكتاب
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 الكتاب دار مطبعة، الطحاوي  مختصر، الطحاوي  سلامة بن محمد بن احمد جعفر ابي .12

 . الوفاء ابو الافغاني تحقي ، هـ1372   ، القاهرة،  العربي

 . 1922 - هـ1317   ،  مصر في المؤيد و الاداب مطبعة،  الوجيز،  الغزالي حامد ابي .11

 . 2ط،مصر بولاق مطبعه، خليل مختصر على الخرشي شرح، الخرشي محمد الله عبد ابي .12

 الجليل مواهب، المالكي بالحطاب المعروف المغربي الطرابلسي محمد بن محمد الله عبد ابي .13

 . طبع سنة بدون ، بليبيا النجاح مكتبة ونشر مطبعة،

   ،1ط، مصر، بولاق، الاميرية الكبرى  المطبعة الام، الشافعي ادريس بن محمد عبدالله ابي .14

 . هـ1321،

 - هـ1326   ،1ط،  الخيرية المطبعة،  الضمانات مجمع،  البغدادي غانم بن محمد ابي .15

1691 . 

 .هـ1352   ،  مصر،  الميزية مطبعة،  المحلى،  حزم بن احمد بن علي محمد ابي .18

، بيروت، والنشر للطباعه الفكر دار مطبعه، الحاوي ، الماوردي حسين بن الحسن ابي الامام .17

 . طبع سنه بدون 

 الاصبحي انس بن مالك الامام عن القاسم بن الرحمن عبد الامام عن سحنون  الامام .16

  هـ1323   ، مصر السعادة مطبعة،1ط، المدونه،

 احادي  من الاخبار ممنتقى شرح الاوطار نيل،  الشوكاني محمد بن علي بن محمد الامام .19

  1973،  5 ج،     ، بيروت،  الفكر دار مطبعة،  الاخبار سيد

 .هـ 1376   ،  القاهره،  الحلبي مؤسسة،  والنظائر الاشباه،  السيوطي الدين جلال .22

 خان القاضي فتواي،  المقدسي الركرمي  الاوزخبدري  محمود بن منصور بن الحسن .21

   طبع سنة بدون ،  هند الكنورز العالي مطبعة،  العلماء من جماعة( ، الخانية)
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 – دمش ،  والنشر للطباعة الفكر دار، 2ط، 4ج،  وادلته الاسلامي الفقه،  الزحيلي وهبه.د .22

 1965.  سوريا

 مطبعة،  الحرام و الحلال بيان في الاحكام مهذب،  السبزواري  الموسوي  الاعلي عبد السيد .23

  1962   ،  الاشرف النج ،  الاداب

 هـ1367   ،  9ط،  النج  مطبعة،  الصالحين منهاج،  الحكيم الطباطبائي  محسن السيد .24

   م1987 -

،  الاسلامي النشر مؤسسة مطبعة،  1ج،  المعاملات فقه،  المصطوفي كاظم محمد السيد .25

  1389 النشر سنة،  ايران -قم

 المدينه مطبعه، الصغير الشرح، الحميد عبد الدين محيي محمد تحقي ، الدردير احمد سيدي .28

  1982 الطبع سنه، 1ط،القاهره

 التركي الله عبد.  د تحقي  الاقناع لطالب الاقناع،  الحجاوي  احمد بن موسى الدين شرف .27

 والدعوه والاوقاف الاسلاميه الشؤون  وزاره نشرت، هجر بدار البحو  مركز مع بالتعاون 

 هـ1419 سنه، السعوديه والارشاد

 الشرح،  المقدسي قدامة بن احمد بن محمد عمر ابي بن الرحمن عبد الفرج ابو الدين شمس .26

   طبع سنة بدون ،  الطائ ،  مؤيد مكتبة،  السلفية المكتبة،  الكبير

،  المنهاج الفاى معرفة إلى المحتاج مغني،  الخطيب،  الشربيني احمد بن محمد الدين شمس .29

  1956   ،  مصر – القاهره،  واولاده الحلبي مطبعة

 الكتب دار مطبعه، المنهاج شرح إلى المحتاج نهايه،  الرملي العباس بن محمد الدين شمس .32

  1993 الطبع سنه، بيروت، العلميه

 هـ1271 الطبع سنه، حجرية  طبعه،  المبسوط، الطوسي الحسن بن محمد جعفر ابو لشيخا .31
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 الامام فقه في الكافي، المقدسي قدامه بن الله عبد الدين موف  محمد ابي الاسلام شيخ .32

  الطبع سنه بدون ، الاسلامي المكتب،حنبل بن احمد المبجل

 1ط، الباني مصطفى مطبعة،  الطلاب منه ، الانصاري  زكريا يحيى ابي الاسلام شيخ .33

 ، 1946 الطبع سنه،  الاخيرة،

 شرح الهداية، المرغيناني الرشداني بكر ابي ابن علي الحسن ابي الدين برهان الاسلام شيخ .34

   طبع سنة بدون ، مصر الحلبي الباني مصطفى مطبعة، المبتدأ البداية

،  لبنان مكتبة،  الصحاح مختار،  الرازي  القادر عبد بن بكر ابي بن محمد الامام الشيخ .35

  1968،  لبنان – بيروت

 محمد مصطفى مطبعة،1ج، الابرار لأعمال الانوار،  الاردبيلي يوس  الدين جمال الشيخ .38

  طبع سنة بدون ،  مصر التجارية صاحب

 دار مطبعة،  الجمل حاشية،  الانصاري  زكريا للشيخ المنه  شرح على الجمل سليمان الشيخ .37

  طبع سنة بدون ،  بيروت،  الفكر

 مطبعة، 1ط، المقنع على والمحرر الكافي زوائد، الحمبلي عبيدان بن الرحمن عبد الشيخ .36

  طبع سنة بدون ، دمش ، النشر، الاسلامي منشورات

، العلميه المكتبه مطبعه، الكتاب شرح في اللباب،  الميداني الدمشقي القيم الغني عبد الشيخ .39

  لبنان، بيروت

،  حجرية طبعة،  الخلاف مسائل او الخلاف،  الطوسي علي بن حسن بن محمد الشيخ .42

   م1951 ـ ه1372   ،  العلمي علي محمد مطبعة،  ايران

 .هـ1319 ، القاهرة ،الشرقية العامرة مطبعة،1ط، القناع كشاف، البهوتي ادريس ابن منصور الشيخ .41

 مكتبه، للمطبوعات الاعلمي مطبعه، الاسلامي الفقه في الغصب احكام، شراره الجبار عبد .42
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  1975 الطبع سنه، بغداد التربيه دار

، الابحر ملتقى شرح في الانهر مجمع،  زاده بشيخي المعروف سلمان بن محمد الرحمن عبد .43

  1996 الطبع سنه، بيروت، العلميه الكتب دار مطبعه

، 1ط،الاسلاميه الشريعه في، والتعويض التعبد بين الماليه القيمه، الخطيب عمر العزيز عبد .44

 2222 الطبع سنه، عمان، عمار دار

 .1951 ،2ط، للتعليل الاختيار، الحنفي الموصلي مودود بن محمود بن الله عبد .45

  1955 ،1ط،الخلاف في الراجح في الانصاف،المرداوي  سلمان بن علي الحسن ابو الدين علاء .48

،  العربية الكتب دار،  2ط،  الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع،  الكاساني الدين علاء .47

  1962 الطيع سنة،  بيروت

 البيت ال مؤسسة تحقي ،  الفقهاء تذكرة،  الاسدي المظهر يوس  بن الحسن الحلي العلامة .46

  هـ 1398،  7 ج،  ايران – قم،  الترا  لاحياء(  السلام عليهم)

 الامام،  الهجره دار امام فقه في،  خليل مختصر،  المالكي اسحاق ابن خليل الشيخ العلامة .49

  طبع سنه بدون ،  واولاده الحلبي البابلي عيسى ط،  الايمان مكتبه،  انس بن مالك

 .2222،  العربي الفكر دار،  القاهرة مطبعة،  الاسلامي الفقة في الضمان،  الخفي  علي .52

 بيروت،  المعرفة دار،  الدقائ  كنز شرح الحقائ  تبين،  الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر .51

 هـ1313،    ، 2ط، 

 المعرفه دار مطبعة،  11ج، المبسوط،  السرخسي احمد بن محمد الدين شمس للامام .52

  1976   .  لبنان – بيروت

 ، 1952   ، المحمدية السنة مطبعة، الفقة في المحرر، البركات ابي الدين مجد .53

 .1371، الاشرف النج  العلميه المطبعه، الفقاهه نه ، الحكيم الطباطبائي محسن .54
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 امير مطبعه،  الشيرازي  صادق السيد تحقي ،  2ط،  2ج،  الاسلام شرائع،  الحلي المحق  .55

  1969    ايران – قم، 

 شرائع شرح الافهام مسالك،  الثاني الشهيد بالعاملي الملقب علي بن الدين زين المحق  .58

   ايران،  حجرية طبعة،  الغصب باب،  الاسلام

  القدير فتح تكمله،همام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال المحق  .57

 . طبع سنة بدون ، الفكر دار مطبعه

 الشرح بهامشها و،  الكبير الشرح على الدسوقي حاشية،  الدسوقي عرفة بن احمد ابن محمد .56

  طبع سنة بدون ،  الحلبي طبعة،  خليل مختصر على الكبير

 .1992القاهرة،، الثقافه دار مطبعه، الاسلامي الفقه في العدوان ضمان، السراج احمد محمد .59

 بدون ،  ايران،  الحجرية الطبعة،  الاحكام كفاية،  السبزواري  مؤمن محمد بن باقر محمد .82

 .مرقم غير حجري ،  طبع سنة

 لمختصر الزرقاني شرح على الرهوني حاشية،  الرهوني يوس  بن محمد بن احمد بن محمد .81

 .م1669 - هـ1328 الطيع سنة،  مصر،  بولاق،  العميرية المطبعة،  خليل

 لبنان مطبعة، الشرعية الاحكام قوانين او القوانين، المالكي الغرناطي جزي  احمد بن محمد .82

 .طبع سنة بدون ،

،  مصر الجمالية مطبعة،  الفصوليين جامع،  سماونا قاضي بابن الشهير اسرائيل بن محمد .83

 1912   ،  1ط

،  1ط،  الدقائ  كنز شرح الرائ  البحر تكملة،  بالطوري  المشهور علي بن حسين بن محمد .84

  م1694 – ه1311 الطيع سنة،  القاهره،  العلمية المطبعة

 دار مطبعة،  1ط،  12 مجلد،  المستنقع زاد على الممتع الشرح،  العثيمين صالح بن محمد .85
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  2225 - هـ1428   ،  الرياض،  الجوزي  ابن

، الفكر دار الناشر، خليل مختصر لشرح الجليل مواهب، المغربي الرحمن عبد بن محمد .88

 1396 سنة، بيروت

 .1982،  القاهر،  الجيل دار مطبعة،  الارادات منتهى،  النجار بن احمد تقي محمد .87

 .1988، 1ط،بيروت، للملايين العلم دار مطبعه، الصادق الامام فقه، مغنيه جواد محمد .86

 ،ايران، حجريه طبعه،  الاسلام شرائع شرح الكلام جواهر، النجفي حسن محمد .89

  طبع سنه بدون ، السلفيه المطبعه، الكبير والشرح الانصاف مختصر، الوهاب عبد محمد .72

 .  1963 سنه 12 ط،  وشريعة عقيده الاسلام،  شلتوت محمود .71

 الفكر دار مطبعه، المهذب شرح المجموع، النووي  شرف بن يحيى زكريا ابي الدين محي .72

 الطبع سنه بدون ، بيروت

 السنة مطبعة،  المستنقذ زاد شرح المربع الروض،  العنقري  البهوتي يونس بن منصور .73

  م1955   ،  القاهره،  المحمدية

 سنه ،3ط،القاهره، المنار دار مطبعه، الخرقي مختصر علي المغني، قدامه بن الدين موف  .74

 هـ1387 الطبع

 او مكان بدون  السلفية المطبعة، المقنع، المقدسي قدامة بن احمد بن الله عبد الدين موف  .75

 .طبع سنة

 .1925، ايران،  حجرية طبعة،  الغصب في رسالة،  الرشتي الله حبيب ميرزا .78

 الكتب دار مطبعة،  الامامية فقه في النافع المختصر،  الحلي المحق  الحسن بن الدين نجم .77

  سنة بدون ،  مصر،  العربي
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 : القانونية الكتب:  ثالثا

 – 2217،   بغداد،   القانونيه المطبعه،  الاثبات قانون  في الموجز،  النداوي  وهيب ادم. د .1

2216  

 الطبعة،  والتطبي  النظرية بين الدعوى  صح  تحرير،  الرازي  العزيز عبد روبي اسامه. د .2

  2225،   القاهرة،  العربية النهضة دار،  الثانية

، الجامعية الثقافة مؤسسه، والتجارية المدنية المواد في الاثبات قواعد،  فرج حسن توفي . د .3
 .1962، الإسكندرية

، القانونيه المكتبه(، والمقاوله والايجار البيع) المدنيه العقود في الوجيز، الفضلي جعفر. د .4

  2229 طبع، 4 ط،بغداد

   1978،  القاهرة، النهضة دار مطبعه، المدنية المواد في الاثبات،  الشرقاوي  جميل. د .5

 الحلبي منشورات،  مقارنه دراسة  المدنية الدعوى  في الخصم،  العماري  مرزه عبيد حبيب. د .8

  2212،   ىالأول الطبعة،  الحقوقية

بغداد سنه  –عارف د. حسن علي الذنون ، أصول الالتزام ،مشروع القانون المدني، مطبعة الم .7

 1972الطبع 

حسن علي الذنون ، محمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر  .د .6

 2222   ،دار وائل للنشر ، من دون مكان نشر ، 1،ط1الالتزام ، ج

  2221، بغداد، العزه مطبعه، 2ج،الخطا، المبسوط، الذنون  علي حسن. د .9

 منشورات،  والتجارية المدنية المرافعات قانون ،  الخليل احمد. د،  عمر اسماعيل دانيالد.  .12
 2224،  بيروت، الحقوقية الحلبي

 ،مركز البحو  القانونية،تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، سعدون العامري . د .11
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  1961،بغداد 
  1988، 1، طبغداد،  المعارف مطبعه،  الاثبات نظريه موجز،  العامري  سعدون . د .12

 الفقة في فية يجب ما و ظلما الماخوذ المال،  الخويطر الله عبد بن محمد بن طارق  .د .13

  م2212   ،  التوزيع و للنشر اشبيله كنوز دار مطبعة، 2ط،  2ج،  والنظام

 مع مقارنة دراسة الاسلامي الفقة في القيمي المال و المثلي المال،  الغطاء كاش  عباسد.  .14

 2213   ،  النج  – العراق،  الغطاء كاش  مؤسسة و مطبعة،  القانون 

 دار،  المدنية المرافعات قانون  في بالتميز الاحكام في الطعن،  الوهاب عبد الرزاق عبد. د .15

  1991،  بغداد جامعة،  النشر و للطباعة الحكمة

 ابن دار مطبعة،  الاسلامية الشريعة و العربية القوانين في الغصب،  مراد الفتاح عبد. د .18

 .طبع سنة بدون ،  مصر،  خلدون 

،  1وط 1ج و المدني القانون  شرح في الموجز الالتزام مصادر،  الحكيم المجيد عبد. د .17

  1983    بغداد الاهلية والنشر الطبع شركة

، القاهره، للطباعة الشيباني مؤسسة،  الالتزام مصادر،  العطار توفي  عبدالناصر. د .16

1992. 

 مصادر،  الاردني المدني القانون  شرح،  خاطر محمد ونوري  السرحان ابراهيم عدنان. د .19

  2222،  عمان،  الالتزامات،  الشخصية الحقوق 

، بغداد، الزمان مطبعة، الاثبات قانون  شرح في الوجيز، بكر المجيد عبد عصمت. د .22

1997. 

،  ىالأول الطبعة، والتجارية المدنية المرافعات قانون  في الوسيط،  القصاص محمد عيد. د .21

  2225،  القاهرة، والنشر للطباعة العربية النهضة دار مطبعه
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 مطبعة،  1ج و للالتزام العامة النظرية في الوجيز،  الالتزام مصادر،  طة حسون  غني. د .22

  1972    بغداد، المعارف

  العربية النهضة دار مطبعه،  ىالأول الطبعة،  المدني القضاء قانون  مبادئ،   والي فتحي. د .23

 1972،  القاهرة،  والنشر للطباعة

 تحليلية دراسة المدنية المسؤولية في الضرر تعويض،  الليل ابو الدسوقي ابراهيم محمد .د .24

  1995   ،  الكويت جامعة مطبوعات، التعويض لتقدير

،  مقارنه تحليلية دراسة،  المتغير الضرر عن التوعيض تقدير،  العال عبد حسين محمد. د .25

  2222   ،  القاهرة،  العربية النهضة دار

 سنه بدون ، 1ط،مقارنه دراسه، المستح  غير برد الالتزام نظريه، الزلمي  ابراهيم مصطفى. د .28

 النشر دار ومكان طبع

 الاسلامي الفقة بين مقارنة دراسة المدني القانون  مشروع في الوسيط،  الفضل منذر. د .27

 .العراق،  اربيل،  2228   ، 1ط،  والاجنبية العربية والقوانين

 الاسلامي الفقة في والجنائية المدنية المسؤولية احكام،  الضمان نظرية، الزحيلي وهبة. د .26

  طبع سنة بدون ،  سورية– دمش ،  المعاصر الفكر دار مطبعة،  مقارنة،  دراسة

 الجامعي الفكر دار مطبعة،  الاسلامي الفقة في الغصب احكام،  الفقي سعيد عبده حامد.د .29

  2225   ،  الاسكندرية، 

 للاصدارات القومي المركز،  الاموال لغصب القانوني النظام،  المزوري  ادريس حبيب.د .32

  2222   ،  مصر،  القاهرة،  القانوينية

 مكتبة،  المدني القانون  في الشخصي الح  مصادر،  الالتزام مصادر،  الفار القادر عبد.د .31

 م 2224   ،  عمان،  الثقافة دار
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،  القاهرة،  العالمية المطبعة،  الالتزامات الجديد المدني القانون  شرح،  مرسي كامل محمد.د .32

 ،  1955 الطيع سنة،  مصر

 البحو  معهد،  العراقية المدنية المرافعات قانون  في ودراسات بحو ،  خطاب شبيب ضياء .33

 1972، العربية الدول جامعه، العربية والدراسات

 . 1991،  الموصل جامعه،  العراقي المدني الاثبات قانون  احكام،  العبودي عباس .34

 .1972،  1ج،  بغداد،  العاني مطبعه،  المدنية المرافعات قانون  شرح،  العلام الرحمن عبد .35

  1958،  القاهرة،  الثاني الجزء، المدني قانون  شرح في الوسيط، السنهوري احمد  الرزاق عبد .38

 الداية محمد منشورات،8ج،  الاسلامية الفقة في الح  مصادر،  السنهوري احمد  الرزاق عبد .37

 1987   ،  بيروت، 

 الله عبد مكتبه،  ىالأول الطبعة،  الدعوى  في المصلحة نظريه،  الشرقاوي  احمد المنعم عبد .36

  1947، مصر،  عابدين

 دار توزيع،  بغداد،  النهضة مكتبة منشورات،  الاحكام مجلة شرح الحكام درر،  حيدر علي .39

 طبع سنة بدون ،  بيروت،  للملايين العلم

 .1957،  بغداد،  العاني مطبعة،  النصوص على مقارن  شرح الالتزام مصادر،  فتيان فريد .42

 الطعن ،طرق 1989 لسنه 63 رقم المدنية المرافعات قانون  شرح المحمود، مدحت القاضي .41

 2222القانونيه،بغداد، المكتبة بالأحكام،

 الثقافة مؤسسة،  والضرر الخطأ بين التعويض تقدير،  المحامي الدسوقي ابراهيم محمد .42

 .طبع سنة بدون ،  الاسكندرية الجامعية

، مصادر  1محمود سعد الدين الشري  ،شرح القانون المدني العراق ، نظرية الالتزام ، ج .43

  .1955الالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ، 
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 رابعا : الرسائل و الطاريح :

 دراسة)  التقصيرية المسؤولية في وتعويضه المتغير الضرر،  الحسناوي  رشيد حنتوش حسن .1

 2224 سنة،  بغداد جامعة،  القانون  كلية،  دكتوراه اطروحة( ،  مقارنه

 رسالة، المشروع غير العمل عن الناشئة الاضرار تعويض،  حويش الملا ثابت محمد عماد .2

  1962، بغداد جامعة،  ماجستير

،  مقارنة دراسة المدني القانون  في الملكية ح  على الغصب اثار،  القضاة علي محمد عمار .3

 2212، عمان جامعة القانون  كلية و دكتوراه اطروحة

 إلى مقدمه ماجستير رساله، الاسلامي الفقه في الغصب احكام، هجانه على القادر عبد فهيمه .4

  1432 سنه، الخرطوم جامعه، القانون  كليه

 في نهائي حكم صدور بعد الجسدي الضرر تفاقم عن التعويض،  عيسى بن احمد معتصم .5

 2218،  اربد اليرموك جامعة،  الحقوق  كلية،  ماجستير رسالة،  الاردني المدني القانون 

 رساله(، مقارنه دراسه،) بالضمان المضمونات ملكيهكسب ، الشمايله محمد جميل ناصر .8

  1997، الموصل جامعه، القانون  كليه إلى مقدم الخاص القانون  في ماجستير

 كليه النهرين جامعه إلى مقدمه ماجستير رساله،  العقار غصب، العبيدي عبد محمد نبا .7

 .2228،  بغداد،  الحقوق 
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 : القانونية البحوث:  خامسا

لــة النزاهــة والشــفافية للبحــو  جم، ماهيــه المـال العــام فــي القــانون العراقـي ، حسـن جلــوب كــاظم  .1

 2214سنه ، العدد السابع ، والدراسات 

 -سندس علي عباس، احكام الغصب في الفقـه الاسـلامي والقـانون المـدني مـن منظـور الزلمـي  .2

 .دراسة مقارنة، بح  منشور في مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين/ أربيل

مجلس  إلىصباح غازي دعدوش ، احكام عقد الصلح في القانون المدني العراقي ، بح  مقدم  .3

  2221المعهد القضائي العالي لنيل درجة الدبلوم العالي في العلوم القضائية ، بغداد ، 

قائـد هــادي ، اليمــين الحاسـمة ودورهــا فــي الاثبـات المــدني  ، دراســة مقارنـه ، بحــ  منشــور فــي  .4

  2227،  34، العدد 5مجله جامعه كربلاء العلمية ، المجلد 

، صـحة اليمـين المتممـة فـي الاثبـات المـدني ،  مزهـر يدر عليم.م اسعد فاضل منديل ، م.م ح .5

 2227،  3، العدد  15بح  منشور في مجلة كربلاء العلمية المجلد 

تعري  ) الأولالفصل ، الفقهاء  دالعناصر المكونه بصفة المالية عن، مجلة البحو  الاسلامية  .8

 .هـ  1425سنه ، العدد الثال  والسبعون ( واكتشافه وانتماءه، المال وضوابطه 
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 سادسا : القوانين :

 .المعدل  1951لسنة ( 42)قانون المدني العراقي رقم  .1

 المعدل 1989لسنة ( 63)قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  .2

 1979لسنة ( 127)قانون الاثبات العراقي رقم  .3

 1962لسنة ( 76)قانون رعاية القاصرين رقم  .4

 الل دل 5921 لس ه( 1) مقو الا نما ي اللدأي القنأون .5
 8448 لس ه( 54) مقو اللدأي الال ي القنأون .8

 سابعا : مصادر القرارات القضائية :

مطبعــه العمــال ، المبــادئ القانونيــة فــي قضــاء محكمــه التمييــز القســم المــدني،ابــراهيم المشــاهدي  .1

 .1966سنه الطبع ، بغداد، المركزي 

 .يصدرها قسم الاعلام القانوني في وزارة العدل  –مجموعة الاحكام العدلية العراقية  .2

 1989،  الأولمجلة العلوم القانونية و السياسية ، المجلد  .3

 1973النشرة القضائية يصدرها المكتب الفني في محكمة التميز سابقا ، بغداد ،  .4

 :لكترونية الإ ثامنا : المواقع 

 محمد حسين فضل الله، احكام الغصب بح  منشور في الانترنت على الموقع الاتي : .1

73.htm-http|Arabic. Bayynat.org.Lb|books|fkh3 

 :موقع محكمة التميز الاتحادية  .2

ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanoun 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 والوثائق الوطنية تم اليداع بدار الكتب
0200 لسنة (                          برقم اليداع )    



 

Abstract 
The aim of regulating the assessing provisions the usurped money 

guarantee in Islamic jurisprudence and civil law, is in order for this 
assessment to be fair to prevent the usurper or usurped him from enriching 
one of them at the expense of the other. 

The general rule stipulates that the usurper is obliged to return the 
usurped money to him if it exists, and that the right of the usurped from it 
moves to the security after its assessment, if it is not possible to return the 
usurped money itself because of its loss, damage or deficiency, whether that 
loss, damage or decrease has occurred With or without trespassing from the 
usurper, the usurper is obligated to guarantee the thing usurped. 

The amount of this guarantee is affected by the time and place of its 
assessment. In terms of time, its amount may be determined depending on 
the value of the usurped on the day of the usurpation, or it may be 
determined based on its value on the day of perishing, or the day of 
damage, or the day of the claim,  or the date the lawsuit, or it may be 
determined by relying on Its value on the day of judgment. 

As for the place of its assessment, the amount of the guarantee may be 
determined according to the value of the usurped in the place of the 
usurpation, the place of filing the lawsuit, the location of the usurper, or the 
location of the usurped money after it was transferred from the place of 
usurpation to another place, and accordingly this guarantee may be affected 
by the place of its assessment  .  

Besides, the guarantee of usurped money may be affected depending on 
the price change in the market after the occurrence of the usurpation 
incident, as the price of usurped money in the market may decrease or rise 
after it was usurped, so this price change has an impact in the estimation of 
the guarantee, an increase or decrease. 

Through what was mentioned above, the laws under study made 



 

provisions to regulate the assessment of the guarantee of usurped money, 
but this regulation was marred by shortcomings, lack of clarity and accuracy 
in setting fixed and specific standards that can be resorted to when 
estimated of this guarantee , which raises several problems when 
implementing in practical reality. 

 
Therefore, it was necessary for there to be a study working on setting 

specific bases for estimating the guarantee of usurped money. For this 
reason, our study of this subject came with research and investigation, and 
after completing that, we followed it up with a conclusion in which we 
summarize the most important results and recommendations that we will 
reach. 
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